ذ.خائرالعرب 


بف 


الإشارات والننبيهات 


مع شرح 
نصيرألدّينالطوسى 
و بتدقيق 
الدمؤْرْسُلواندني) 
أسعاذ الفلسفة تجامءة الأزهر 
ودكيل كلية أصول الدين 


القْسَمُ الثالك 


الطبعة الثائية 


سني 


طأرالمغا رف بلمسنر 


مايق الطبع والنشر : دار المارف مسر 
ول 9 4٠‏ كورذتك الثيلى ١‏ الم 

75 اظرة > 5 

أ 5 34 1 


الإلميّات 


النمط الرابع 


فى الوجود وعلله * 
الفصل الأول 


تنبيه 


2000 اعلي أنه قد يغلب على أوهام الناس أن الممجود هو 
المحسوس »© وأن ما لا يناله الحس بجوهره » ففرض وجوده محال » 
0 0 0 ل 0 89 0 

وأنت يفأق لك أن تشامل نفس المحسوس ء فتعلم منه بطلان 

1 
قول هؤلاء ؛ لأنك » ومن يستحق أن يخاطب » تعلمان أن هذه 
© ماوء الوجود ههنا هو المطلق الذى حمل على الوجود الذى لاعلة له وعلى الوجود 
المحلول المقول بالتشكيلك . والحمول على أشياء مختلفة بالتشكياث » لا يكون نفس ماهيتها » 
ولا جزءاً من ماهيتها » بل إنما يكون عارضاً ؛ فإذن هو معاول «ستند إلى علة . ولذلات. 
قال الشيخ ٠‏ [: فى الوجود يعلله :] . 

86 أقول : نريك التئبية عل فساد قول من زعم أن ا موجود هو | سوس وما‎ 2 ١ 
من يذعن لقوته الوهمية الخاقة على ما ليس,‎ ٠ حكمه . وهم المشهة ؛ ومن خرى مسجرأهي‎ 
. من شأنه أن يكون غسوساً . حكمها على الخسوسات‎ 

فقوله : [ إن الموجود هو المحسوس ] . 


م 
المحسوسات » قد يقع عليها امم واحد » لا على سبيل الاشتراك 
الصرف » بل بحسب معنى واحد ء مثل اسم الإنسان : فإنكما 
لاتشكان فى أن وقوعه على زيد وعمرو » بمعبى واحد » موجود ع 
هَذْلكِ المع الموجود » لا يخلو : 

إما أن يكون بحيث يناله الحس . 

أولا يكون . ' 

فإِن كان بعيدا من أن يناله الحس . فقد أخرج التفتيش 
من المحسوسات » ما ليبس محسوس » وهذا أعجب . 

وإن كان محسوساً » فله لا محالة » وضع » وأين » ومقدار 
معين » وكيف معين » لا يتأق أن يحس . بل ولا أن يتخيل 
إلا كذلك . 


قضية : 
وقوله ّ [ وأن ما لايئاله أسس #وهرة 3 ففرض وجحوده مال ]ء 
كعمكس نقيض لا : 
وابخوهر ههنا هو الذاث . 
وإنما قال [ بمجوهره ] 
لأتهم لايجوزون وجود شى ء يناله الس بأفعاله » لا بذاته . 
وقوله : 
[ وأن ما لا يتتخصص يعكان » أو وضع بذاته . كابلسم . أو بسبب ماهو 
فيه » كأحوال ابكسم » فلاحظ له من الوجود ] , ١‏ 
إيضاح لما سيق ؛ وذلك لأن المحسوس هو ماله مكان . أو وضع ء بذاته » وهو : 
إما جسم » أو مجسمانى . وهم ينكرون وجود ما لا يكون بجسمآ أو جسيانيا . 
والشيخ نبه على فساد قرهم ؟ بوجود الطبائم المعقولة من الحسوسات » لا من حيث 
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ذَإِن كل ميحسوس ٠‏ وكل متخيل ؛ فإنه يتخصص لأ محالة ع 
بشيىء من هذه الأحوال 58 
وإذا كان كذلك ء لم يكن ملاماً لا ليس بتلك الحال » فلم 
يكن مقولا على كثيرين مختلفين فى تلبك الحال . 
فإذن الانسان » من حيث هو واحد الحقيقة » بل من حيث 
حقيقته الأصلية التى لا نختلف فيها الكثرة » غير محسوس » بل 
معقول صيرفك 5 
وكذلك الحال فى كل كلى ٠‏ 
هى عامة أو خاصية . بل هن »حيث هى مجردة عن الغواشى الغريبة ؛ من الأين » والوضع » 
والكر . والكيف . مثلا” . كالإنسان من حيث هو إنسان » الذى هو بجزء من زيد 
أو من هذا الإنسان ٠‏ بلكل" إنسان محسوس ؛ وهو الإنسان الحممول على الأشخاص + 
فإنه من حيث هو هكذا ؛ موجود” فى الخارج ٠‏ وإلا فلا تكون هذه الأشخاص أناسا . 
م إن كان سا وجب أن يكون الإحساس به مع لواحق معية ؛ كسأيسن ماه 
ووصع ما . متعيئين ؟ وحينثل بعتئم أن يكون مقولا” على إنسان لا يكون فى ذلك الآين » 
وعلى ذلك الونسع . فلا يكون المشترك فيه . مشتركا فيه . هذا خلف . 
وإنْلم يكن عمسوساً . فههنا موجود غير تسوس ء وهو الموسجود المقول . 
واعلم أن الإنسان من حيث هو واحد اللتقيقة » غير الإنسان الواحد . 
فإن معبى الأول : ضو الإنسان من سحيثٌ هو طبيءة والحدة 3 لا من حيث هو محيواث 6 
أو ناطق ٠.‏ أو وأسيل . أو غير ذلاك , 
ومعبى الثالى : هو الإنسان المقترن بالوحدة . 
والأول مشارك فيه , 
والثاتى غير مشرك فيه ٠.‏ 


يقوله : 
[. بل من -حيث حقيقته الأصلية البى لا تتختلف فيها الكثرة] . 


المع . تأقاعء مدر - اح حبحب :10 


١ 


الفصل الثانى 

وهم وثشبية 
)١(‏ ولعل قائلا منهم يقول : إن الإنسان مثلا » إنما هو 
إنسان » من حيث له اعفاد » من يدك » وعين » وحاجب 3 وغير 


ذاك ؟ فمن خيثث هو كذلك فهو متحسوس" ٠.‏ 


لسر يمي 


ذكرته » أو تركته » كالحال فى الإنسان نفسهء 


وباق ألفاظ الكتاب ظاهرة . 

واعترض بعض المعترضين : على هذا البيان ٠‏ بأن الإنسان : م.وجود فى العقل لا فى 
اللخارج » والمطلوب إثبات موجود فى التارج غير سوس . 

وينحل الاعتراض : بالفرق بين طبيعة الإنسان . الى يعرضى طا الاشتراك وعدمه . 
وبين الإنسان المأحموذ مع الاشتراك ؛ فإن الأول يويجد فى اللخارج والعقل ٠‏ والثانى يوجد 
فى العقل فقط . على ما مرت الإشارة إليهما . 

(1) أقول : هذا الوه هو أن يقال : إنكم قد اشتْرطم فى الإنسان المعقول . تعجر يده 
من الوضع » والكم . 

والإنسان لا يعقل إلا وله أعضاء . ذوات أقدار متباينة الأوضاع » على ٠١‏ يتخيل 
منه و نكس به . 

والشيخ لم يشتخل بإيضاح الخال فى معقولية الإنسان ؛ لآن الاشتغال بالمثال إنما يكون 
خروجاً عن المقصود » بل نبه على أن الخال فى كل وامحد هن الأعضساء والأنجزاء . فى كونه 
طبيعة معقولة غير حسوسة . كا حال ق الإنسان نفسه . 


الفصل الثالث 


(1) إنه لو كان كل موجود بحيث يدخخل فى الوه والحس » 
لكان الحس والوهم يدخلان فى الحس والوهم » ولكان العقل » الذى 
هو الحكم الحق » يدخل فى الوهم . 

ومن بعد هذه الأصول » فايس شىء من العشق » والخجل »؛ 
والوجل » والغضب » والشجاعة » والجبن » مما يدل فى الحس 
والوهم » وهى من علائق الأمور المحسوسة ؛ فما ظنك بموجودات » إن 
كانت شخارجة الذوات عن درجات المحسوساتث وعلائقها ؟ 


(1) أقول : لا نبه على أن فى كل سوس شيئاً ليس محسوس ٠.‏ ولا بوهوم » 
يقتصر على ذلك . بل تبه أيضا على أن الس نفسه ليس بمحسوس ء ولا عوهوم » 
وكذللك الوهم . وعلى أن العقل الذى بميز بين المس والخصسوس . والوه, والموهوم » 
ليس عوهوم ٠‏ فسالا عن أن يكون سوسا : 

وذ أبشنا عن أن للسمسوسات علائق خير غصويئة عنولا موهوة :وض علبائع الأمور 
المدركة بالوهم . كالعشق » واللسجل ٠‏ وغيره) ؛ فإن أشخاصها مدركة بالوهم » وإن لم 
تكن مدركة بالمكس الظاهر . وأها طبائعها فايست «لدركة بأحدهها أصلا . 

وإذا كان حال اللتواس والمحسوسات وعلائقهما » هذه ؛ فإن ثيت وجود أشياء 
تخاريجة عن هذه المراتب بالذات » فهى أولى بأن لا تكون خسوسة ولا موهودة . 


١ 


الفصل الرابع 


تدنيب 


)١(‏ كل حق فإنه من حيث حقيقته الذاتية » الى هو بها 
حو ؛ فهو متفق واحد غير مشار إليه 7 


فكيف مأ ينال به كل حق وجوده ؟ 


(1) أقول : الحق ههنا اسم فاعل ء فى صيغة المصدر . كالعدل » والمراد به ذو 
الحقيقة . 

وهو معنى المصدر يدل بالاشتراك على معان : 

منها الوجود فى الأعيان مطلقاً . 

ومنها الوجود الداثم . 

وها حال القول أو العقد الذدى يدل على حال الشىء اللار جع : إذاكان مطابقا لاواقع » 
فهو صادق باعتبار نسبته إلى الأمر ء وحق باعتبار نسبة الآهر إليه . 

والمراد ههئا هو المعبى الأول . 

واعلم أن مقصوده من إثبات موجود غير معسوس ٠‏ إثما كان هو إثبات هبدأ لاوجود 
غير محسوس . 

فلما بينّن أنكل موجود فى الأعيان. فإنه هن حيث حقيقته الذاتية البى دو ببا . حق» 
أى حقيقته الجردة عن العوارض الغريبة المشخصة . الى هو ببا غير قابل الإشارة اسلسية» 
صرح بأ أقصود وهو : 

أن المبدأ الأول الذى يعطى كل ذى حقيقة ٠‏ تحققه وثبوته » كيف لا يكون 
كذلك ؟ 

وهذا الكلام هو تصريح بالمقصود ما مغى ٠‏ ولذلك مماه « تذنيباً » . 

والفاضل الشارح : ظن أنه أللحق المبدأ الأول بسائر الحقائق فى ذللك على وبجه العثيل » 
فحكم بأن البيان إقناعى . 


الفصل الخامس 


نتسه 


() الشبىء قديكون معلولا باعتبار ماهيته وحقيقته » وقد 
يكون معلولًا فى وجوده ٠‏ ولك أن تعتبر ذلك بالمكلث مثلا ؛ فإن 
حقيقته متعلقة بالسطح . والخط. الذى هو ضلعه ٠‏ ويقومانه 
من حيث هو مثلبث وله حقيقة المثلفية » كأنهما علتاه المادية 
والصورية . 


وليس كذلك ؛ فإنه إنما حكم حكماً كليدًا على كل حقيقة بما هى حقيقة . ثم تعجب 
كيف يتوم خروج ما هو مدق ق كل حقيقة . عن حكي يثبت ع ىكل حقيقة . 

(1) أقول : يريد أن يشير إلى العلل » وهى : 0 

إما علل للاهية الشىء . 

أو علل لوجوده . 

والأولى تنقسم : 

إلى ما يكون به الثى بالقوة ء وهو المادة . وإلى ما يكون به الشىء بالفعل » 
وهو الصورة . 

والثانية تنقسم : 

إلى ما يكون علة عقارنة الذات . 

أو عبايتتها . 

والأول هو الموضوع 3 

والثاى ينقسم : 

إلى ما يككون علة للإيحاد نفسه ٠‏ بأن يكون به الإيجاد . 

وإلى ما يكون علة علة الإبجاد . بأن يكرن الإمجاد لأجله . 

والأول : هو الفاعل 5 


وأما من حيث وجوده» فقد يتعلق بعلة أخرى أيضاً غير هذه . 

ست مذو م ع ا نور 
ليست هى علة تقوم مثلثيته » وتكونُ جزةا من حدها ٠‏ وتذلكُ هى 
العلة الفاعلية» أو الغائية الى هىعلة فاعلية لعليّة العلة الفاعلية: 


0ك سوس وموس اي حماسي لس 


وإلثانى : هو الغاية . 
والمادة والموضوع ليستا من العلل الموجبة . عخلاف الباقية . 
والحنس والفصل» وإن كانا مقومين للنوع لكنبما ٠‏ ليسا دن العلل ؛ لأن كل واحد 
منهما » ومن النوع . مقول على الباقين بأنه هو ؛ والعلل والمعلولات لا تكون كذلك . 
وإذا تبين ذلك » فقول الشيخ : 
[ الشبىء قد يكون معلولا” . . . إلى قوله : كأنهما علتاه المادية والعسورية:] . 
إشارة إلى علل الماهية . 
وإنما قال : [ كأنهما علتاه] . 
م يقل : [ هما علتاه ] . 
لآن المثلث لا مادة له ولا صورة ؛ فإنهكم” » والمادة والصورة يكونان للأنجسام المتركبة. 
وأيضا السطح ليس بمحل لالخط على الوجه الذى تكوله المادة للصورة ؛ والاط ليس 
بصورة له ؛ لأن نهاية المادة لا تكون صورة فيها . 
وليسا يجنس وفصل للمثلث ؛ لأمهما ليسا بمقولين عليه » ولا هو عليبها » بل هما ٍران 
له ق الوجود » ولذلك شببهما بالمادة والصورة » لا بابلنس والفصل . 
وقوله : 
[ وأما من حيث وجوده ٠‏ فقد يتعلق بعلة أخخرى , . . إلى آثيره:] . 
إشارة إلى علل الوجود . 
ولا اقتصر على الفاعل والغاية : لصول مقصوده ههنا +بما ٠‏ ول يذكر الموضدوح ء 
أورد لفظة : قد , 
قوله : [ فقد يتعلق بعلة أخرى] . 


1١ه‎ 


الفصل السادس 


ننبيه 

)١(‏ اعلم أنك قد تفهم معنى المثلث : وتشلكه هل هو موصوف 
بالوجود ق الأعيان : أم ليبس عوجود » بعد ما تمثل عندك أنه من 
خط وسطيح 3 وم يتمثل لل أنه موجود . 


الفصل السابع 


إشارة 
1 العلة الموجدة للشىء الذى له علل مقومة للماهية » علة 
لبعض تللكت العلل 4 كالصورة 34 3 لجميعها بق الوجود 4 وهى 


وأشار بعد قوله : [ وتلك هى الفاعلية] . 

بقوله . [ والغائية :] . 

إلى أن الغائية لا تفيد جود المعاول بالذات» بل تفيد فاعلية الفاعل - نهى عاة فاعاية 
بالنسية إلى ذلك الوصف للفاعل . وعلة غائية بالنسبة إلى المعلرل . 

)١(‏ أقول : يريد الفرق بين ذات الشبىء ووجوده فى الأعيان » 5 أشار إلى ذاك 
ى المنطق. لكن الغرض ههنا هوالفرق بين علل يفتقر الشىء إليها فى كونه «وجوداً كالفاعل 
والغاية . وبين علل يفتقر الشىء إليها فى تسحقق ذائه فى الخارج والعقل . كالمادة والصورة ؛ 
ولذلك ذكر اللعل والسطح الشبيهين بيما . 

وكان الغرض هناك هو الفرق بين علل يفتقر إليها الذىء فى تحقق ذاته فى العقل ؛ وهمى 
عقوءات ماهيته كابائنس والفصل . و بين سائر العلل أعنى العالى الآر بع المذكورة . 

[ اع أقول : لما ذكر العلل . وفركق بين علل الماهية . وعالى الوجود » وكان هذا امعط 


15 
ل 
والعلة الغائية ‏ الى لأجلها الشبىء ‏ علة بماهيتها ومعناها لعلية 
العلة الفاعلية » ومعلولة لها فى وجودها ؛ فإن العلة الفاعلية علة 


مشتملا على البحث عن علل الوجود » أراد أن يشير إلى كيفية تعلق علل الوجود الى هى 
الفاعل والغاية » بسائر العلل » وكيفية تعلق إحداهما بالأنخرى . 
واعلم أن المعاولات تنقسم : 
إلى ما لا مادة له ولا صورة . 
وإلى ما له مادة وصورة . 
والقسم الأول ينقسم : 
إلى ما يوجد فى موضوع . 
وإلى ما لا ووجد فيه . 
والأول : يحتاج فى وجوده إلى علة توجده » وإلى موضوح يقبله . 
والثانى : يحتاج إلى علة توجده فقط . 
والشيخ لم يتعرض لذكر هذا القسم ؛ إذلم يكن له علل ماهية .. 
والقسم الثاتى : هو المعلول المركب من المادة والصورة . 
والشيخ ص البحث به بقوله : 
[ العلة الموجدة للشىء الذى له علل مقومة للماهية] . 
والعلة الموجدة فى هذا القسم تكون علة : 
إما للصورة وحدها . 
أو الصورة واللادة محا . 
مثال الأول : النجار الذى هو علة لصورة السرير دون مادته » وإليه أشار بقوله : 
..٠ 1‏ علة لبعض تلك العلل » كالصورة] . 
ومثال الثانى.. ابتوهر المفارق الذى هو علة لصورة الخسم ومادته معاء وإليه 
أشار بقوله : 
..٠1‏ أو لجميعها] . 


وعلى التقديرين إ'ما تصير المادة بالفعل بسبب العلة الموجودة » فتكون هى علة 


17 
ما لوجودها إن كانت من الغايات الى تحدث بالفعل 4 وليستٍِ 
علة لعليتها وله لمعناها + 


للجمع بين المادة والصورة » أعنى التركيب » فتكون لذلاك علة لامركب » ولى ذاثه 
أشار بقوله :> 2 
[ وهى علة ابلجمع بيهما ]. 
وقوله : 
[ والعلة الخائية الى لأنجلها الشىء » علة بما هينبا وهعناها اعاية العاة الذاعاية ؛ 
ومعلولة ها فى وجودها ٠‏ فإن العلة الفاعلية علة ها لوجودها إنكانت من الغايات 
الى تحدث بالفعل ؛ وليست علة لعليتها ولا لمعناها] . 
إشارة إلى ماهية الغاية ومعناها . أعنى كوئها شيثاً ما غير وجودها . 
والمعلولاات تنقسم” 
إلى مبدع . 
وإلى محداث . 
على ما سيأق بياله . 
والغاية فى القسم الأول تعجد مقارئة لوجود المعلول بماهيئها ووجودها «عآ . 
وف القسم الثالى تومجد متأخرة بوجودها عنه » وإن كانت متقدهة اهيا عليه . 
والعلة لا مكن أن تكون متأخرة عن معلوطا . 
فإذن وجود الغاية فى هذا القسم لايكون علة » بل ر با يكون معلولا"” للمعاول ذا بوجهء 
والعاة [نما تكون هىىماهينها المتقدمة, وعاسيتنها تكرن أن تجعل الأاعلفاعلة الثعل ٠,‏ 
فهى علة لفاعلية الفاعل » والفاعل يكون علة لصير ورة تلاك الماهية ٠وجردة‏ . 
فاهية الخابة تكون علة لعلة وجودها » لا «طلقاً » بل على بعذى الوجوه ١‏ فلا يازم *ن 
ذلك دور . 
وقول الشيخ ظاهر . 
وإتما قيد الغاية بقوله : 
[ إن كانت من الغايات البى تحدث بالفعل ] . 


١ 


الفصل الثامن 
إشارة 


)١(‏ إن كانت علة أولى فهى علة لكل وجود ٠»‏ ولعلة حقيقة 
كل عر الو 


7 العتير الثيان خاها با لقسم الثانى . 
[ يثبتون للأفعال الطبيعية عللا” غائية . والقوى الطريعية لا شعور لماء 
فلا يمكن أن يقال : تلك الغايات موجودة فى أذهانها : ولا أن يقال : 
إنها موجودة فى اللخارج ؛ لأن وجودها متوقف على وجود المعاولات. فإن 


تلك الغايات غير موجودة ٠‏ وغير الموجود لا يكون علة للموجود . 
ولا خلاص عنه إلا بأن يقال : ليس للأفعال العلبيعية غايات]| . 
والحواب : أن الطبيعية ما لم تقتذى لذاتها شيثاً كأيسن مثلا”. لا يتحرك ابلسم إلى 
حصول :ذلك الشىءء فكون ذلك الشىء مقتضاها » أمر ثابت دال على وجود ذلات الشبى » 
لما بالقوة » وشعور مالا به قبل وجوده بالفعل » فهو العلة الغائية لذعاها , 
)١١‏ أقيل : العلة الأول لا يمكن أن تكون : 
صورة” ؛ لوجوب تقدم الفاعل عليها بالإطلاق . 
ولا مادة” لوجوب تقدم الفاعلعليها : 
إما بالإطلاق . 
وإمافى صير ورتها مادة يالفعل . 
ولا غاية” ؛ لوجوب تقدم سائر العلل عليها بالويجوب . 
فإذن » إن كان فى الوجود علة أول » فهى علة فاعلية لكل وجود «علول . ولكل 
صورة أو مادة هما علتان لتحقق أى معلول كائن فى الوجود . 
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سصيييك 


الفصل التاسع 


)١(‏ كل موجود إذا التفث إليه من حيث ذاته » من غير 
التفات إلى غيره : 

فإما أن يكون بحيث يجب له الوجود فى نفسه . أو لايكون. 

تإذ وجي :فهو للق يلاق الرتجبة التحودفن ذاه بوه و القيوم. 

وإن لم يجب ٠لم‏ يجز أن يقال : إنه ممتنع بذاته بعد ما 
فرض موجودًا ؛ بل إن قرن باعتبار ذاته شرط » مثلّ شرط.. عدم 
علته » صار ممتئعاً » أو مثل شرط. وجود علته » صار واجباً . 

وإن لم يقرن 5 شرط » لا حصول علة ولا عدمها » ببى له ق 
ذاته الأمر الثالث » وهو الإمكان؛ فيكون باعتبار ذاتهالشىء الذى 
لا يجب ولا عتذع . 

فكل موجود : 

إن واكن الوجوة يدانه : 

أو ممكن الوجود بذاته ه 


)26 أقول : وريد قسممة الموجود إلى : 

الوااجب لذاته . 

والممكن للاته . 

وألفاظه ظاهرة . 

قوله : [ فهو اسلتق, بذاتهم . أى الثابت الداثم بذاته . 

و[القيوم] . 

هو القائم بذاته غير متعلق الوجود بغيره على الإطلاق » وهو اسم من أسماء الله تعالى , 


و 


الفصل العاشر 
إشارة 


)١(‏ ماحقه فى نفسه الإمكانفليس يصير موجودا من ذاته ؛ 
فإنه ليس وحوده من ذاته » أولى من عدمه . من حيث هو ممكن : 
3 < ٍ 
إن صار أحدهما اول 4 فلحضور شى؟ أو غيبته 5 


فوجود كل ممكن هو من غيره 0 


. أقول : يريد بيان أن الممكن لا يوجد إلا اعلة تغايره‎ )١( 
: وتقريره : أن الممكن‎ 
. إلى غيرها‎ ٠ إما أن تحتاج ذاته » فى أن تكون موجودة‎ 
. أولا نحتاج‎ 
. والثانى : باطل ؟ لاستحالة تجح أنحد شيئين عتساويين هن غير «رسجح‎ 
. فإذن الأول -حق‎ 
, ]: والشيخ أشار بقوله : [ فليس يصصير موجوداً ٠ن ذاته‎ 
. إلى فساد القسم الثانى‎ 
: وبقوله‎ 
.] فإنه ليس وسجوده من ذاته . أولى من عدمه . هن حيث هو ممكن‎ [ 
. إلى استحالة الترجح من غير مريجح‎ 
. وبقوله : [ فإن صار أحدهما أولل . فاحضور ثىء أو غيبته]‎ 


إلى أن الحق هو القسم الأول . 


لف 


الفصل ال حادى عشر 


تنبيه 


)١(‏ إما أن يتسلسل ذللكه إلى غير النهاية » فيكون كل واحد 
من آتحاد السلسة ممكداً فى ذاته » والجملة متعلقة مهاء فتكون 


0 - 
غير واجبة أيضاً »© وتجب بغيرها 


. أقول : يريد إثبات واجب الوجود لذاته‎ )١( 

وتقرير الكلام. . بعد ثبوت احتياج الممكن إلى الغير -- أن ذللك الغير : 
إما واجب . 

وإما ممكن 5 ش 

والكلام فى ذلك الممكن . كالكلام فى الأول : 

فإما أن يننهى إلى واءجب . 

أو يدور الاحتياج . 

أو يتسلسل إلى غير اللهاية . 

والشيخ لم يذ كر القسم : 

الأول : لأنه المعللوب . 

ولا الثانى : لأنه ظاهر الفساد ؛ ولسبب آلخر نذكره فها بعد . 

بل ذكر الثالث : وأراد أن يبين لزوم المطلوب منه . 

فبتّين فى هذا الفصل أن سلسلة الممكنات. . على تقدير وجودها ‏ محتااجة إلى ثى ء 


خار بج عنها تجب هى به . 

قال الفاضل الشار ح : 
إيمكن أن يقرر البرهان عليه » من غير ذكر تقسمات . 
ويمكن أن يقرر بتقسهات . 


نضا 


ولنزد هذا بيان” 


والشيخ قرر على الوجه الأول فى هذا الفصل ٠‏ وعلى الرجه الثاى فى الفصل 
الذى يليه . 
والتقرير على الوجه الأول » أن الممكنات لو تسلسلت . لم يكن طا بد من شىء 
تحتاج إليه جملة" تلك الاتحاد الممكنة » وكل" واحد منها ١؛‏ 
وكل” موجود مغاير لما ولاتحادها » ويجب أن يكون ارجا علها . وأن لا يكون مكنا ؛ 
إذ لو كان مكنا » لكان منها . 
فإذن هو واجب الوجود] .. 
وقال أيضاً 0 
[ هذا الفصل موقوف على بيان أن السبب لا يجوز أن يكون «تقدماً 
بالزمان على المسبب ؛ إذ لو سجاز ذلا لا امتئع استثاد كل ممكن إلى آشعر قيله ء 
لا إلى أول . 
وذللك عنده, 'جائر. 
أما إذا ثبت أن السبب لا بد من وجوده مع المسبب ء فحيئقكء لو صل 
التسلسل » لكانت الأسباب والمسببات مع » وكان البيان «ستقيما . 
لكن الشيخ تساهل فيه ههنا ؛ إذ كان فى عزمه أن يذكره فى أول الل 
الخامس] . 
وأقول : على هذا الكلام مؤاخذة لفظلية » وهى أن استناد الشى + إلى ١‏ قباه بالزمان ٠‏ 
محال ؛ لأنه استناد إلى معدو م؛ فالواجب أن يقال : إن هذا البيان موقوف على بيان امتتناح 
بقاء المعلول بعد انعدام العلة بالزمان؛ لآن كل واحد هن الساسلة » لو كان غير باق إلا 
زمانين ‏ يكين فى أحدهها معلولا لما يتقدم عليه » وف الثانى علة لا يتأخعر عنه ٠‏ لكان 
استناد كل ممكن إلى آحر قبله » لا إلى أول . 
ومراد هذا الفاضل هو هذا المعنى . 


ارفن 


الفصل الثانى عشر 
شرح 
م #2 0 1 " 

)١(‏ كل جملة كل واحد منها معلول » فإنها تقتضى علة 
خارحجة عن الحادها 5 

(؟) وذلك لأنها : 

إما أن لا تقتضى علة أصلا » فتكون واجبة غير ممكئة 
وكيف يعاق هذا ء وإنما تجب بالحادها ؟ 

وإما أن تقتضى علة » هى الآتحاد بأسرها » فتكون معلولة 


بأما الاعتراض المشوور وهو أن إطلاق الحملة على ما لا يتثاهى : لا يلح » 
فالمظى ينبغى أن لا يلتفت و فى الأعاث المعنوية إلى أمثاله . 
)١(‏ أقول : يريد أن يبين أن ساساة الممكنات على تقدير وجودها » ممتاجة” إلى 
شبى ء خخارج عنها . على وجه أبسط . 
فجعل الدعوى أعم مأخذا بأن حكم على كل «جماة .-سواء كانت متناهية أو غير 
متناهية . بشرط أن يكون كل واحد مها معلولا . بالاحتياج إلى ثىء ارج . 
(؟) أقول : وهذا تقرير البرهان بالقسمة إلى قسمين : 
أسحدهما : ما ذكره وأوضح فساده ٠‏ .. ْ 
الأتحر : - وهو أن يقتذى علة -- ينقسم إلى ثلاثة أقسام ؛ لأن عات اباماة: 
إما أن تكو نكل" الاتحاد . 
أو بعفبها . 
أو شيئاً خاريجاً عنها . 
فقوله : 
1 وإما أن تقتفى علة هى الالحاد بأسرها ؛ فتكوك معلولة اذاتها ء ذإث تلاك 
الحملة ٠‏ والكل شىء واحد . 


؟ 
لذاتها ؛ فإن تلك الجملة والكل شبى 2 واحد. 

وأما الكل بمعنى كل واحد » فليس تجب به الجملة . 

وإما أن تقتضى علة هى بعش الآحاد . وليس بعض الآحاد 
أرل بي اكامن عفن إذا كان كل وتعد اهنها مرك #الأن شق 


أول بذلك . 
وإما أن تقتضى علة خخارجة عن التحاد كلها . وهو الباق ٠‏ 
وأما اأكل بمعبى كل وإحد ٠‏ فليس تجب به ابكملة :| . 
بيان فساد القسم الأول . 
وويجهه : أ نكل الأاحاد : 
إما أن يراد به الخملة . 
أو 0 راد به كل واحد . 
والأول : باطل : لأن نفس الثبىء لا تكون علة له . 
والثانى : باطل ؛ لأن علة الشبىء يجب أن تكون مقتضية له . ووجود دل واد من 
التحاد ليس عقت لاجملة . 
واعلم أن حصول اباتملة من أجزائها يكون على ثلاثة أنواع : 
أحدها : أن لا بمصل عند الجماع الأنجزاء شىء غير الالجماع . >#العشيرة اسلاد..اة 
من الحادها . 
والثانى : أن يحصل هناك مع الالجماح هيأة. أو وضع 1١‏ متعلةة بالابجماع ١‏ دشكال 
البيت التاصل من اجمّاع الحدران والسقف . 
والثالث : أن يحصل هناك بعد الاجماع شىء آخر .هو ميد أقعل .أو استعاءاد 1٠١‏ 
كامزاج | الخاصل بعد تركب الاستقصات . 
والحاصل : فى الأول هو شىء فقط. . 


هه 


الفصل الثالث عشر 


إشارة 


6000 كل علة جملة هى خي شىع من الحادها فهى علة 
أولا للاحاد » ثم للجملة ؛وإلا فلتكن الاأحاد غير محتاجة 
إليها » فالجملة إذا تمت باحادها . ل تحتج إليها ‏ بل ربما كان 
شىء ماع علة لبعضص الاحاد دود بعضص 4 فلم يكن علة الجملة على 
الإطلاق 2 


وف الثالى هو شىء ٠‏ لشىء مع شى ء . 
وق الثالث هو شىء . من شىء مع شىء . 
ولا كانت اباملة المفروضية ههناء من النوع الأول » حكم الشيخ عايها بأن الاتحاد» 
والحملة . والكل . شىء وامحد . 
وقوله : 
[وإما أن تقتشفى علة هى يعقن التحاد . وليس بعفن الالحاد أولى بذاك 
من بع ١‏ إذا كا نكل والحد مها معلولا + لأن علته أولى بذناك ] . 
هو بيان فساد القسم الثانى . 
ومعناه : أن كل واحد دن ابخملة ٠‏ لما كان معلولا » فلم يكن بعض الأحاد بالعلية 
أون ؛ لأنكل بعفس يغرص علة . فالبعض الذى هو عاة ذلك البعض » أولى هه بالعلية . 
وقوله : | وإما أن تقتذى علة نخاريجة عن الاتحاد كلها . وهو الباق] . 
معئاه ظاهر ١‏ 
وفساد الأقسام المذكورة . دل على صمة هذا القسم . 
)١(‏ أقول : لما ثبت أنكل جملة معلولات تفرض : فهى محتاجة إلى علة خارمية » 
أراد أن يبين أن العلة الخارجية : إن كانت علة لتلاك ابحماة على الإطلاق » كانت أولا علة 
أواحد واحد من الالحاد . 


امن 


الفصل الرابع عشر 
إشارة 


00 كل جملة مترتبة من علل ومعلولات على الولاء ٠‏ وفيها 

علة غير معلولة » فهى طرف ؛: لأنها إن كانت وسطاً فهى معلولة ٠‏ 

ا وسسنها بالف ٠»‏ ففرض : كل" واحد هن الآتحاد غير محتاج إليها ٠‏ وأزم دن ذلاك وذ 
الكل غير محتاج إليها » هذا خلف . 

أو بض" الالحاد غير محتاج إلبها ٠‏ وذكرأن هذا الفرض ممكن الوقوع بخلاف الأول . 
إلا أنه يلزم منه أن لا تكون علة ابخملة : علة لها على الإطلاق . 
قال الفاضل الشارح : 

13لا كان امتناع كون بعضص الآنحاد علة لااجملة - إنما بين أن يقال : 
بعس الأحاد ليس بعلة للجميع الالحاد ؛ لأأنه ليس بعلة لنفسه : ولا لعلاه . 
كل ما ليس بعلة بتميع اللحاد » ليس بعلة لاجملة . 

فأورد هذا الفصل لبيان المقدهة الأشيرة ] . 

وأقول : لوكان مراد الشيخ ذلك ٠‏ لما قيد علة ابائملة فى صدر الفعمل بكين! غير 
شىء من الحادها . 

والأشبه : أن مراده بيان أن الممكنات لا افتقرت جملة إلى علة شخارجة . فتلاث العاة 
يحب أن تكون أيضا علة لأحادها أفراد؟ كا قدمناه . 

)١(‏ أقول : قد تبين مما مر أن كل جملة مشتملة على عالى ومعاولات هتوالية . سواء؛ 
كانت متناهية أو غير متناهية » إن لم تشتمل على علة غير «علولة . احتاببت إل عاة 
خاريجة علها . 

فذكر ههنا أنها إن اشتملت على علة ؛ كانت تلات العلة طرف لا عمالة . وكانت واسبة 
غير مكنة . 


يفا 


الفصل انامس عشر 
إشارة 
)١(‏ كلسلسلة مترتبة منعلل ومعلولات_كانت متناهية ؛ 
أو غير متناهية ‏ فقد ظهر أنها إذا لم يكن فيها إلا معلول ء 
احتاجث إلى علة خارجة عنها ٠‏ لكنها تتصل ا لا محالة طرفا . 
وظهر أنه إن كان فيها ما لبس ععلول » فهو طرث ونهاية . 
فكل سلسلة تنتهى إلى واجب الوجود بذاته ٠‏ 


. أقول : للا فرخ من بيان المقدمات ء ألتّفسَها لإنتاج المطلوب‎ )١( 

قذكر أنكل سلسلة مترتبة من علل ومعلولات » سواءكانت متناهية أو غير تتاهية » 
فلا خاو : 

إما أن لا تكون مشتملة على علة غير «علولة . ' 

أو تكون مشتملة عليها . 

والقسم الأول : يقتفى احتياجها إلى علة شارجة علا . هى طرف ذا لا محالة » 
ولا بمكن أن تكون تللث الخحارجة أيف] معلولة ؛ لأن السلسلة المفر وضة لا تكدون ساساة تامة » 
بل تكون قطعة هن سلسلة تامة » والكلام فى -جماة الساساة . 

والقسم الثالى : يقتذى اشمّاطًا على طرف . 

فلى التقدير ين لا بد من طرف . والطرف واج ب كدا مر . 

فإذ نكل ساسلة تندّبى إلى واجب الوجود بذاته ٠‏ وهو المطاوب . 

وههنا قد ثم البرهان الذى أراد الشييخ تقريره . 

واعلم أن الدور وإنكان ظاهر الفساد . لكن على تقدير وجوده » يلزم منه المطلوب 
أيضاً ؛ لأنه يشتمل على -جملة متناهية » كل واحد «ها «علول . 

ولا كان البيان المذشكور «تناولا له : لم يفرد الشرمخ له قسماً . 
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الفصل السا دس عشر 
إشارة 


ف بعض النسخ 


تئبيسه 


: كل أشياء تختلف بأعيانها وتتفق فى أمر مقوّم لها‎ )١( 

فإما أن يكون ما تتفق فيه » لازما من لوازم ما تختلف فيه . 
فيكون للمختلفات لازم واحد . وهذا غير منكر . 

وإما أن يكون ما تختلف فيه لازم لما تعفق فيه . فيكون الذى 


يلزم الواحد » مختلفاً متقابيلا وهذا نكر 1 


. أقول : هذه قسمة يحتابج إليها ف بيان تودد واجب الوجود‎ )١( 

وتتريرها : أن الأشياء : قد تختلف بالأعان ؛ كهذا الشخصن . وذلاك الششفن. . 
وقد لا تسختاض بالأعيان ٠‏ بل : 

إما بالاعتبار » كالعاقل والمعقول . 

أو بغير ذلك . 

واغؤتافة بالأعيان : 

قد تتفق فى أمر مقوم » كزيد ومرو . فى الإنسانية . 

وقد تتفق فى أمر عارض . كهذا الدوهر . وذاك العرض ٠‏ فى الوجود . 

فالختلفة بالأعيان . المتفقة فى أمر مقوم » تشتملى لاغالة على أهر ين قد اسمتدها فيرا : 


أسجلهما : ما تختلئ فيه . 


والثالى : ما تتفق فيه . 


واجماعهما لا يخاو : 
إما أن يكون مع امتناع انفكاك من أحد ابكانيين . 


34> 
٠9 8 1‏ 2 0 
وإما أن يكون ما تتفق فيه عارضاً عرض لا تختلف فيه » وهذا 
وإما أن يكون ما تختلف فيه عارضاً عرض لا تتفق فيه ٠‏ وهذا 
أيضاً غير منكر 5 


أولا يكون . 

والأول : هو الازوم . 

والثالى : هو العروضى . 

واللزوم لا حاو : 

إما أن يكون من سجانب ما بيه الاتفاق » ووجود هذا القسمم ليس بمنكر ؛ وهو كا حيوان 
اللازم للناطق ؛ والأعيجم . ف الإنسان وغيره من الحيوانات . 

وإما أن يكون من بجانب ما بله الاختلاف . وهو محال ؛ لامتناع كون الحووان 
ناطقاً . وأعجم معا . 

هذا إذاكان ما به الاحتلاف أشياء كثيرة . كنا فرض فى الكتاب . 

أما إذا كان شيئاً واحدآ . وكان لازم الجزء المقوم الذى به يكون الاتفاق . لو جاز 
التكبر . كان المركب ٠بما‏ شخصا واحدا لاغير ؛ فيكون نوعه هن شخصه . 

وهذالم وذكر فى الكتاب ؛ لآنه شار سج عن القسمة بالاعتبار المذكور فيا . 

وأما العروض + فلا غلو أيشاً : 

إما أن يكون ما به الاتفاق . عارضاً . لما به الاستلاف . ووجوده أيضاً ايس عنكر » 
وهو كا لوجود العاركخص ذا الشوهر . وذلاث العرضى » عند إطلاق : هذا الموجود ٠‏ وذلاك 
المومجود عليهها فإن الوجود مدوم لما من نحيث هما مودوداك ه وعارضى أذاتيبما 
ادافين بالكلية . 

أو بالمكس . ووسجوده أيضا ليس بمنكر ؛ وهو كالإنسانية المعروضة لهذا 
وذاك عند إطلاق هذا الإنسان وذاك الإنسان . عليبما : فإِن الإنسانية مقودة لها . وهى 
معروضية للا اثدتلفا فيه من الشخصية . 

وما فى الكتاب غبى عن التطبيق . 


لك 


الفصل السابع عشر 
إشارة 
)١(‏ قد يجوز أن تكون ماهيةالشىء سبباً لصفة من صفاته . 
(١ 0‏ أقول : هذه مقدمة أخرى للمسألة التبحيد . 
ومثال : كون ماهية الى ء سبباً لصفة من صفاتهء كون الاثنينية سبباً لزوجية الاثنين 
ومثال : كون صفة ما ٠»‏ هى الفصل » سبباً لصفة أخرى .هى الخاصة » كون 
الناطقية سيبآً للمتعجبية . 

ومثال : 'كون صفة ٠١‏ » هى الخاصة.سيينًا لصفة أخرى . هى شخامية أخرى ٠.‏ نون 
المتعسجبية سيب للضاحكية . 

ومثال أكون يما » هى العرض . سببآ لصفة أخرى مثلها . كون اتصاف ابلسم 
باللون سبباً لكونه مرئيئًا . 

والفرق : بين الوجود وبين سائر الصفات ههنا . أن سائر الصفات إنما يوجد بسب 
الماهية » و » والماهية توجد بسبب الوجود » ولذلك بجاز صدور سائر الصفات هن افيه و 5 
وصدور بعضيها من بعض ١‏ ول جز سدور الوجود من شى ء دلبها 

والفاضل الشارح : قد اضطرب ف هذا الموضع اضطراباً ظن بسببه أن عقول العقلاء ٠‏ 
وأفهام الحكماء بأسرها ع مضطربة » وذلك لآنه استدل على أن الوجود لا يقع عا 
الميجودات بالاشتراك اللفظى » بدلائل كثيرة استفادها مهم ء 1 بعد ذلاتث بأن المجرد:. 
ثبىء وااحد فى ابلذميع على السواء ٠‏ حى صرح بأن وجود الوابجب عار لوجود الممكنات : 
تعالى عن ذلك . 

9 إنه لما رأى وود الممكنات أمراً عارضا لماهياتماء وكان قد سحكم بأن وجود الواجيب 
مساو لوجود الممكئات » حم بأن وجود الوابيب أيفيياً عارض لاهيته . فاهيجه ير بصودة. 
تعالى الله عن ذلك علو! كبيراً . 

وظن أنه إن لم مجعل وجود الواجب عارضا لماهيته » زمه : 

[ماكون ذللك الوجود مساويا للوجودات المعلولة . 
وإما وقوحع الوجود على وجود الواجب » ووجود غيره بالاشتراك الالمغلى . 


7” 


وأن تكون صفة له » سبباً لصفة أخخرى » مثل الفصل للخاصة . 


ومنشأ هذا الغلط هو اللخهل بمعنى الوقوع بالتشكيات ؛ فإن الوقوع بالتشكييك على 
أشياء عتافة » إنما يقع عليها لا بالاشتراك اللفظىء وقوع ١‏ العين » على مفهومانه : بل 
بمعى وإلحد فى اللجميع . ولكن لا على السواء وقوع الإنسان على أشخاصة » بل على 
الاختلاف : 

إما بالتتقدم والتأخر » وقوع المتصل ؛ على المقدار ء وعلى ابكسم ذى المقدار ... 

وإما بالأولوية وعدمها . وقوعالواحدعكىما لا ينقسم أصلاء وعلى ما ينقسم بوجه 
آخر غير الذى هو به واحد . 

وإما بالشدة والضعف ٠‏ وقوع الأبيغى على الثلج والعاج . 

والوجود مجامع الجميع هذه الاختلافات ؛ فإنه يقع : 

على العلة ومعلويها » بالتقدم والتأخر . 

وعلى ابلدوهر والعرض ٠‏ بالأولوية وعدمها . 

وعلى القار وغير القار . كالسواد والخركة . بالشدة والضعف . 

بل على الواجب والممكن ٠‏ بالوجوه الثلاثة . 

والمعى الواسد المقول على أشياء تتلفة » لا على السواء » يمتنع أن يكون ماهية : أو 
مجزء ماهية » لتلك الأشياء ؛ لآن الماهية لا تمختلف : ولا بز ؤها . 

بل إنما يكون عارضا نخارجينًا . لازمآ . أو مفارقاً » مثلا كالبياخى المقول على بياذ 
الثلج 3 وعلى بياض العاج » لا على السواء . 

فهو ليس بماهية . ولا مجزء ماهية هما . بل هو أمر لازم لهما من خارج : وذاك 
لأن بين طرف التضاد الواقع فى الألوان » أنواعا من الألوان » لا نباية لحا بالقوة » 
ولا أساى ا بالتفصيل ١‏ يمع على كل جملة منها اسم واحد . بمعبى واحد » كالبياض » 
والحمرة » والسواد » بالتشكيلك ؛ ويكون ذلاك المعبى لازما لتلك الحملة غير «قوم . 

فكذلك الوجود فى وقوعه على وجود الواجب : وعلى ورجود الممكنات الختلفة بالمويات 
الى لا أسماء ها بالتفصيل : لا أقول : على ماهيات الممكنات ٠‏ بل على وجودات تلك 
الماهيات ٠»‏ أعبى أنه أيضاً يقع عليها » وقوع لازم نخارجى غير مقوم . 


فنا 
ولكن لا يجوز أن تكون الصفة البى هى الوجود للشىء » إنما هى 


و إذا تقر ر هذا فقد انحلت إشكالات هذا الفاضل: بأسرها ؛ وذلاك لأن الوجود يمع 
على ما تحته بمعنى واحد .كا ذهب إليه الحكماء » ولا يازم هن ذلك تساوى «ازيماته » 
الى هى وجود الوااجب » ووجود الممكنات » فى التقيقة ؛ لآن ممتلفات اللخقيقة قال تشارك 
3 لازم واحد . 
وأنا أورد ههنا شببه مفصلة . وأشير إلى وجود انحلاها . 
أقول : هن شبهه الى زعم أنه أبطل بها قول الحكماء : 

[ أن أنية الواجب هى ماهيته ] : 


سي سه 


قولّه لا تبثت أن الوجود مشيرك 3 فهو من بحيثث هو وجود يشتطدى : ضما 
عر وض الماهية . 


أولا عروضها . 

أولة يقتدذى شيثاً مهما . 
والأول والثالى يقتضيان تساوى الواجب والممكن . 
2 العروض واللاعروض . 


والثالث يقتغيى احتياءجهما معاً إلى سبب منفصل تبعل وجود ألحدهها غير عارفى ١‏ 
ووجود الاتحر عارضًا ] . 

والمحواب : ما عرفته مما مر . واعتبر النور المشتّرك الواقع على الأذوار ء لا بالتساوني . 
مع أن نور الشمس يقتنمى إبصار الأعثى ١‏ تخثلاف سائر الأنوار . 

وكذلك اسحرارة المشتركة . مع أن بعفوايقتضى استعداد اخراة. أو استعداد تبدل الصسورة 
النوعية » يخلاف سائر الخرارات . 

وذلك لانحتلاف ملزومات الذور واسرارة» بالماهية . 

وأيضا لو كان الوجود «تساوياً . على ما ظنه . لكان اتاج إلى سبب يقتذبى 
العروض » هو الممكن » أما الواجب فلا يكون يمتانجا ؛ لآن عدم العر وى لا 
ودود سبب © بل يكق فيه عدم سيب العر وض . 

على أن الحق ما ذ كرناه أولا . 

ومنها قوله : 

[ اتفقت الحكماء على أن عقول البشر لا تدرك حقيقة الإله تعالى » وعلى 


دوج إل 


و 
بسبب ماهيته الى ليست هى الوجود » أو بسبب صفة أخرى ؛ 
أنها تدرك وجوده » وكيف لا » والوجود عندهم أوّلى' التصور 9 


فذلك يقدغى تخاير -حقيفته ووجوده لأن دلياهم الذى عليه يعولون © وبه 
يصولون 4 قولهم : إنا نعقل ماهية اثلث 6 مع الشلك قّ وجوده »2 والمعلوم 


مغاير لما ليس ععلوم م 
فههنا ومسدوده تعالى معلوم وحقيقته غير معلومة » فوجوده مغاير سلتقيقته » وإلا 
5 الفرق ؟ ] . 


وابلدواب : أن اللقيقة ة الى لا تدركها القت هى ويجوده | لياص المخالف لسائر 
المجودات بالحوية » الذى هو المبدأ الأول الكل . ' 

والوجود الذى 0 هو الوجود المطلق » الذى هو لازم لذلاك المجود » ولسائر 
المجودات » وهو أوّلى” التصور » وإدراك اللازم لا يقتضى إدراك المازوم بالحقيقة» وإلا 
لوجب من إدراك الوجود 3 إدراك جميع المجودات الخاصة . 

وكون حقيقته تعالى غير مدركة » وكون الوجود مدركا » يقتفغى مغايرة .حقيقته تعالى 
للومجود المطاق المدرك » لا لوجوده الخاص . 


ومنها قوله : 
لولم تكن حقيقة الواجب إلا جرد الوجود مع القيود السلبية الى لامدخحل 
لما ف علية وحود الممكنات فإن العدم لا يكون علة اوجود ء ولا زعا منها » 
لكانت عاة الممكنات هى الوجود المساوى لوجود الممكنات ] . 


وابكواب : أن حقيقة الواجب ليست هى الوجود العام » بل هى مجرد وجوده اللخاص . 
بهء الخالف لسائر الوجودات بقيامه بالذات . 
3نم اتفقوا على أن الطبيعة النوعية » يصح على كل فرد هلها » ما يصح|' 
على سائر أفرادها ع كا ذكروا ق إثبات هوول الأفلاك » وق إبطال مذهب 


دعقراطيس قابرء الذى لاب > أ ف وسدوب كون الأبعاد اسلسمانية قَّ مادة . 
الاشارات والعنبيجبات 


7 
لآن السبب متقدم ف الوجود » ولا متقدم بالوجود قبل الوجودء 


وإذا ثبت ذلك » فالوجود طبيعة نوعية لا يجوز أن تتختلف .ختضياةا ٠‏ أعنى 
العروض للماهية واللاعروض ] . 
واحواب : أن الوجود ليس طبيعة نوعية : لأن الطبيعة النوعية تكون فى الأشخاص 
على السواء » وتقع عليها بالتواطق . 
والوجود ليس كذلك . 
ثم إنه اعترض على قول الشبنخ فى هذا الفصل . 
[ لوكانت الماهية مقتضية لوجودها » لكانت متقدمة بالوجيد على الوجود] . 
بأن قال : 
' 1لا معبى لتقدم العلة بالوجود » إلا تآثيرها . وحيناف يكون التالى فى المتصلة 
المذكورة » إعادة للمقدم بعبارة أخرى] .. 
ولواب : أنا نعلم يالضرورة أن تأثير العلة مشر وط بتقاءمها فى الوجود . والشوىء 
لايكون مشروطأ بنفسه . 
وأيضاً » أن التقدم هو التأثير » لكن الماهية لا يتصور أن تؤثر إلا إذا كثانت فى 
الأعيان » وحينئذ يكون كوبا فى الأعيان .. أعبى وجودها . . شرطاً فى صدور وبجودها 
أعنى كونها فى الأعيان ‏ علها . . . هذا خلف . 
م قال : 
[وكا كانت الماهية قابلة للوجود » مع أنْها غير »تقدمة بالمجود عليه ٠‏ كذلاك 
تكون فاعلة له من غير تقدم بالوجود] . 
واخواب : أن كلامه هذا ميى على تتصوره أن للماهية ثبونا ق الخارج ٠‏ دود وجودها » 
ثم إن الوجود يحل فيها » وهو فاسد ؛ لأنكون الماهية هو وجودها ١‏ والماهية لا :تجرد عن 
الوجود إلا فى العقّل » لا بأن تكون فى العقل منفكة عن الوجود 4 فإن الككرن فى المقل) 
.يضاً وجود عقلى » "كا أن الكون فى اللخارج وجود شار .جى ؛ بل بأن المقل هن شأناز 
أن يلاحظها وحدها . من غير ملاحظة الوجود » وعدم اعتبار الشىء ليس اعتباراً لعلهه . 
فإِذن اتصاف الماهية بالوجود » أمر عقلى » ليس كاتصاف الاسم بالبياذى » إن 


هاس اله« هن #« ها ©" له #9 ها هو هه هو هه اه هه ذه هع 


الماهية ليس لا وجود منفرد » ولعارضها المسمى بالوجود » وجود آخر » حى يمجتمعا اجماع 
القابل والمقبول » يل الماهية إذا كانت » فكويها هو وجودها . 
والحاصل : أن الماهية إتما تكون قاباة للوجود عند وجودها فى العقل فقط ». ولا يمكن 
أن تكون فاعاة لصفة خخارجية عند وجودها فى العقل فقط . 
ثم قال 
[ ذكر الشيخ فى هذا الفصل أن الماهية تكون علة لصفئها » وذلك يقتذى 
كوبها مؤثرة من غير اقترانها بالوجود ؛ لأنها لو اقترنت به » لم تكن وحدها 
علة » بل مع الوجود » ولا يلزم من ذلك كونها معدومة » بل إتما تكون مؤثرة 
من حيتٌ هى هى ء لا من حيث هى موجيدة » أو معدومة ]. 
وابثواب : أن عدم اعتبار الوجود مع الماهية » عند اقتضاها صفة » لا يقتضى 
انفكاكها عن الوجود .حال الاقتضاء » فإن انفكاكها عن البجود وهى هى » محال » 
إقضلا عن أن تكون مؤثرة .. !: 
فإذن لا يتصور كونها مؤثرة فى الوجود الذى لا تنفك 1 لة التأثير عنه » فهذا بيان فساد 
الرأى الذى ذهب إليه هذا الفاضل .' لا 
وهذه المباحث وإن كانت مؤدية” إلى الإطناب » غير متعلقة بمان الكتاب فى هذا 
الموضع » لكن لما طال كلام هذا الرجل فى هذه المسألة الى هى أعظم المسائل الإلمية 
شأناً فى هذا الكتاب » وى سائر كتبه » كان التنبيه عل مزال أقدامه وانجبا ؛ لثلا يفسد 
عقائد المبعدثين باقتفاء أثره . 


ف 


الفصل الثامن عش 
إشارة 


2 و 
)١(‏ واجب الوجود المتعيم : 
1 
إن كان تعينه ذلك لاآنه والجب الوجود 4 فل واجب وجود غيره : 


وإن م يكن تعيذده لذلك » بل لأمر آئخر 6 فهو معلول 5 


. أقول : هذا الفصل يشتمل على تقرير البرهان على توحيد وااجب الوجود‎ )١( 
وتقريره : أن وجب الوجود ما لم يتعين لم يكن علة لغيره ؛ لأن الشىء غير المتعين‎ 
. لا ووجد فى الخارج » وما لايوجد ف اللتارج يمتنع أن يكون موجداً لغيره‎ 
7 تم إن ين‎ 
. إما أن يكون لكونه هو واجب الوجود لا غير‎ 
. أو لايكون لذلك » بل يكون لأمر غير كونه واجب الوجود‎ 
أما القسم الأول : فيقتشى أن لا يكون وجب الوجود غير ذلاث المتعين . وهو‎ 
: وإليه أشار الشيخ بقوله‎ ٠ المطلوب‎ 
. إنكان تعينه ذلاث ؛ لأنه واجب الوجود فلا وااجب وجود غيره]‎ 1 
وأما وأما القسم الثانى : فيقتضى أن يكون واجب الوجود المتعين معلولا لغيره  لأن معبى‎ 
: واجب الوجود لا محلو من أن يكون‎ 
. إما لازم لتعيئه‎ 
, . أو عارضاً له‎ 
, . أو معروضا له‎ 
. أو ملزوماً له‎ 
: وإلى هذا القسم أشار بقوله‎ ٠ وهذه هى الأقسام الأربعة المذكورة » وكلها محال‎ 
. ددم يكن تعينه لذلك بل لأمر آآخر ء» فهو معلول]‎ 1 


م 
لآنه إن كان وجود واجب الوجوب لازماً لتعينه » كان الوجود 
لازماً لماهية غيره » أو صفة » وذلك محال . 
7 ثم شرع فى تفصيل الأقسام فبيين أن القسم الأول وهو أن يكون معبى واسجب الوجود 
لازمآ لتعيته المعلول لغيره ‏ محال ؛ لأن التعين : 
إما أن يكون ماهية . 
أو صفة للماهية . 
وعلى التقديرين يازم من كون الوجود الواجب لازم له » كون الوجود بسبب الماهية » 
أو بسبب صفة أخرى لا . ْ 
وقد تقرر بطلان ذلك ف الفصل المتقدم . 
وذلك معبى قوله : 
[ . . . لأنه إنكان واجب الوجود لازماً لتعينه » كان الوجود لازماً لماهية غيره » 
أو صفة » وذلك محال] . 
واعلم : أنا قد ينا أن الازوم لا يتتحقق : 
إلا إذا كان المازوم أو قرم عند علة أو معلولا «ساوياً للاأزم أو مزه منه . 
أو كانا معلول علة واحدة . 
وعلى تقدير كون الوجود الواجب لازمآ للتعين لا يمكن أن يكون علة له » وإلا عاد 
القسم الأول . 
وعلى التقدير ين الأخير ين يكون معلولا وهو محال . 
ثم إنه بين أن القسم الثافى ‏ وهو أن يكون الودود الوااجب عارشاً لتعينه المحلول 
لغيره - أول بأن يكون الا ؛ لأن عروض ذلك الوجود للتعين يقتذى الافتقار إلى 
سبب يقتغبى العروض » والتعيين معلول أيض] لغيره » فإذن يتضاعف الافتقار إلى الغير » 
وذلك معنى قوله : [. . . وإنث كان عارضاً » فهو أولى بأن يكون لعلة] . 
ثم أشار إلى القسم الثالث .- وهو أن يكون التعين المعلول تاغير عارضاً للوجود الوااجبس 
بقوله : [ وإنكان ما يتعين به عارضا]ً لذلك] . 


اين 
وإن كان عارضاً » فهو أولى بأن يكون لعلة . 
وإن كان مايتعين به عارضاً لذلا »فهو (علة . 


وبين أن هذا القسم أيضاً حال ؛ لأنه يقتضى كون الواجب الوجود المتعين معاولا 
لما مجعله متعيناً بذلك التعين » وإليه أشار بقوله : [... فهو لعلة] . 
ثم أكد بيان استحالته بمعنى آنحر ء وهو أن التعين لا بمكن أن يكون عارضا للودود 
الوااجب من -حيث هو طبيعة عامة . 
فإذن يكون عارضاً له من حيث هو طبيعة غير عامة ؛ وحينئذ لا يخاو : 
إما أن يكون تخصيص تلك الطبيعة المعروضة للتعين » بعين ذلات التعين العارض لما . 
أو يكون بسبب تعين آآخر ختصصها أولا » ثم عرض طا التعين الل بعد تتخصيصما . 
وهذا قسمان : 
القسم الأول : أن التعين المعلول قد عرض للوجود الواجب » هن ححيث هو للبيعة 
لا خاصة ولا عامة بذاتها » ثم إنها قد تمخصصت طبيعة نخاصة بعين ذلاك التعين المماول » 
وهو محال ؛ لأنه يقتضى أن يكون الوجود الواجب المتخصص معلولا لعلة ذلا التعين ؛ 
وإليه أشار بقوله : 
٠3‏ . . فإن كان ذلك وما يتعين به ماهية واحدة ٠‏ فتلك العلة عاة نخصوصية 
ما لذاته يجب وجوده » وهذا محال ع . 
ولفظة : ذلكع]. 
إشارة إلى ما تعين به المذكور قبله . 
وتقدير الكلام هكذا : 
[ فإن كان ما يتعين به الوجود الوامجب ٠‏ وما نتعين به الماهية املياى 5 الممر وفسة 
لذلك التعبن » واحداً ؛ فتلك العلة .. أى علة التعين به المذكور . علة 
الخصوصية الوجود الواجب ] . 
والقسم الثانى : أن يكون التعبن المعلول » قد عرض لاوجود الواجب من ححيث هو 
طبيعة نخاصة ء بعد أن تخصصت بتعين آخر سابق » وهو تحال ء لأن الكلام فى ذلاك 


وم 
فإن كان ذلك وما يتعين به ماهية واحدة » فتلك العلة علة 


لخصوصية ما لذاته يجب وجوده . وهذا محال 5 


التعين » كالكلام فى التعين المعلول المذكور » وإلى ذاك أشار بقوله : 
وإن كان عروضه بعد تعين أول سابق » فكلامنا فى ذلك السابق] . 
وبق من الأقسام الأربعة قسم واحد » وهو أن يكون التعين المذكور لازما للوجود 
الواجب » مع كونه معلولا لغيره » وهو أيضاً محال ؛ لأنه يقتضى كون وجب الوجود 
واحداً معلولا للغير » وإليه أشار بقوله : 
[ وباق الأقسام محال ] . 
ونا تبين استحالة الأقسام الأربعة بأسرها تبين استحالة القسم الثانى المنقسم إلى هذه 
الأربعة من القسمين الأولين .. 
فتعين صية القسم الأول منهما » وهو كون واجب الوجود واحداً » وهو المطلوب . . 
والفاضل الشار ح : «جعل قوله : 
[ وااجب الوجود المتعين . . . إلى قوله : فلا واجب وجود غيره ] . 
أحد الأقسام الأربعة » وهو كون التعين لازم لواجب الوجود . 
وقوله : [ وإنلى يكن تعينه لذلك » بل لأمر آآخر » فهو معلول ] . 
قسماً ثانياً منهما » وهو كون التعين عارضا له . 
وأورد قوله : لآنه إنكان واءجب الوجود لازماً لتعينه ] 
هكذا1 ١‏ [وإنكان واسجب الوجود لازماً لتعينه] . 
وجعل ذلك إلى قوله : ...أو صفة » وذلاك محال ] . 
قسماً ثالثاً » وهو كون وجب الوجود لازما للتعين . 
وقوله : [ . . . و إذكان عارضاً » فهو أولى بأن يكون لعلة ] . 
رايع الأقسام » وهو كونه عارضاً التعين . 
قال :6 [ وعند هذا قد ثم فساد الأقسام الثلاثة الأخيرة » وابه صبح القسم الأول « 
وم الدليل ] - 


وإن كان عروضه بعد تَعَيّن أول سابق » فكلامنا فى ذلك 


السابق . 


ثم بجعل قوله : 
[ وإنكان ما تعين به عارضاً لذلك . . . إلى قوله : 
فكلامئا ق ذلك السابق] . 
تكرارا للقسم الثانى » مع مزيد بيان لبطلانه . 00 
ول يبق هناك قسم حمل عليه قوله : [رياق الأقسام مال] . 
ولا اشتباه أن ما ذ كرناه أشد انطباقاً على مكن كلامه » والله أعلم بالصواب . 
والفاضل الشارح : ذكر أيضا أن هذه اممجة مبتنية على كون كل واءحد من : 
وجوب الوجود . 
والتعيين . 
أمراً ثبوتينا »؛ حى صصح عليهما التلازم والتعارض . 
ولوكان أحدهما » أو كلاهما » سلبيا » لما صح ذاث ء فسقط أصل الدليل . 
ثم أطنب الكلام فى الاحتجاج على كونهما سلبيين » مجج عنادية ؛ وف إبطال 
استدلالات أوردها على إثيا هماكذلك . 
والكق أن الوجوب : والإمكان » والامتناع » أوصاف اعتبارية عقلية . حكمها فى 
الثبوت والانتفاء واحد » والاشتغال بذلاث ههنا » ليس بنافع ولا ضار ؛ لأن الشبخ لم يتكلم 
قَْ وجوب الوجود 4 بل تكلم ىق وجب الوجود 3 الذى ليا يمكن أن يقال : إنه سالى 8 
وأما التعين فلا شك فى أن الطبيعة الواحدة لا يمكن أن نتكثر بنفسها » هن محيث هى 
واحدة ؛ بل يجب إذا تكترت » أن تتكثر بأمر ينضاف إليها . 
وسيجىء بيان تكيرها فى الفصل الذى إلى هذا الفصل . 
وقول الفاضل الشارح : 
[ التعينات لو كانت ثبوتية » لاشتركت ف كونها تعيناً ٠‏ واختلفت بتعيئات 
أخرى غيرها ] . 
ليس بشىء ؛ لأن تعينات الأشخاص » من حيث تعلقها بالمتعينات لا تشترك فى 


4١ 


وياق الأقسام محالء 


شى ء » ومن حيث تشترك فى شىء فليست بتعينات . 

وقوله : 

[ انضمام التعين إلى طبيعة ما » يحتاج إلى كون تلك الطبيعة متعينة بتعين آخر]. 

ليس بثىء أيضا ؛ لأن الطبائع تتعين : 

بالفصول » كالأنواع المركبة من الأنجناس والفصول + 

أو بأنفسها » كالأنواع البسيطة . 

ثم هى من حيث كونها طبيعة » تصلح : 

لأن تكون عامة عقلية . 

ولأن تكون خاصة شخصية . 

فكما ‏ بانضياف معبى العموم إليها ‏ تصير عامة » كذلك ‏ بانضياف التعينات 
إلبها ‏ تصير أشخاصا » ولا تحتاج إلى تعين آخر 5 

ولوكان التعين بالعرض أمراً سلبيدًا » لما كان عدم الشىء ء مطلقا ؛ 'كاظنه هذا 
الفاضل » بل كان أمراً عدمينًا » وأمثال هذه الأعدام لا تصلح لأن تصير فصولا » 
فضلا” عن أن تكون عوارض . 

والكلام فى تحقق هذه الأمور وأمثالها يستدعى طولا » لا يليق أن يورد ف أثناء 
ما لا يتعلق بها على طريق اللخشو . 

وأما قوله : 

[ الواجب يساوى الممكنات فى الوجود ويباينها بتعين » فتتركب ماهيته ] © 

فليس أيضا بشىء ؛ لأن الوجود غير العارض للماهية » يباين الوجود العارض للماهيات » 
باللا عروض الذى لا يلزم من تقييد الوجود به تركبه إلا فى العبارة » على أن الوجود ليس 
طبيعة زوعية يصير أشخاصاً بتعينات زائدة عليه » "ها ظنه . 


ب 


الفصل التاسع عشر 
فائدة 


000 ليم من هذا : 
525 03 3 8 مث رس . 5 01 
أن الاشياء الى لها حل توعى وأسحل فإنما تختلف بعلل أخرى . 
ل لي 8 
ونه إذا لم يكن مع الواحد منها القوة القابلة لتأثير العلل ) 
وهى المادة » لم يتعين إلا أن يكون قَْ طبيعة من حق نوعها أن يبوحدك 
شخصاً واحدا . 
20010 أقول : قد تبين مما ذكر فى الفصل المتقدم 1 
أن الطبيعة الواحدة الى لا .حد نوعى وا-حد » إذا لم يكن تعيئها لازماً انوسيةيا . كان 
تعدد أشخاصها يسبب علل مخايرة لما ّ 
وإذا لم يكن مع كل وااحد من الأشخاص قوة قابلة لتأثير تللك العالى . لم يتعين ذلا 
الشخص . 
والقوة القابلة لتأثير العلة ء نما تكون للمادة أو بسبيها . 
فإذن مالم تكن تلك الطبيعة مادية » لم تتعدد بالأشخاص ١‏ أها إذا كان عا لازماً 
لذوعها » كان من حقو نوعها أن يومجد شخصباً وامحد؟ 3 و تعد بالأشيخاصس . 
وإذ حصلت هذه الفائدة الكلية مما ذكره بالعرض - نيه عليها . 
وأفاد الفاضل الشارح 7 
أن هذه الفائدة تشتمل على سحجة نخاصبة على أن : 
[ وأجب الوجود يستحيل أن يكون نوعا لأشخاص :] . 
وبيانه : 
أن الححجة المذكورة فى الفصل المتقدم. .وهى ان التعين إذا كان عارفسا للمعنى 
المشترك » افتقر الشخص المتعين إلى علة منفعصاة . مانت عاهة شاءلة للبناس| 
والأنواع . 


ع5 

وأما إذا كان يمكن ف طبيعة نوعها أن تحمل على كثيرين : 

فَتَعَين كل وأحد بعلة » فلا يكون سوادان ولا بياضان فى نفس 
الأمر » إذا كان لا اختلاف بينهما فى الموضع وما ييجرى مجراهء 


ثم إذا تبين ههنا أن النوع المتكثر بالتعين العارض يحب أن يكون ماديا . 

فإن أضيف إلى ذلك أن واجب الوجود ليس يعادى . 

نتج أن واجب الوجود ليس نوعاً يشترك فيه أشخاص ] . 

وأما اعتراضه بأن : 

علة تكثر الأشياء الميائلة » لو كانتهى تكثر مسَحَالّها » لكانت المحال” المتكارة 
المئائلة حعاجة إلى محال أخر وتسلسل . 

فابلواب عنه : أن الى ء الذى لا يكون بذاته قابلا لاتكثر » محتاج فى أن يتكثر إلى 
شى ء يقبل التكثر لذاته ء وهو المادة . 

وأما الذى يقبل التكثر لذاته . أعنى المادة ‏ فهو لا يحتاج فى أن يتكثر إلى قابل 
آحر » بل نما يحتاج إلى فاعل يكثر ه فقط . 

واعلم أن هذا المدكم .ليس على كل أشياء متائلة كيف اتفق ؛ فإن المائلات بأمر 
عارض » [نا تتكثر جاهياتها » ولا على كل أشياء متائلة فى أمر ذانى » فإن الميائلات 
بابخنس إنما تتكثر يقصوها . 

بل هو خاص بواثلات نوعية حصلة من شأنها أن توجد فى الخارج غير عنتلفة 
إلا بالعوارض ؛ ولا لم يكن الوجود كذاك » فقد سقط التقذى الذى أورده الفاضل 
الشارح : 

بأن الوجود يتكثر ف الواجب والممكن من غير مادة . 


3 


الفصل العشرون 


تذنيب 


: قد حصل من هذا‎ )١( 
. أن واجب الوجود واحد » بحسب تعين ذاته‎ 
٠ وأن واجب الرجود لا يقال على كثرة أصلا‎ 


الفصل الحادى والعشرون 
إشارة 


3 لو التام ذات واجب الوجود من شيثين » أو أشياء 
ل 
تجتمع » ليجب بها » ولكان الواحدٌ منها » أو كلى واحد منها » 
قبل واجب الوجود » ومقومًا لواجب الوجود . 


)١( 0‏ أقول : هذه نتيجة لما مذبى » وأفاد بقوله ؛ [ بسب تحبن ذاته ] . 

أن التعين ليس زائداً على ذاته ؛ فإن التعين إ'عا يكون زائداً » عند كون الذات «قولة 
على كثرة . 

]1١‏ أقول : يريد ننى التركيب والانقسام عن واجب الوجود على وج هكلى » وسيفصل” 
ذلك ف الفصول التالية لهذا الفصل . 

والاركيب : 

قد يكون من أجزاء تتقدم المركب » كالعناصر للمركبات . 

وقد يكون من بجزء أصل » يتقدم الأركب ٠‏ كخشب السرير » وجزء آلخر بلبحقه » 
فيحصل المركب مع لوقه » كصورة السرير » ولا يكون وجود ابخزء اللاحق «تقد»! على 
وجود السرهر . 


هه 


فواجب الوجود لا ينقسم ف المعبى ولا ى الكم» 
والانقسام : 01 
قد يكون بحسب الكمية ‏ كا للمتصل إلى أجزائه المتشاببة . 
وقد يكون بحسب المعبى »كا للجسم إلى الحيولى والصورة . 
وقد يكون بحسب الماهية » كا للذوع إلى ابخنس والفصل . 
وكل واحد من التركب والانقسام » يقتضى أن تكون ذات الشبىء المركب أو المنقسم 5 
إما تجب با هو جزء لها » جما ليس هو بها ء فإن ايلخزء ليس هو بالكل . 
وتقرير ماق هذا الكتاب : 
أن ذات واجب الوجود » لو التأم من شيثين أو أشياء » ليس ولا وااحد مها بواجب 
الوجود » ثم حصل منها واجب الوجود » كالمركب من العتاصر البسيطة . _ 
أو كان واجب الوجود ذا ماهية أخرى غير الوجود الواجب » اتصفت تلك الماهية 
بوجوب الوجود ء» فصارت واجب الوجود » كالإنسان المتصف باليحدة » الصائر بذلاك 
واحدا . 
كان الواحد من أجزائه ‏ يعنى الماهية المذكورة ‏ أو كل” واحد هلمها ‏ كالشيئين 
أو الأشياء المذكورة ‏ قبل واجب الوجود » مقوماً له . 
هذا خلف . 
فواجب الوجود لا ينقسم : 
ف المعى » إلى ماهية وواجب وجود » مثلا . 
ولافى الكم » إلى أجراء متشابهة . 
قال الفاضل الشار .م : 
[ اباسم المركب من الول والصو رة » لا يتقدمه أحد جزئيه » وهو الطيول ؛ 
لآن الغهولل شىء بالقوة » ومبى -حصلت بالفعل » فهى ابلسم » ولذلاك 
قال الشيخ : 


ولكان الواحد من الأجزاء » أو كل واحد منها » متقدماً ] . 


55 


الفصل الثانى والعشرون 
إشارة 


)١(‏ كلى مالا يدخل الوجودى مفهوم ذاته » على ما اعتبرناه 
قبل » فالوجود غير مقوم لهى ماهيته . 
ولا يجوز أن يكون لازماً لذاته : على ما بان . 


فب أن يكون عن غيره ٠‏ 


فحمل ذلك ابخزء على ما ه و كالصورة » أولى . 
وقال -: 
1 قيل : لعل الماهية المركية » وإن كانت ممكنة ؛ للافتقار إلى أنجزائها » 
لكنها واجبة الوجود ؛ للاستغئاء عن السرب الخارجى ؛ وذاث بأن تكوث 
أجزاقها واجبة ] . , 
أجبنا بأن الواجب من أجزاء ذلاث المركب عتنع أن يكون إلا واحداً . لما +رء 
والباق يكون معلولا” له ء وذللك اللحزء يكون غير ركب . 
قال : 
[ فظهر من ذلك أن هذه المسألة مبئية على «سألة التوحيد ٠‏ ولذاك أجرها 
الشيخ عنما ]».. 
وأقول : المطلوب هناك كن المركب ممكنا فى ذاته » وهو ليس عتعاق عسألة التوحيد 
والقول بأنه مبى عليه لا يخاو من تعسف ما » وذلاك ظاهر . 
)١(‏ أقول الداخل فى مفهوم ذات الشىء : 
إما جزء ماهيته بالقياس إلى ماهيته . 
وإما تمام ماهيته بالقياس إلى أشخاصها . 
على ما اعتبرناه فى المنطق . 


لا5 
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000 كل متعلق الوجود بالجسم المحسوس © يعجب يك ) 


لابذاته 5 


الكل ما لضن بداخل فى مفهوم ذات الشىء فليس بمقوم له فى ماهية » بل عارض 
من خارج © 
وكل ما لاا يدخل الوجود فى مفهوم ذاته ‏ بأن يكون جزء ماهيته » أو تمام ماهيته # 
فالوجود غير مقوم له فى ماهيته » بل هو عارض له . 
ولا يجوز أن يكون معلولا” لذاته على ما بان فى قولنا : 
[ الوجود لا يكون بسبب الماهية ] : 
فإذن وجوده من غيره ‏ 
والمقصود : أن الوجود داخل فى مفهوم ذات واجب الوجود » لا الوجود المشّرك الذى 
لا يوجد إلا فى العقل ؛ بل الوتجود الخاص الذى هو المبدأ الأول بجميع الموجودات . 
وإذ ليس له جزء » فهو نفس ذاته » وهو المراد من قوهم : 
[ ماهيته هى أنيته ] . 
)١(‏ أقول : ابلسم المحسوس هو الأاجسام النوعية » وهتعلق الوجود به ينقسم : 
إلى ما يتعلق وجوده به فقط » وهو معاولاته » أعبى كمالاته الثانية . 
وإلى ما يتعلق وجوده به و بغيره » وهو سائر الأعراض ابلسمانية . 
والأول يجب بابلسم المحسوس فقط . 
والثانى بحب به وبغيره ٠‏ لكن يصدق عليه أن يقال : يجب به ؛ لأنه لا يئافى قوائا : 
ويجب أيضاً بغيره .. , 
والمقصود أن الأعراض ابلسوانية كلها ممكنة بذاتها » واجبة بغيرها . 


4 
(؟) وكيل جسم محسوس » فهو متكثر : 
بالقسمة الكمية . 
وبالقسمة المعنوية إلى هيول وصورة . 
(*6 وأيضاً كل جسم محسوس فستجد جسما آخر من نوعه » 
أو من غير نوعه لاباعار سمي 
0) وكل جسم محسوس ا قعلرل 8 


)١١‏ أقول : المقصود بيان أشكل ب جسم ممك 
وكبرى القياس قوله : 
[ قواجب اليجود لا ينقسم ف المعنى ولاف الكم ] 
سبق . 
0 أقول : وهذا برهان آآخر على أن كل جسم 
نه : أن كل جسم نوعى فستيجد 8 00 من نوعه » إن كان ذاك ابلسم 
و ا ذوعه ؟؛ .إن كان فلكينًا نوعه ق شخصه . 
' هذا إذا أحذت 1- ا 
أما إذا أخلته نوعآ مصلا على ما مرت الإشارة إليه » فستجد لكل + جسم على الإطلاق 
جسماً آخر من نوعه . 
فعبى لفظة د إلا » من قوله : 
[ لا باعتبار جسميته ] . 
ناقض الى الثى فى قرله : [أو من غير نوعدج . 
وتقدير الكلام : 
1ن كل جسم توعى © فستيجد جسماً آآخر من نوعه ذلات »6 أو من لوعه 
باعتبار جسميته ] . 
وهذه القضية صغرى البرهان » وكبراه ما مر » وهى أن : 
كل ما تجد مشاكلا” له من نوعهد» فهو معلول. 
(4) أقول : هو الخاصل من الفصل » ويتيين منه أن الواجب ليس جسم » 
ولا متعلق به . 


5 


الفصل الرايم والعشرون 
إشارة 


)١(‏ واجب الوجود لا يشارك شيئاً من الأشياء فى ماهية ذلك 
الشىء ؛ لأن كل ماهية لما سواه » مقتضية لإمكات الوجود . 

وأما الوجود فميس ,ماهية لشىء » ولا جز من ماهية شبىء ؛ أعنى 
الأشياء الى لها ماهية » لا يدخل الوجود فى مشهرمها » بل هوطارئٌ 
عليها . 


م 2 
فواجب الوجود لا يشارك شيكئا من الاشياء ق معرى جندى, 4 


5 أقرن 4 ناريك دن : الأككديا سمي العا مر للع اله 
لا يشارك شيئاً فى ماهيته ؛ لأن ماهية ٠‏ سواه ليست الوجود الواجب » بل إثما تقتخى 
إمكان الوجود فقط ؛ وحقيقة الواجب هى الوجود الواجب . 
ثم احثرز عن أن يسنقفى حكمنه هذا بالودود فيقال : 
إن الواجب من -حيث هو وجود وجب » يشارك الوجود الممكن فى الوجود . 
فقال : 
[ وأما الوجود فليس بماهية شىء » ولا جزء من ماهية شىء » بل هو طارئ 
على الأشياء الىطا ماهية غير الوجود ] . 
وذلاث لآن وجود الأشياء هوكونها فى الخارج » فهو أمر عارض لا ءن حيث هى 
معقولة بوجه ما . 
فإذن وااجب الوجود لا يشارك شيئآً من الأشياء فى أمر ذاقى» «جنسينًا كان أو نرعينًا ع 
فلا يحتاج إلى أن ينفصل عن الأشياء بععنى فصل ولا عرضى » بل هو متفصل بذاته ؛ 
لأن الانفصال » بعد الاشتراك فى أمر ذا » يكون  :‏ 


وله ذوعى فلا يحتاج إذن إلى أن ينفصل عنها كعبى فصل أو 
عرضى © بل هو منفصل وذاته : 
(؟) فذاته ليس لها حد » إذ ليس لها جنس ولا فصل ٠‏ 


إما بالفصول . 
أو بالأعراض . 
أما مع عدم الاشتراك فلا يكين إلا بالذات . 
وأكثر اعتراضات الفاضل الشارح على ذلك » مئحلة بما مر ذكره » فلا وجه لإيرادها 
والاشتغال نجوايها . 
وقوله : 
[ إن الشيخ الترم فى إلهيات الشفاء انفصال وجود الواجب » عن سائر 
الوجودات » بأمر زائد ؛ إذ قال : 
« المجود لا بشرط » أمر مشترك بين الواجب والممكن . 
والوجود بشرط لا » هو ذات الواجب ] . 
فابلواب : أن شرط العدم أمر زائد فى الاعتبار فقط » والشيخ لا يئى الاعتبارات 
عن الواجب » والشىء لا يصير باعتبار عدم شىء له 3 مركياً . 
وأيضا الشىء المتحقق فى اللخارج بذاته لا محتاج فى انفصاله عما لا يتحقق فى الخارج 
بذاته إلى تبىء غير ذاته » [ نما بحتاج إلى ذلك فى انفصاله عن متحقق آآخر مثله . 
(؟) أقول : قال الفاضل الشارح : 
[ هذا مببى على أن اللحد لا يححصل إلا من ابلشس والفصل » وقد بِيمّنا ٠١‏ فيه 
من البحث فق المنطق ] . 
واخواب عنه » أن المقصود ههنا إنما كان نى التركيب عسب الماهية عن وجب 
الوجود » فنفى اد المقتضى لذلك عنه . 


اء 


الفصل حامس والعشرون 


وم وتنبيه 


)١(‏ رما ظُنّ أن معنى الموجود لافى موضوع » يعم الأول وغيره 
عموم الجنس » فيقع تحث جنس الجوهر . 

وهذا خبطا ؛ فإن الموجود لا فى موضوع الذى هو كالرسم للمجوهر 
ليس يعنى به الموجود بالفعل وجود! لا فى موضوع » حتى يكون من 
عرف أن زيدًا هو فى نفسه جوهر » عرف منه أنه موجود بالفعل » 
أصلا ؛ فضلا عن كيفية ذلك الوجود . 

بل معنى ما يُحمل على الجوهر كالرسم » وتشترك فيه الجواهر 


0 ثم إنتكانالمقصود هو ننى التعريف الحدي » فابمواب : 

أنلك نقلت ق المنطق عن الشبخ أنه قال : فى ٠‏ الحكمة المشرقية » : 
1 إن الأشياء المركبة » قد يوجد لها -حدود غير مركبة من الأنجناس والفصول ٠‏ 
وبءض البسائط يوجد لها لوازم يوصل الذهن” تتصورها إلى .حاق المازومات» 
وتعريفها بها لا يقصر عن التعريف بالخدود ] . 

فهذا ما ذكرته ف المنطق » وم تزد عليه شيئاً . 

ووااجب الوعود ؛ إذ ليس مركب » فلا .حد له » وإذا هو متفصل الحقيقة عما عداه» 

فليس له لازم يوصل تصوره العقل” إلى حقيقته » بل لا وصول لاعقول إلى حقيقته . 

فإذن لا تعريف له يقوم مقام اللحد . 

: أقول : هذا سؤال يرد على قوله‎ )١9١ 
. ] الواجب لا نجنس له‎ [ 

وجواب عنه بالتنبيه على مفهوم العبارة . 

وعبارة الكتاب ظاهرة . 


إن 
النوعية عند القوة » كما تشترك فى الجنس » هو أنه ماهية وحقيقة ع 
إنما يكون وجودها لا ى موضوع . 

وهذا الحمل يكون على زيد وعمرو » اذاتيهما » لا لعلة. 

وأما كونه موجودا بالفعل » الذى هو.جزء من كونه: موجودًا 
بالفعل لافى موضوع »فقد يكون له بعلة » فكيف المركب مثه 
ومن معى زائد ! ؟ 

فالذى حكن أن يحمل على زيد كالجنس . ليس يصلح 
حمله على واجب الوجود أصملا ؛ لأنه ليس ذا ماهية يلزمها هذا 
الحكم »بل الوجود الواجب له » كالماهية لخيره . 

واعلم أنه لما لم يكن الموجود بالفعل مقولا على المقولات المشهورة 
كالجنس » لم يصر بإضافة معنى سلبى إليه جنساً لشىء ؛ فإن 
الموجود لما لم يكن من مقومات الماهية » بل من لوازمها » لم يصر بسن 
يكون لا فى موضوع » جزدًا من المقوم » فيصير مقوماً » وإلا لصار 
بإضافة المعى الإيجالى إليهجنساً للأعراض البى هى موجودة ق موضوع ٠‏ 

الفصل السادس والعشر ون 
إشارة 
(0) الضد : 
يقال عند الجمهور على مساو فى القوة ممانع . وكل ما سوى 
)١(‏ أقول : هو غتى عن الشرح : 


إن 
الأول فمعلول » والمعلول لا يساوى المبداً الواجب . 
فلا ضد للأول من هذا الوجه . 
ويقال عند الشخاصة » لمشارك فى الموضوع معاقب غير مجامع » 
إذا كان فى غاية البعد طباعاً . 
والأأول يد تتعلق داته بثىء 4 ذضك عن الموضوع . 
فالأول يه ضصدك له بوسجه 3 
الفصل السايع والعشرون 
تشبيه 
)١(‏ الأول لاند له »ولا ضد له » ولا جنس له » ولا فصل 
له فلا حد لله » ولد إشارة إليه إلا بصريح العرفان العقلى + 
الفصل الثامن والعشرون 
إشارة 
1١1‏ آ الأول معقول الذات قاعها * فهو قيوم برىء عن 
العلائق ( والعهد 4 والمواد ع وغييوها » مما يجعل الذات بحال زائدة. 
وقد عَلِم اماس ادكه فهو عاقل (أذاته ء معقول لذاتهه 
)١(‏ أقول الند المثل والنظير » والباق ظاهر . 
]١[‏ أقول : يريد إثيات العلم لواجب الوجود ء ذال : 


[ الأول معقول الذات ع . لأنه غير مادى 
[ قائم بنفسه ] لأنه غير متعلق الوجود بالغير . 


كن 


سني 


000( تسأمل كيف لم يسحتيج بيائنا لشبوت الأول ووحدانيته 0 


1 015 5 0 5 ٠ 
وبراءته عن الصفات » إلى تامل لغير نفس الوجود ولم ب ببمحتج إلى‎ 
. اعتبار من خلقه وفعله »وإن >ان ذلك دليلا عليه‎ 
» لكن هذا الباب أوثق وأشرفه » أى إذا اعتبرنا حال الوجود‎ 

يشهد به الوجود من حيث هو وجود » وهو يشهد بعد ذلك على سائر 
ما بعده ف الوجود : 

[ فهو قهوم ] .وقد مر تفسير القيوم . 

[ برىء عن العلائق ] 2 أى عن جميع أنحاء التعلق بالغير . 

[ فعن المهد ] 5 أى عن أنواع عدم الإحكام 4 والضءعف 3 والد رك ٠‏ وما جرى 
جرى ذلك أ» يقال : ف الأمر عسهلد”ة 2 أى لم يسحكم بعل » وف عقل فلات علهدة 0 
أى ضعف » وعنهمدنه على فلان » أى ما أدرك فيه من درك » فإصلاحه عليه . 

[ فعن المواد ] 5 أى الميول الأول وما بعدها دن المواد الومدودية 03 وثعن اأواد العقلية 
كالماهيات . 

[ وعن غيرها مما مجعل الذات بعال زائدة ع . أىعن المشخصاث و«العوارض :البى يصير 
المعقول بها محسوساً ء أو متخيلا » أو موهوماً . والباقى ظاهر . 

وقد أحاله على ما تبين فى العْط الثالث . 

)2 أقول : المتكلمون يستدلون بعحدوث الأجسام والأعرافن على وجود الخالق ؛ 
وبالنظر فى أحوال الخليقة » على صفاته واحدة فواحدة . 

والتكماء الطبيعيون أيضا يستدلون بوجود التركة على محرك » و بامتناع اتتسال الممركات 


وإلى مفل هذا أشِير فى الكتاب الكريم . 
«سَترِيهم آيَاتِنًا فى الآقاق وى أَنفسهم » حتى يتبين لهم 


عرد هم 


أنه الْسَقّ .. 
أقول : إن هذا حكم لقوم . 
ثم يقول : 
أو لم يَكْفِ يربك أنه على كل قئْء شَهِيدٌ ؟ ؛ 
أقول : إن هذا حكم للصديقين الذين يستشهدون به لاعليه * 


لا إلى نهاية » على ودود محرك أولا.” رغير متحرك ع 5 يستدلون من اذاك على وجود 
مبد] أول ه 

وأما الإلهيون فيستدلون بالنظر فى الوجود ء وأنه وااجب أو جمكن » على إثبات واجب » 
ثم بالنظر فيا يلزم الوجوب والإمكان » على صفاته » ثم يستدلون بصفاته » على كبفية 
صدور أفعاله عئه » وإلحداً بعد والحد ج 

فذكر الشيخ تريجيح هذه الطريقة على الطريقة الأول » بأنها أوثق وأشرف » وذلاث 
لأن أولى البراهين بإعطاء اليقين هو الاستدلال بالعلة على المعلول » وأما عكسه الذى هو 
الاستدلال بالمعاول عل العلة » فر بما لا يعطى اليقين » وهو إذا كان لامطاوب علة لم يعرف 
إلابها » كا تبين فى عل البرهان « 

م جعل المرتبتين المذ كورتين فى قوله تعالى : 

«سَثِْر 0 ) آيَاتِنَا فى الآقاق و ف نشيو حتى متي لهم د ال آذ 2 
يَكْ بربك أنه عل كل قء شهيد ؟ » 

0 مرتبة الاستدلال يآيات الآفاق والأنفس على وجود اق » ومرتبة الاستشهاد 
بالحق على كل شىء . بإزاء الطريقين . 

ولا كانت طريقة قوبه أصدق الوجهين» وس مهم بالصديقين ؛ فإن الصديق هو 
ملازم الصدق : | 


التمط. الخامس 
ف الصنع والإبداع ٠‏ 
الفصل الأول 


فلم اوتنه 
)١(‏ إنه قد سبق إلى الأوهام العامية أن تعلق الشىء الذى 
يسمونه مفعولا بالشىء الذى يسمونه فاعلا هو من جهة المعنى الذى 
تسمى به العامة المفعول مفعولا » والفاعل فاعلا . 


وتذبك الجهة أن ذلك أُوْجَدَ وَصَنَعّ وَفَعَلَّ » وهذا أُوجدَ وفجِلٌ 


عي ام 23 5 3 57 
وصيع 4 وكل ذلك درجع إلى أنه قد حصل للشىء من شى ء آخر 6 
وجود بعد مأ م يكن . 


»> .... وريد بالصنع إيحاد الى ء مسبوقاً بالعدم » على ها فسره فى انفصل الأول 
من هذا الفط . وبالإبداع » ما يقايله وهو إنجاد شىء غير مسبوق بالعدم 4 على 
ما ستبينه فمأ بعل . 

)١١‏ أقول : ابمهور يظنون أن احتياج المفعول إلى فاعله إنما هو المعنى المشارك 
بين معالى الفعل ٠‏ والصنع » والإبحاد ء وهو .حصول وبجود المفعول ع بعد عدمه » عن 
الفاعل » أعنى إحداث الفاعل إياه فقط ؛ فإذا حدث فقد استغيى عنه؛ حتى إن فى 
الفاعل 6 بق المفعول مودودا 5 

وإنما حمل أهل القييز منهم على ذلك » شيئان : 

أحدهما : مشاهدة بقاء الفعل »"كالبيناء » بعد فناء الفاعل » كالبنّاء . 

والثالى : الاستدلال . وقد ذكر منه وجهين : 

أحدهما : أن إيجاد الفاعل لامعل حال وجوده » يكون تتحصيلا الحاصل . وهو خلف. 


يكن 


مه 

وقد يقولون : إنه إذا جد » فقد زالت الحاجة إلى الفاعل » 
ع فار كه قاف نال أنديق القعرل قومرةا اهما يكاعدونه 
من فقدان البثاء . وقِوّام_البتاء »حتى إن كثيرًا منهم لا يتتحاشى 
أن يقول : لو' جاز عبل البارى. تعالى العدم ا 0 عدمه وجود 
العالم لآن الخالم عنده » إنما احتاج إلى البارى تعالى فى أن 
أوجده » أى أخرجه من العدم إلى الوجود » حتى كان بذلك فاعلاً » 
فإذ قد فْعِلّ وحصل له الوجود عن العدم » فكيف يخرج بعد ذلك 
إك الوجود عن العدم » حتّى يتحتاج إلى الفاعل ؟ 


والثائى : أن الفعل لوكان بعد محدوثه ممتاءج؟ إلى الفاعل ‏ لكان محتاجاً إليه ف وجوده » 
وإذن لكان الفاعل أيضا كذلك » ويتساسل . 
فقوله : 
[ إنه قد سبق إلى الأوهام العامية . . . إلى قوله : بعد هال يكن ] . 
إشارة إلى تقرير الوه .حسب ما يعتقده العامة . 
وقوله : 
[ وقد يقولون : إنه إذا ونجد”» فقد زالت الخاءجة إلى الفاعل ... إلى قوله : 
وقوام الببنساء ] . 
إشارة إلى أهل ابيز منهم فى ذلات » واستدلالهم بالمشاهدة . 
وقال الفاضل الشارح : 
[واثما قال : وقد يقولون . م يقل : ويقولوت ؛ لأن أكثر المتكلمين 
لا يقولون بذلك؛ وذلك ألم وإنلم يجملوا ابدوهر حال بمّائه محتاجاً إلى الفاعل » 
لكن جعلوه محتاجاً إلى أعراض غير ياقية » يوجدها الفاعل فيه كالعرضن المسمى 
بالبقاء عند من يثبته متهم 
أو غيره من سائر الأعراض عند من لا يثيته . 


وه 

وقالوا : لو كان يفتقر إلى البارى تعالى من حيث هو موجود » 

لكان كل موجود ء مفتقرا إلى مُوجد آخرء والبارى أيضاً » 
وكذلك إلى غير النهاية . 

ونحن نوضح الحال فى كيفية ذلك » وفها يجب أن يعتقد 


فى هذاء 
الفصل الثانى 
تنبيه 

00 يجب علينا أن نحطل معنى قولنا : صَنْعٌ ؛ وَفَعَلَ 3 


ا #تزل الأدراء التسيظة من مقهومة #اوتسحدل مع ها تراه 
فى الغرض د خول عرضى . 
فهؤلاء وإن لم يجعلوه محتااجا إلى الفاعل فى وجوده » لكن «جعلوه تاجاً إلى 
الفاعل فيا يحتاج إليه فى وجوده . 
فإذن هم غير قائلين بزوال اللحاءجة بعد الحدوث . 
وأما من عدا فهم القائلون بذاك . 
وقوله : 
[ لآن العالم عنده [تما احتاج إلى البارى . . . إلى قوله : حبى يحتاج إلى الفاعل ] 
إشارة إلى استدلالهم الأول المذ كور . 
وقوله 5 
وقالوا : لو كان يفتقر إلى البارى من حيث هو موجود . . . إلى قوله : 
إلى غير النهاية ] . 
إشارة إلى استدلاللهم الثاى . 
)١(‏ أقول : لما ذكر أن ابلخمهور يظنون أن ااحتياج المنعول إلى الفاعل » إبما كان 


1 
١‏ 0 م ٠‏ 
)0 ؟) فنقول : إذا كان شى2 من الأشياء معدوماً » ثم إذا هو 
موجود بعد العدم يسبب شىء ما » فإنا نقول له : «مفعول »© . 
ولا نيالى الآن ء أكان أأحدهما ممحمولا عليه الاآخر : مساوياً 6 


من سجهة أنه : مفعول » أو مصنوع » أو موجد ؛ أراد أن محلل المعنى المشترك بين هذه 
الألفاظ » وهو قولنا : 
موجود بعد العدم سبب 'ثى ء ] . 

إلى أجزائه البسيطة وينظر فيه » أبجميع أجزائه معتيرة فى الاحتياج ؟ أم بع مها معتبرة 
فيه فقّط ؟ والباق مقارن لذللك البعض بالعرض ٠‏ ليتعين المعنى المتعلق بالفاعل . 

أقول : وما استءمات لفظ المحدتث بدل قوله : 

[ موحود بعد الحدم بسبب شى ء ] . 

(؟) أقول : معناه أنا نعبر ههنا عن معنى المحدتث ٠‏ بالمفعول . سواء كان أأحدهها 
مقولا على الآآحر : 

مساوياً : حى يكون كل مفعول محدثاً . وكل تحدث مفعولا . 

أو أعم 9 حى يكون كل محدث مفعولا . ولا ينعكس 1 

أو أخيص 3 حى يكون كل مفعول عحدثا ٠‏ ول" ومعكس 5 

ثم اشتغل ببيان كيفية التفاوت بين المعنيين » وذكر أن المفعول » نا يون أخص هن 
الحدث » إذاكان معنى المحدتث . يصير بزيادة معنى مخصص «ساويا لمعنى المفعول . 

وأشار إلى الزيادات » فذكر : 

أوله : التحرك ؛ فإن المحدث قد يككون:سحدوثه بتتحرك من الفاعل . وقد لا يكون . 

ثم المباشرة والآلة . 

والمحدث بالمباشرة : 

يقابله المحدنث بآ لة من وجه » وهو ظاهر . 

ويقابله المحدث بالتولد من وجه ؛ وذلك أن بعمن المتكلمين يقولون ملتدوث اللدركة 
عن ابلسم مثلا : حدوث بالتولدّد ؛ لآن الحسم يحدث أولا اعيّاداً ٠»‏ ثم يتولد من ذلك 
الاعماد » اللبركة . 


5١ 
أو أعم أو أخص » حبّى يحتاج مثلا إلى أن يزاد فيقال : موجود‎ 
»© يعد العدم يسبب ذلك ااشىء » بتحرك من الشىء » ومياشرة‎ 
وبآلة » وبقصد اختيارى » أو غيره »أو بطبع أو تولد » أو غير‎ 
"ذلك ء أو بشىع من مقابلات هذه ؛ فلسنا نلتفت الآن إلىذلك.‎ 
. على أن الحق أن هذه الأمور زائدة على كون الشىء مفعولا‎ 
, . والذدى يقابله ويكون بسببه » فإنا نقول له : فاعل‎ 


ويقواوت دبك الاعياد عنه : حدوث بالمباشرة . 
ثم ذكر الاختيار والطبع » رهما متقابلان من وجه » والحدرث يبما ظاهر. 
والمقصود ببيان أن المفعول . لوكان مثلا مساويا لء.حدث بالاختيار أو يالتواد » لكان 
أخحص من العدث المطلق . 
وإنما ذكر ذلك ؛ لأن المتكلمين يطلقون الفعل ع لكل إحداث يكون بإرادة فاعله » 
وهو أخص من الإحداث المطلق . 
والكماء يطلقونه على معنى يعم الإإحداثوالإبداع » فاستعمله الشيخ ههنا » على أنه 
مساو للإحداث »ء واستعمل المحدتث على أنه مساو للمفعول . والذى يقابله؛ يعبى الممدرث» 
عل أنه مساو للفاعل . 
وأشار مع ذلك إلى أن المتكلم ليس فى هذا التخصيص عصيب » وإن كان هذا 
البحث لفظينا » وذاك لأن الزيادات ليست بداخلة فى مفهوم الفعل » واستدل عليه بأن 
مفهوم الفعل لو كان مشتملا على بعض تلك الزيادات » لكان انذمام مقابل ذلات البعةى 
إليه فى اللفظ » مقتضيا للعناقذى » أو كان انغمام عين ذلك البعذى 3 5 0 
والعرف يشهد نخلاف ذلك . 
قال الفاضل الشارح : 
[ هذا البحث لغوى صرف » «المتكلمون يلتزمون كون ألحدها تكريراً » 
وكون الثانى تناقضاً و يصرحون به » فلا معبى' لإلزام ذا علبهم ] . 
قال : 
[ والإنصاف أن المق معهم ؛ لأن أهل اللغة لا يسمون النار فاعلة للإحراق » 


1 
والدليل على هذه المساواة أنه لو قال قائل : فعل بآالة ء 
أوا مر كة 4 أو بقصد » أو بطبع » لم يكن أورد شيثاً ينقض 
كون الفعل فعلاً » أو يتضمن تكريرا فى المفهوم . 
أما النقض : فمشلا لو كان مفهوم الفعل بمنع عن أن يكون 
ظَ 
بالطبع » فإذا قال : فعل بالطبع » كان كانه قال : فعل ما فعل . 
وأما التكرير : فمثلا لوكان مفهوم الفعل يدخخل فيه الاختيار» 
فإذا قال : فعل بالاختيار » كان كانه قال : إنسان حيوان . 
ولا اماء فاعلا للتريد . 0000000 
والمرجع فى أمثال هذه الماحث إلى الأدباء » وإذا كان الأمر كذاك » صح 
ما قلناه ] . : 
أقول : ليس هذا البحث نخاصًا بلغة دون لغة » ولذلاك لم يقتصر الشيخ على أحد 
ألفاظ : الصنع » والفعل ء والإيجاد ٠»‏ مع استلاف دلالتها فى اللغة العربية. بل أوردها 
جميعا تنبيها على أن المقصود هو المعبى المشكرك بينها : 
ولا كان « الفعل » منها » كأنه أدل على ذات المعى جردا . 
و « الإيجاد والصنح »كأنهما أشمل » لاعتبار شى ء آآخر . 
وضع الفعل بإزاء ذلك المعنى دوتهما . 
وإنما عدل المتكلمون عن العرف لادعاتهم أن نصوص التنزيل وأهل الاغة بأن : 
[ الله تعالى فاعل ] . 
يطابق قوهم : 
[ بأنه فاعل بإرادة ] . 
لآن الفاعل فى اللغة هو الفاعل بالإرادة . 
فرد الشبخ ذلك عليهم باستشهاد العرف . 
ولو أنهم قالوا : نحن نصطلح على تخصيص العرف ء لم يكن للشيخ عليهم سبيل . 


1 
(؟) فإذا كان مفهومّ الفعل ذلك ءأو كان بعض مفهوم 
الفعل » فليس يضرنا ذلك.ق غرضنا . 
فى مفهوم الفعل وحود وعدم 4 وكون ذلك الوجود بعد العدم 4 
كأنه صفة لذلك الوجود محمولة عليه . 
وقول هذا الفاضل : ا 
[ إن الحق معهم من بجهة اللخة ؛ لأن أهل اللغة لا يقولون لانار » فاعل 
للإحراق ؛ ولا لماء » فاعل للتبريد] . 
ليس بشىء . 
[ والدليل عليه ما جاء فى كلامهم 0 
[ توقوا أول البرد » وتلقوا آأخره ؛ فإنه يفعل بكم ما يفعل بأشجاركم ] . 
وقول الشاعر : 
وعينان قال الله كونا فكانتا ‏ فعولان بالألباب ما تفعل اللحمر 
وأمثال ذلك ؛ فإنها أكثر من أن تحصى . 
وبالحملة إذا جاز من حيث اللغة أن يقال : 
فعل البرد والدمر » فا المانع من أن يقال : 
1 فعل بغير إرادة ]. 
فإن ادعى أحد أنه مجاز فعليه الدليل » مع أن دعوى امجاز تقتفى تسليم صمة 
الاستعمال » وذلك يدل على خاو الكلام عن التناقفى . 
على أن أهل اللغة فسروا الفعل بإحداث شىء ما فقط » وهذا يدل على ما ذهبنا إليه . 
() أقول : لما ذكر أنه اصطلح ههنا على أن معى الفعل هو -حصول وود بعد 
العدم 4 عن سيب ما 43 سواء كان هذا المعوى 38 
هو نفس المفهوم منه ٠‏ كنا اصطاح عليه 3 
أو بعض ال مفهوم مويه ا ذهب إليه المتكلمون . 
فإن هذا الللاف لايضر فى مقصوده . 


55 

فأما العدم فلن يتعلق بفاعل وجود المفعول . 

وأما كوت هذا الوجود موصهفاً بأنه بعد العدم » فليس بنمعل 
فاعل » ولا جعل جاعل ؛ إذ هذا الوجود لمثل هذا الجائز العدم 
لا مكن أن يكون إلا يعد العدم . 


شرع فى تحليل ذلك المعنى » وذكر أنه يشتمل على ثلائة أشياء : 
وجود . 
وعدم . 
وكون الوجود بعد العدم : 


ثم بين : 

أن العدم ليس متءلقا بالفاعل ؛ لأنه لا ثىء . 

وأن كون الو جود بعد العدم أبضاً ليس متعلقاً به ؛ لأنه صفة وااجبة لمثل هذا الوجرد ؛ 
فإ نكثيراً من الممكنات يلحقنها أوصاف تتجب عاهياتها لذواتها » لا لشىء آآآخر . 

فبى أن يكون المتعلق بالفعل هو الوجود » وليس هو الوجود العام ؛ لآن وجود الوا/جب 
لا يتعلق بالغاعل . 

فإذن هو : 

إما وجود شى ء ليس بواجب . 

وإما وجود شىء مسيوق بالعدم . 

والأول أعم من الثانى . 

وسنبين » فى الفصل التالى لهذا الفصل » أن المتعلق بالفاعل أولا" وبالذات أيبما هو . 

وقد ذكر الفاضل الشارح : 

[أنالبحث ههنا: 

إما لتعيين الثى ء النتاج إلى الفاعل . 

أو لتعيين سبب الاحتياج . 

وكلام الشيخ مجمل ومحتمل هما ؛ إلا أن .حمله على الأول أول ] . 


فبى أن يكون تعلقه من .حيث هو هذا الوجود : 
إما وجود ما ليبس يواجب الوجود . 


وإما ولحود ما يمجرنب ب أن يبسيق وجوده العدم 3 


الفصل الثالث 
تكملة وإشارة 


5 2 2 0 
() فالان لنعتبر أنه لأى الأمرين يتعلق . فنقول : 
إن مفهوم كونه غير واجب الوجود بذاته 4 بل لخبيرد "60 لامتنع 
أن يكون على قسمين : َ 


قال : 
[ وسبب الاسحتياج : 

عند الحكماء : هو الإمكان . 
وعند المتكلمين هو الحدوث . وهو باطل ؛ لأآن اللتدوث كيفية اوجود متأشرة 
عنه » وهو متأخر عن الإيجاد » المتأخخر عن الاحتياج إلى الفاعل المتأخر عن علة 
الاحتياج . 
قاو كان الحدوث عاة للاحتياج . لتأخر عن نفسه بهذه المراتب ] . 
أقول : هذه فائدة أفادها ٠‏ لكنها غير متعلقة بالمان . 
)١(‏ أقول : وريد أن يبين أن الوجود المتعلق بالغير المذكور فى الفصل المتقدم : 
أهو لكونه مكنا لذائ ذه ؛ واءجيا لخيره » يتعلق بالغير. ؟ 

أم لكونه محدثاً مسروقا بالعدم ؟ 
7 بذلك يتبين فساد ما ذهب إليه الجمهور . 
فذكر : 
أرة : أن الأول من هذين اللعزيين أعم من الثان ؛ وذلاك لآن الممكن الموجود. وهو 


الإشارات والتنبهيات 


"5 

أجنهها اتسين الفحوف يقير :3اغا + 

والغاقى : واجب الوجود بغيره وقتاً ما . 

فإِن هذين يُحمل عليهما واجب الوجود بغيره » ويسلب عنهما 
واجب الوجود بذاته من حيث المفهوم » ما لم عنع شىغ من -خارج. 


الواجب بغيره » يمكن أن يقست : 1 
إلى غير مسبوق بالعدم » وهو الواجب بغيره دائماً . 
وإن مسبوق بالعدم . وهو الواجب لغيره ٠‏ وقتا ما . 
فإذن الواجب بالغير يشتمل على هذين القسمين من حيث المفهوم ؛ إلا أن منع شىء 
من “خارج المفهوم . 
١‏ فالواجب بالغير أعم من المسبوق بالعدم . من .حيث المفهوم : وقد محمل علييها 
معاً . التعلق بالغير . 
وهذه قضية جعلها صغرى قياس ٠‏ وكبراه : 
أن كل معنيين أحدها أعم من الأحر حمل عليهما معبى ثالث ؛ فإن ذلات المعبى 
يكون للأعم أولا” ويالذات : وللأخص بعده وبسببه . 
وبيان ذلك : أن ذلك المعنى لا يلسحق الأخص إلا وقد لاق الأعم » وبمكن أن ياحق 
الأعم من غير أن ياحق الأخص . 
فإذن لوكان. لحقوقه للأخص بذاته » لما كان لاحقا لغير الأخص . 
ولا ثبت ذلك أنتج القياس المذكور : 
أن التعلق بالغير » للواجب بغيره » أولا" وبالذات . 
وللمسبوق بالعدم ٠‏ ثانياً و بسببه . 
يعبى يسبب الوجوب بالغير . 
ثم أكد ذلك بأن التعلق ليس المسبوق بالعدم بسبب كونه مسبوقاً بالعدم » وذاث 
لأنه لو جاز أن لا يكون فى حد نفسه واجباً لغيره » بل كان واجيآ لذاته ؛ مم كونه «سبوق 
بالعدم ‏ ل يكن له تعلق بالغير . 


فقد بان إذن أن هذا التعلق هو بسب الوجه الاآخر . 


1 
وأما مسبوق العدم فليس له إلا وجه واحد » وهو فى مفهومه 
والمفهومان جميعاً يحمل عليهما التعلق بالغير . 


أى بسبب كونه واجبا بالغير . . ْ 
وإذا ثبت هذا ثبت أن التعلق بالغير يكون لالمسبوق بالغير دائم. لا فى محال محدوثه 
فققط بل قَْ جميع أوقات وجوده . 
فثبت أن هذا التعلق للمفعولكائن دائماً . مخلاف ٠١‏ ظنه ابخمهور . 
ثم ذكر أن علة التعلق لوكان أيض]ً ‏ كون المفعول مسبوقاً بالعدم » . على ا ظنوه » 
لكان التعلق أيضآ دائما ؛ لأن هذه الصغة حاصلة المفعول المسبوق بالعدم فى جميع أوقات 
وجوده . وليسءت مخاصة محال -حدوثه فقط : حبى وكون بعد ذلك مستغنيا عن فاعله . 
فهذا تقرير م 6 الكتاب . 
واعترضص الفاضل الشارح : على الشيخ فقال : 
[إنه تكلم فيا لا حاجة إليه ٠‏ ملم يتكلم فيا إليه حاجة ء وذلك أنه أطنب 
فى الفصل السالف . فى أن المفتقر إلى الفاعل هو وجود الحادث : ولاسحاجة إلى 
ذلك لعدم اللعلاف فيه ٠‏ ول يتكلم ى : 
أن علة الحاجة . هى الحدوث أم لا ؟ 
والدائم . هل يغتقر إلى مؤثر أم لا ؟ 
وهذا هو ل الللاف . 
ومعنى قوله : 
الواجب بالغير ينقسم 
إلى الدائم : 
وإلى غير الداتم . 
ليس إلا أن الدائم يصح أن يكون مفتقراً إلى المؤثر » والنزاعلم يقع إلا فيه » وهو 
مصادرة على المطلوب ] . 
أقول : أما قوله : 1لا حاجة إلى بيان أن وجود للخادث مفتقر إلى الفاعل ؛ إذ 


4 

وإذا كان معنيان أحدهما أعم من الأخمر » ويحمل على 
مفهوميهما معى : فإن ذلك المعى . 

للأعم » بذاته أرل . 


لم ل ب ا ل 1 . 


لا حلاف فيه ] . 

فليس بصحيح ؛ لأن منشأ لحلاف هو أن المفعول فى أى شى ء يتعلق بفاعاه . 

فذهب الدكماء إلى أنه يتعلق يه فى وجوده. سواء كان المتعلق حادثاً » أو غير حادث . 

وذهب اللتهور إن أنه يتعلق به فى حدوثه » دون وجوده ء "كنا حكى الشيخ عَنْهم فى 
صدر النمط . واعترف يه هذا الفاضل . 

وكان من الواجب أن يحقق الحق فى ذلك . فحقق فى الفصل السالف أنه يتعاق به 
ق وجوذه . 

ثم إنه احتاج إلى بيان أن سبب تعلق هذا الو-ود بالفاعل . ٠١‏ هو ؟ إذلم يكن الوجود 
متعلقا بالفاع ل كيف اتفق ؛ ليظهر من ذلاك : 

أن التعلق حاصل فى جميع أوقات هذا الوجود ؟ 

أو فى وقت -حدوثه فقط ؟ 

فإن مطلوبه يم بذلك . فبيئه فى هذا القصل + ولذلاك معاه ب« التكملة : . 

ولا ظهر أن سبب التعلق هو الوجوب بالغير . ظهر أن الوامجب بالغير . سماء كان 
دايا أو غير دام ٠‏ متعلق بالغير فى وجوده . ما دام مودوداً 3 

وهذا مطلوب الشيخ 5 

أما الببحث عن علة اللحاجة : 

أهو الإمكان ؟ 

أم هو التدوث ؟ 

فليس فيد فى هذا الموضع ؛ لآن علة الحاجة : 

لوكان هو الحدوث . وكان اشداث تاج فى جميع أوقات وجدوده ٠‏ ل يكن اشيخ 
مهتا بضار ٠‏ نما صرح به آخر الفصل . 

ولو كان هو الإمكان . وكان الممكن غير موجود » وغير متعلق بالفاعل . لم يكن 
بتافع له . فلذلك لم يتعرض الشييخ لهذا البحث . 


14 


وللأخص بيعده ثانياً ١‏ 
2 
لأن ذلك المعنى لا يلحق الأخص » إلا وقد لحق الأعم » من 


وأما قوله : 
[ نهل يبين أن الدائم ا 
هل يفتقر إنى مؤثر ؟ 
أم لاىع. 
فليس بشىء أيضاً ؛ لأنه بين أن الواجب يالغير لا ينافى الداثم » وأن علة التعلق 
بالغير . هى الوجوب بالغير . فالداتم : 
إنكان واجبا بغيره . كان مفتقراً . 
وإلاء فلا . 
وهذا القدر كاف عسب غرضه ههنا . 
تم قال د 1 
1 والتحقيق أن الللاف ههئا بين الحكماء والمتكلمين لفظظى : 
لأن المتكلمين جوزوا أن يكون العالمؤعلى تقدير كونه أَزلينًا » معلولا لعلة أزلية ؛ 
لكلهم نفوا القول بالعلة والمعلول » لا بهذا الدليل » بل بما دل على وجوب كون 
المؤثر فى وجود العالم قادراً . 
وأها الفلاسفة فقد اتفقوا على أن الأزلى يستمحيل أن يكون فعلا لفاعل مختار . 
فإذن حصل الاتفاق على أن كون الشىء أَزليًا : 
يناف افتقاره إلى القادر اغختار . 
ولايناق افتقاره إن العلة الموجية . 
وإذاكان الأمر كذلك . ظهر أن لا خلاف ق هذه المسألة ] . 
أقول : هذا.صلح من غير تراضى اللتصمين ؛ وذللك : 
أن المتكلمين بأسرهم دروا كتبهم بالاستدلال على وجوب كون العالم ع » من 
غير تعرض لفاعله ؛ فضْملا عن أن يكون فاعله منتاراً » أو غير محتار . 


- 0 5 5 - 
حتّى لو جاز ههنا أن لا يكون مسبوق العدم يجب وجوده 
لغيره ٠‏ ويمكن له فى حد نفسه ؛ لم يكن هذا التعلق, . 
فقد بان أن هذا التعلق هو بسبب الوجه الآخخر . 
2< 1 
ولان هذه الصفة داعة اللحمل على المعلولاات ٠‏ ليس ق' حال 
الحدوث فقط. » فهذا التعلق كان داعا . 
تمذكر وأ بعد إثبات حدوثه أنه محتاج إى المحدث . وأن ممدثه يجب أن يكون عنتاراً ؛ 
لآنه لوكان موجباً لكان العالم قديماً . وهو باطل بما ذكروه أولا . 
فظهر أنهم ما ينوا .حدوث العالم على القول بالاختيار؛ بل بئوا الاتتتيار على 
الحدوث . 
وأما القول : بن العلة والمعلول . فليس عتفق عليه عندهم ؛ لأن مثبى الأحوال ن 
المعتزلة قائلون بذاك صرخا . 
وأيضاً . أصعاب هذا الفاضل . أعنى الأشاعرة . يثبتون هم المبدأ الأول قدماء 
ثمانية معوها صفات المبدأ الأول ٠‏ فهم : 
بين أن مجعلوا الواجب لذاته تسعة . 
وبين أن بجعاوها معلولاات لات واءحية «فى علتبا 
وهذا شىء إن احثر زوا عن التصريح به لفغلاً . فلا ميص لمم عن ذلاث المعبى . 
فظهر أنهم غير متفقين على القول بننى العلة والمعاول. مع اتفاقهم على القول باسادوث. 
وأما الفلاسفة فلم يذهبوا إلى أن الأزل يستحيل أن يكون فعلا لفاعل غنتار . بل 
ذهيوا : 
إلى أن الفعل الأزلى يستحيل أن يصدر إلا عن فاعل أزلى تام فى الفاعلية , 
وأن الفاعل الأزلى التام فى الفاعلية . يستحيل أن يكون فعله غير أزلى , 
ولا كان العالم عندهم فعلا أزلينًا ٠‏ أسندوه إلى فاعل أزلى . تام فى الفاعلية . 
وذللك قُْ عاوبهم الطبيعرة ٠.‏ 
وأيضا لماكان المبدأ الأول عندهم أزلينًا تامًا فى الفاعلية ..حكموا بكون العالم الذى هو 
فعله » أزلينًا ُ: ْ 


او 


وكذلك لو كان لكونه مسبوق العدم » فليس هذا الوجود نما 
يتعلق حال ما يكون بعد العدم فقط. » حتى يستغنى بعد ذلك 
عن الفاعل ه ٌ 
الفصل الرايع 


لشصيه 


: الحادث بعد ما لم يكن ء له قبل لم يكن فيه‎ )١( 
ليس كقبلية الواحد البى هى على الاثنين » الى قد يكون بها‎ 
. ماهو قبل . وما هو يعد ع » قى -حصول الوجود‎ 


وذلك ق علاومهم الإلهية . 

ول يذهبوا أيضاً إلى أنه ليس بقادر ممختار ؛ بل ذهبوا إلى أن قدرته واخمتياره لا يوجبان 
كثرة فى ذاته . وأن فاعليته ليست كفاعلية انتارين هن اللبوانات » ولا كفاعلية 
المجبورين من ذوى الطبائع الحسمانية على ما سيجىء بيانه . 

)١(‏ أقول : يريد بيان أن كل -حادث فهو مسبوق بموجود غير قار الذات» متصل 
اتصال المقادير ؛ أعنى الزمان . إلا أنهلم يتعرض لتسميته فى هذا الموضع بعد . ١‏ 

وبيانه : أن الحادث بعد مالم يكن ٠‏ تكون بعديته هذه مضافة إلى قبلية قد زالت » 
فله قبل” لا يوجد مع البعد . لاكقبلية الواحد على الاثنين وأمثالحاء الى يوجد القبل والبعد 
منها مع » بل قبل" تزول قبليته عند تمجذد البعدية . 

وليستهذه القباية هى : 

نفس العدم + لأآن العدم "كنا كان قبلى » فقد يصح أن يكون بعد . 

ولا نفس الفاعل . لأنه قد يكون قبل ؛ ومع ع وبعك . 

فإذن هناك شىء آخر يتجدد ويتصرم » فهو غير قار الذات » وهو متصل فى ذاته ؛ 
إذ من ابلخائز أن نفرض متحركاً يقطع مسافة » يكون -حدوث هذا الحادث مع انقطاع 
حركته. فتكون ابتداء حركته قبل هذا اللادث » ويكون بين ابتداء التركة وحدوث 
الحادث » قبليات و بعديات متصرمة » وهتجددة » مطابقة لأنجزاء المسافة واسلتركة . 


نف 


59 هذا ففيه م تجدد 211 بعد قبلية باطلة . 


ب بس سس 


فظهر أن هذه القبليات والبعديات مثئ متنصلة اتصال المسافة والتركة . 
وقد تبين فى الغْط الأول أن مثل هذا المتصل لا يتألف من أجزاء لا تتجزأ . 
فإذن ثبت أنكل حادث مسبوق بمُوجود غير قار الذات » متصل اتصال المقادير » 
وهو المطلوب . 
فهذا ما فى الكتاب . 
: أن الزمان ظاهر الأنيدّة نم الماهية: والشييخ قد نبه على أنيته فىهدا الفصلء 
سيشير ف الفصل الذى يليه إلى ٠اهيته‏ » ولذاك وس ألحد الفصلين بالتنديه » والاخمر 
بالإشارة , 
وهذه المباحث تتعلق بالطبيعيات » وإنما أوردها ههنا لاحتياجه إلينا » وكا غير 
مذ كورة فيا مضى من الكياب م 
واعلم : أنه إنما نبه ههنا على وجود الزءان قبل كل حادث ء لوجود القبلرة والبعدية 
الخاصتين به ؛ فإنه هو الشبى ء الذى يامحقه لذاته القبلية والبعدية الاتان لا توجدان معاً ؛ 
وذلك لأن الشىء قبل شىء آخر قبلية ببذه الصفة » لا لذاته ؛ بل لوقوعه فى زهان هو 
قبل زمان ذلك الآخر > 
فالقبلية والبعدية لاشيئين بسبب الزمان ٠.‏ وأها لازدان فلرست بسبب شىء آلندر ٠‏ بل 
ذاننّه المتصرمة المتجددة صاللكة لالحوق هذين المعنيين بها » لا لشىء آاحر . 
فإذن ثبوت هذين المعئيين يدل على وجود الزمان . ولا يصس تعر يف واد ببما ؛ 
لأن تصورهما لا يمكن إلا مع تصور الزمان . 
وتميزهما عن سائر أقسام القبلية والبعدية . بأمبما الاتان لا يوجدان دعا . ليس أيفاً 
بتمييز حقيق ؛ لأن |! « مع ٠‏ يجرى مجراهما فى معانيهما المخالفة . لكن لما كان الزءان 
معروف الآنية » لم يلتفت إلى ذلاك . 
والقبلية والبعدية اللاحقتان بالزمان . إضافتان لا توجدان إلا فى العقول ؛ لأن ابغزأين 
من الزمان اللذين تلحقهما القبلية والبعدية لا يوجدان معاآ » فكيف توجد الإضافة اللاحقة 


إزفا 
هى نفس العدم » فقد يكون العدم بعد . 


' بهما ؟ لكن ثبوبهما ف العقل لشىء » يدل على وجود معروضهما الذى هو الزمان » مع 
ذلك الشىء 35 
ولذلك استدل الشيخ بعروض القبلية للعدم » على وجود زمان يقارنه . 
وإذا تقررت هذه المعالى فقد اندفم اعتراض الفاضل الشارح 1 
بأن هذه القبليات لوكانت موجودة فى اللخارج » لكانت القبلية الواحدة » قبل موجود 
آخر ١‏ يقبلية أخرى » ويتسلسل . 
وذلاث لأن الزمان هو الموجود فى الخارج الذى تلحقه القبلية لذاته » وتلحق ٠١‏ سواه 
ما بقع فيه بسببه » ف العقل . 
أما نفس القبلية فليست هى من الموجودات الختصة بزمان دون زمان » لأنها أمر 
اعتبارى » يصح تعقله ى جميع الأزمنة ‏ 
وإن أخذ من حيث يقع فى زمان معين . كان .حكمه حكم سائر الموجودات فى لوق 
قبلية أخرى يعتيرها الذهن به » ولا يتسلسل ذلات بل ينقطع بانقطاع الاعتبار الذعهى ٠‏ 
ويندفع أيضاً اعتراضه : بأمهما إضافتان فيجب أن يوجدا معآ » وقد قيل إنبما 
لا يوحدان مع هاا عملت . 7 
وذلك لأمما إضافتان عقليتان » يجب أن يوجد معروضا هما فى العقل » ولا يحب أن 
ووجدا ىق الخارج معا ' 
ويندفع أيضاً اعتراضه بأن العدم لو اتصف بالقبلية الوجودية » لازم اتصاف المعدوم 
بالموجود ؛ وذلك لأآن العدم المقيد بشىء ما » يكون معقولا بسبب ذاك الشىء » ويصح 
لوق الاعتيارات العقاية به » من .حيث هو معقول . 
ثم إنه اشتغل بالمعارضة : فقال : 
[ سبق” بعض أجزاء الزمان على بعض » هو هذا السبق المذكور فى عدم 
اسلحادث ووجوده بعينه » فيلزم من قولكم هذا » أن يكون لازهان زمان آتخر . .] 
قال : 
[. . . والفرق بأن الزمان متقض لذاته » فاذلك استغنت القبلية والبعدية 


ا 


ولا ذات الفاعل » فقد تكون قبل » ومع ٠‏ وبعد . 
0 اله هه 
فهى شىء اخر لا يزال فيه تبجدد وتصير م على الاتصال . 


الأول - 


الثانى : 


قال : 


العارضتان له عن زمان آنخر » ول تستغن القبلية والبعدية العارضتان لغيره عنه ؛ 
ليس بمفيد لوجهين : 

أن أجزاء الزمان : 

إن كانت متساوية فق الماهية ع استتحال تتخصيص بعضها بالتقدم ٠‏ دوك 
البعض الاآحر . 

وإن لم تكن كان انفصال كل جزء عن الآحر كاهيته . فيكون الزدان 
غير متصل ؛ بل مركباً من آنات . 

أن تجويز وجود قبلية وبعدية لايوجدان معا فى جزأين من الزمان . 
من غير زمان يغايرهما . يقتضى تتجويز كون العدم قبلى وجود للتادث عن غير 
زمان يغايرهما ] . 


[ وأيضاً إن قيل فى الفرق : إن القول بالقبلية والبعدية : 
يكن مع القول بكون كل دوع من الزمان 3 «سبوقاً جز لخر 5 
ولا يمكن مع القول بحادث هو أول اللوادث؛ لأنه ينافى الإشارة إلى 1٠١‏ هو 


قبل أول الحوادث . 


أجيب بأن معى قولنا : اليوم متأخر عن أدس . ليس هو أنه لم يوجد معه + 


لآن الهوم م يوجد أيضاً مع الغد . 


وإن سلمنا أن معناه أنه لم يوجد معه . كانت هذه المعية إضسافة عارضة لمما . 
مغايرة لذاتيهما . فكان المعقول هنه ؛ أن اليوم . ٠١‏ حصل فى الزءان الذنى 
فيه الأمس . وحينئذ يعود السؤال . 

وإن م يكن معناه أنه لم يوجد فحعه . يل كان دعناه أنه م يوجد سين كان 
أدس ٠»‏ فلفظة « كان » مشعرة بمضى زمان » وذلاك فشي أن يكون أيغا 
للزمان زمان آخر ] . 


ها 
وقد علمت أن مثل هذا الاتصال الذى يوازى الحركات فى 
المقادير » لن يتألف من غير منقسماته 


[ والقول بمعية الزمان للحركة أيضاً يقتفذى ‏ عثل هذا البيان ‏ وقوع الزءان 
فى زمان آخخر ] . 
وابلخواب : أن الزمان ليس له ماهيه غير اتصال الانقضاء والتجدد » وذلاك الاتصال 
لا يتجزأ إلا فى الوهم ٠‏ فليس له أجزاء بالفعل . وليس فيه تقدم ولا تأخر قبل التجزئة » 
ثم إذا فرض له أجزاء ٠‏ فالتقدم والتأخر ليسا بعارضين يعرضان للأنجزاء » وتصير 
الأجزاء بسببهما «تقدمة ومتأخرة . بل تصور عدم الاستقرار الذى هوحقيقة الزءان يستازم 
تصور تقدم وتأخر للأجزاء المفروضه لعدم الاستقرار . لا لشىء آخر . 
هذا معبى لوق التقدم والتأخر الذاتيين به . 
وأما ماله حقيقة غير عدم الاستقرار . يقارنها عدم الاستقرار كالشخركة وغيرها . فإنما 
يصير متقدماً ومتأخراً . بيتصور عروضهما له . 
وهذا هو الفرق بين ما يلحقه التقدم والتأخر لذاته » وبين ما ياحقه بسبب غيره . , 
فإنا إذا قلنا : « اليوم وأ.س » ءلم نحتج إلى أن نقول : الهوم ٠تأخمر‏ عن أءس ؛ لأن 
نفس مفهوميها يشتمل على معنى هذا التأخر . 
أما إذا قلنا : ٠‏ العدم الوجود » . احتجنا إلى اقتران معنى التقدم بأحدهها حبى يصير 
متقدماً . 
وأما المعية : فعية ما هو فى الزمان للزمان » غير المعية بالزءان . أعبى معية شيئين 
يعات ق زمان واحكد . 
لأن الأول تقتضى نسبة واحدة . لشىء غير الزمان إلى الزمان » وهى هعية 
ذلك الشىء . 
والأخرى تقتضى نسبتين لشيئين يشتركان فى منسوب إليه واحد بالعدد » وهو زهان ٠١‏ . 
ولذللك لا متا فى الأولى إلى زمان يغاير الموصوفين بالمعية » و يمحتاج فى الثانية إليه . 


كا 


الفصل | تامس 


إشارة 


)١(‏ ولأن التجدد لا ممكن إلا مع تغير حال » وتغير المحال 
لا مكن إلا لذى قوق تَغيّر حال » أعهئ الموضوع ؛ فهذا الاتصال 
إذن متعلق بحركة ومتحرك أعنى بتغير ومتغير » لا سها ما كن فيه 
أن يتصل ولا ينقطع » وهى الوضعية الدورية . 


0 ) 1" أقول : زر يك بيات ماهية الزدان . 
وتقريره : أن التجدد والتصرم اللذين نبه على وجودهها فى الفصل المتقدم لا يمكن أن 
يوجدا إلا مع تغير حال » وتغير الال لا يمكن أن يكون إلا لشىء يصمح منه التغير » وهو 
الموضوع ؛ لأن التغير عرض » والعرض لا يوجد إلا فى موظضو ع : 

فهذا الاتصال إذن متعلق الوجود بتغير هو عرض » ومتغير هو جسم دل التغير فيه : 

ومثل هذا التخير الواقع لا دفعة » يسمى حركة . 

فهذا الاتصال متعلق الوجود خحركة ومتحرك , 

والبيان المذكور ف الفصل السابق قد دل على وجوب كون كل حادث ٠سبوقاً‏ بزدان » 
وكل زمان له أول . فهو -حادث ء فإذن هو مسبوق بزمان آخر قبله . ويازم هن ذلاث 
وجوب كون الزمان متصملا لا إلى أول . ش 

والدركات المستقيمة لا يمكن أن نتصل لا إلى أول . اوجوب تناهى الاءتدادات » 
ولا سيأق فى الغط السادس . 

فإذن الزمان يتعلق يحركة يمكن أن تتسل ولا تنقطع . وهى الوضعية الدورية . 

وهذا الاتصال يحتمل التقدير 5ا مضي بيانه . فهو هن «قولة الكم . ودن النوع المتعسلل. 

فالزمان كتم” يدر التغير . أعنى المركة . وهذه ٠اهيته.‏ وعند تبيئا ٠.‏ صرح 


وتسميتك فال 8 


[ وهو الزعان ]] . 


لكيه 
وهذا الاتصال يحتمل التقدير » فإن «قبلا » قد يكين أبعد » 
و قبلا » قد يكون أقرب » فهركم مقدرٌ لتغير . وهذا هو الزمان »> 


ثم ذكر تعريفه فقال : [ وهو كية الحركة . لا من جهة المسافة بل من جهة التقدم 
ف اللذين لا جتمعان ] . 
وذلك لأن المركة : 
"كية من جهة المسافة ؛ فإن الحركة تزيد بزيادة المسافة وتنقصى بنقصانها . 
وكية من جهة الزءان ؛ لآن الحركة تزيد بزيادة الزمان ء وتنقص بنتعمانه . 


وللمسافة أجزاء يتقدم بعضها على بعفىتقدما وضعيئًا يود المتقدم والمتأخر ممجتمعين 
ف الوجود . 

والخركة تتجزأ بتجزئة ة المسافة . ويصير بعضها متقدماً ٠‏ وبعدبا متأخراً » بإزاء تقدم 
أجزاء المسافة 596 ؛ إلا أن المتقدم والمتأخر هلمها لا يجتمعان . بمخلاف المتقدم والمتأخخر 


من المسافة . 

والزمان هو ثلية الحركة . لا من جهة المسافة . بل هن سجهة التقدم والتأختر الالمين 
لا يجتمعان . 

فهذا بيان ما ذكره ههنا 


وقد قال فى الشفاء ببذه العبارة : 
[وأنت تعلم أن البركة ياحقها أن تنقسم إى متقدم ومتأخر غ وإما يوجد 
فبها المتقدم أت يكون مها فى المتقدم من المسافة ء والمتأخر بأن يكون منها ف 
المتأخر من المسافة ؛ لكنه يتيع ذاث أن المتقدم دن التركة لا يوجد مع المتأخدر 
منها ٠‏ كنا يوجد المتأخخر والمتقدم هن المسافة معاً . 
فيكون للتقدم والتأخر ٠‏ لامحركة : خاصية تامحقهها ٠ن‏ جهة ٠١‏ هما للحركة » 
ليس من جهة ٠١‏ هما للمسافة . ويكونان «حدودين بالركة ؛ ذإن الخركة 
بأجزائها تعد المتقدم والمتأخر . فتكون اللركة لها عدد. ءن حيث لحا فى اأسافة 
تقدم وتأخر 00 

وها مقدار أيضاً بإزاء مقدار المسافة والزءان . 


8ق 


والتأخر اللذين لا يجتمعان ه 


إشارة 


)١(‏ كل حادث فقد كان قبل وجوده ممكن الوجود . فكان 
إمكان وجوده حاصلا . 


هذا هو العدد أو المقدار . 
فالزمان عدد الحركة . إذا انفصلت إلى متقدم ومتأخر . لا بالزمان» 
بل بالمسافة » وإلا لكان البيان تحديدا بالدور ] . 
هذه عبارثه . 
وغرضه بيان هذا التحديد الذى ذكره القدماء . وهو غرضى »ن إبيراد هذه 
النكتة الأخيرة . 
ديق أقول : وريد بيان كون كل -حادث مسبوقا >وضوع أو عأدة . 
وتقريره : أنكل -حادث فهو قبل وجوده : 
اما ممتنع الوجود . 
وإما مكن الوجود . 
والأأول محال . 
والثالى حق . 
فإذن له إمكان وجود . قبل وجوده . 
وليس إمكان وجوده هو قدرة القادر عليه . 
لآن السبب فى كون المحال غير مقدور. عليه . كونه غير ممكن فى نفسه . 
والسبب فى كون غير المحال مقدوراً عليه . هو كونه تمكداً فى نفسه . 
والثى ء لا يكون سبباً لنفسه . 


وو 
وليس هو قدرة القادر عليه ء وإلا لكان إذا قيل ى المحال : 
7 
إنه غير مقدور عليه : لانه غير ممكن فى نفسه » فقد قيل : إنه 


وأرضا كونه مكنا » أمر له فى نفسه . 

وكونه مقدوراً عليه ١‏ أمر له بالقياس إلى القادر عليه . 

فإذن كونه ممكناً . هو أمر مغاير لكونه مقدوراً عليه . 

وهذا الإمكان ليس شيئاً معقولا بنفسه ؛ لأن الإمكان يكون لشىء ء بالقياس إلى 
وجوده . قايقال : البياض يعكن أن يوجد : 

أو بالقياس إلى صير ورته شيئاً آخر . "كا يقال : ابلسم يمكن أن يصير أبيض . 

فإذن هو أمر معقول . بالقياس إلى شىء آخر ٠‏ فهو أمر إضاف . 

والأمور الإضافية أعراض . 

والأعراض لا توجد إلا فى موضوعاتها . 

فإذن الحادث يتقدمه إمكان وموضوع . 

وذلك الإمكان قوة للموضوع ٠‏ بالنسبة إلى وجود ذلاث الحادث فيه » فهو قوة وجود . . 

وا موضوع : 

موضوع بالقياس إلى الإمكان الذى هو عرض فيه . 

وموضوع بالقياس إلى الحادث إن كان عرضاً . 

ومادة بالقياس إليه إن كان صورة . 

فهذا تقرير ٠١‏ فى الكتاب : 

واعلم أن كل إمكان فهو بالقياس إلى وجود . 

والوجود : 

إما بالعرض » كوجود ابلسم الأبيض . 

وإما بالذات ١‏ كوجود البياض . 

وأما الإمكان بالقياس إلى وجود بالعرض » فهو يكون لاشىء بالقياس إلى 
فى ء آآحر له . 

أو بالقياس إلى صيرورته موجودا آحر . كما يقال : اسم يمكن أن يكون أبيض » 


وبي 
٠. 00 « 0‏ 
غير مقدور عليه 6 لانه غير مقدور عليه 4 أو أ عبر ممكن ق 


أو يوجد له البياض » أو يقال : الماء عكن أن يصير هواء » والمادة عكن أن تصير 
موجودة بالفعل . 
وظاهر أن جميع هذه الإمكانات محتاجة إلى موضوع موجود معها وهو لها . 
وأما الإمكان بالقياس إلى وجود بالذات » فيكون اقىء بالقياس إلى وجوده. 
ولا يخاو: 
إما أن يكون ذلك الشىء : 
مما يوجد فى موضوح . 
أو ف مادة . 
أو مع مادة . 
كنا يقال : البياض يكن أن يوجد . أو يكون : وكذلاك الصورة والنفس . 
وحكم هذا الإمكان ى الاحتياج إلى .وضوع 00 م القسم الأول . و يكين موشوعه 
حامل وجود ذلك الشىء . 
وإما أن لا يكون كذلك ؛ بل يكون ذلات الشىء قانماً بنفسه . لا علاقة له بكىء *ن 
ا موضوح والمادة . 
ومثل هذا الى ء لا جوز أن يكون عمعدثا ؛ لأنه لو كان ممدثاً . لكان ا بإمكان 
لاالة » كامر. 
وإمكانه لا يمكن أن يتعلق بموضوع دون موضوع ؛ إد لا علاقة له بشى» . غبازم 
أن يكون جوهراً قائماً بنفسه . ولكن ابوهر من حيث ماهيته . لا يكون مشافاً إلى الغير . 
والإمكان مضاف» فلا يكون الإمكان هو حقيقة ذلك ابدوهر . وإذلم يكن حقيقته . 
فهو عارض له ١‏ وقد فرض غير عارض لشثىء. . 
هذا حلف . 
ولا تبين أن مثل هذا الشى ء لا يمكن أن يكون عحدة فهو : 
إن كان موجودآ » كان دائم الوجود . 
وإنلم يكن موجوداً كان ممتنع الوجود ,. 
وقد ظهر من ذلك أن الأشياء الحادثة تكون : 


اقم 
٠.‏ أ . » 4« #2 ؟-.. 1 5 ٠‏ . 
نفسه ؛ لانه غير ممكن قى نفسه. فبين إذن أن هذا الإمكان غير 


. إما أعراضاً‎ ٠ 
ا‎ 
. أو مركبات‎ 
. أو نقوساً توجد مع المواد » وإنلم تكن حالة فيها‎ 
وإمكانات هذه الأشياء تكون قبل وجودها . ويعير عنها بالقوة . فيقال هذه الوجودات‎ 
ق موادها بالقوة » وهى تسختاف بالبعد والقرب » وتزول عنها مع خ روج الموجودات من‎ 
, . القوة إلى الفعل‎ 
. وإعا يقع اسم الإمكان عليها بالتشكيك‎ 
وأما إمكان الموجودات الممكنة فى أنفسها ء فهى أمور لازمة لماهياتها عند تتجردها عن‎ 
. يالقياس إلى وجوداما‎ ٠ الوجود والعدم‎ 
: وكذلك الوجوب والامتناع‎ 
. إلا أن الموصوف بالوجوب لا يمكن أن يكون فوق واحد‎ 
. والموصوف بالامتناع لا يمكن أن يوجد ف اللخارج‎ 
. وا موصوف بالإمكان ماهيات كثيرة ممتلفة هى موجودات الالح بأسرها‎ 
. وهذه الاحتلافات أحوال الموصوفات فى أنفسها‎ 
فهذا ما أردت تحقيقه فى هذا الموضع لتزول الإشكالات الى تورد ههنا » وظهر هنما‎ 
: أن قول الفاضل الشارح‎ 
. ] الشىء قبل وجوده نى صرف . فلا يصح الحكم عليه بالإمكان‎ [ 
: ثم معارضته ذلاث بأنه‎ 
. ] موصوف حينئذ بأنه مقدور للقادر . وذلات يقتغفى تييزه‎ [ 
: معارضته للمعارضة‎ 5 
. ] بالممتنعات المتميزة عن الممكنات » مع كونها نفياً صرفاً‎ [ 
. خبط يقتضيه عدم التمييز بين الاعتبارات العقلية . والأمور اللتارجية‎ 
: وأما قوله‎ 
. : لوكان الإمكان موجوداً . لكان‎ [ 


إذذا 


كون القادر عليه قادراً عليه . 


أو مكنا . 
والأول : محال ؛ لكونه وصفا لخيره . 
والثانى : محال ؛ لأنه يلزم من ذلاث أن يكون للإمكان إمكان ] . 
فابلواب عنه : أن الإمكان فى نفسه اعتبار عقلى : .تعلق بشىء خارجى غ فن 
حيث تعلقه بالشىء التاريجى » ليس عوجود فى اللخارج ء هو إمكات » بل هو إمكان 
وجود فى الخارج » وتعلقه بذلاكت الشبىء ندل على وجود ذاث الشىء فى اللخارج . وهه 
موضوعة .. 
ومن حيث كونه قائمً بالعقل » موجود فى اللخارج » وله إمكان آتحر يعتبره العقل » 
وينقطع التسلسل بانقطاع الاعتبار » "كا مر فى التقدم . 
لايقال : وجود ثىء ف العقل » دوت الخارج جهل ٠.‏ 
لأن الخهل هو وجود صورة فى الذهن » أن صورة لأوجود نخارجى »2 مع عدم 
المطايقة . 
والاعتبارات العقلية لا توجد فى العقل » على أنْها صورة شىء فى اللتارج ج ٠»‏ بل على أنها 
أحجكام موجودات فى اللخارج 
وأحكام الموجودات غير موجودة فى الخارج » من حيث هى أحكام بل تكون 
موجودة من سحيث هى محكوم عليها . 
وأما قوله : 
1 إمكان اللنادث لا يجوز أن يكون حالا فيه . لأن الحادث . قبل وجوده ء 
يكتنع أن يكون لا لثىء » ولا يجوز أن يكون حالا فى غيره » لآن نعت الثىء 
لايكون حاصلا ف غيره ] . 
فابثواب : أن إمكان الشىء . قبل وجوده حال ق موضوعه ؟ فإن »عناه كوث ذلا 
الغذىء فى موضوعه يالقوة » وهو صفة للموضوع من محيث هو فيه ٠‏ وصفة ة لاشىء / 0 
حيث هو بالقياس إليه . 
فبالاعتبار الأول يكون كعرض ف موضوع . 


الها 


وليس شيثاً معقولا بنغسه يكون وجوده لا ى موضوعح » بل هو 
إضاق » فيفتقر إلى موضوع . 
0 وبالاعتبار الثانى ء يكو نكإضافة المضاف إليه . 
ولا لم يمكن وجود مثل هذا الثىء إلا فى غيره » لم يمتنع أن يقوم إمكانه أيضاً 
بذلك الغير . 
وأما قوله : 
3لا كان الإمكان صفة إضافية » مستدعية لوجود المتضايفين » فهو إما 
يتحقق بعد ثبوت الماهية والوجود » ويازم منه تقدم الوجود على الإمكان ] . 
فابكواب : أنه من حيث كونه صفة إضافية » إنما يتحقق عند ثبوت المتضايفين » 
ولكن يكفيه ثبويّهما فى العقل » ولا مجحب منذلك تقدمهما عليه فى اللخارج » لكنه من 
حيث تعلق معروضيه الثابتين ف العقل بأمر وجودى ف اللخارج » يستدعى لا محالة 
موضوعاً موجودا فى الخارج كا مضى ف التقدم بعينه . 
وأما قوله : 
[ الحكم بكون الإمكان متعلقا بموضوع ء أو مادة » منقوض بالعقول » 
والنفوس المفارقة » وبالهيولى ؛ فإنها ممكنة مع أنها غير متعلقة بموضوع ومادة ]م 
فاخواب عنه : ما مر من الفرق بين إمكانين عند تعلقهما بما فى اللتارج » وأن 
إمكان مثل هذه الأشياء صفة لماهياتها المجردة عن الوجود والعدم فى العقل . 
وهى من -حيث ثبويها فى العقل » موضوع . 
والإمكان ببذا الاعتبا ركعرض ق موضوع . 
وهو أيضا صفة لوجوداتها ويكون بهذا الاعتبار كإضافة المضاف إليه . 
وأما قوله : 
لو قيل : الشىء لا يحدث إلا إذا صار وجوده أولى » ولا يصير أولى إلا إذا 
كان له مادة . 
قلا : المقدمتان تمنوعتان : 
أما الصغرى ؛ فلن الأولوية » لو حصلت حال الحدوث » لكان الكلام قف 


ذه 


٠.‏ ك .. م امس 3 ار 
فالحادث يتقدمه قوة وجود » وموضوع + 


الفصل السابع 
تشينيه 
)١(‏ الشىء قد يكون بعد الشىء من وجوه كثيرة : 
مقل البعدية الزمانية » والمكانية . 
وإنما نحتاج الآن من الجملة إلى ما يككون باستحقاق الوجود . 
وإن لم بمتنع أن يكونا فى الزمانمعاً . وذلك إذا كان وجود هذا عن 
حصوها . كالكلام ى حدوث الحادث ٠‏ وتتسلسل العلل دفعة , 
ولو حصلت قبل الحدوث . فوجود الحادث كان موقوفاً : 
إما عل وجودها . 
أو على عدمها : 
والأول : يقتضى وجود الحادث معها . لا بعدها . 
والثانى : يقتضى وجود الخحادث قبلها . 5 اقتخى بعدها . 
فاسلواب عنه : أن الشىء لا يدث إلا إذا صار وجوده واجباً . فشلا عن الاواوية . 
وإتما لحدث مع تحقق ودوبه . غير متأخخر عنه . ولا متقدم عايه . وودوبه إنما امحةق 
بأن ينم استعداد ٠ادته‏ . أو موضوعه . لقبوله . وذلك الاستهام يتعلق بشرائط تستجيعها 
الحركة. المتصلة البِى لا أول طهاء الموجودة قى اسم الإبداعى . على ٠١‏ يشتعل العلم 
الإلهى على بيانه 
)١(‏ أقول : يريد إثبات اللحدوث الذاق للمكنات . 
ولاكان تحقيق الحدوث الذاتى مبنينًا على تحقيق التأخر الذاتى ؛ لأن الحدوث. وهو 
'كون وجود الى ء متأخراً عن لا وجوده - ينقسم : 


عم 


ا » ووجود الآخخر ليس عنه » فما استحق هذا الوجود إلا والآخر 
حصل له الوجود » ووصل !4 إليه الحصول . 


إلى زمالى . 

وإ ذاق . 

لانقسام التأخر إليهما . 

قدم الشيخ تحقيق معنى التأخر الذاتى على إثبات الحدوث الذاتى . 

واعلم أن تآخر الى ء عن غيره» دتمال مخمسة دعان ء على ما حقق ف الفاسفة الأولى: 
أحدها : بالزمان . 

والثانى : بالمرتبة أوالوضع الذى يكون التأتدر المكانى صنفاً منه . 

والثالث : بالشرف . 


والرايع : بالطبع .. 


والأخخيران يشتركان فى معنى واحد » هو التأخر بالذات . 

والمعبى المشترك أن يكون الشىء ميحتاجا إلى آتخر فى تتحققه. ولا يكون ذلاث الآخر 
محتاب] إلى ذلك الثىء . 

إما أن يكون المحتاج إليه » مع ذلاك ء هو الذى بانفراده يفيد وجود اتاج . 


أو يه يكون . 
واممتاج : بالاعتبار الأول . متأخر بالمعلولية » وهو كسركة المفتاح بالقياس إلى 
حركة اليد . 


وبالاعتبار الثالى متأخر بالطبع . وهو كالكثير بالقياس إلى الواحد . وكالمششروط 
بالقياس إلى الشرط . 

والمتأخر بالمعلولية لا ينفك عن التقدم بالعلية فى الزمان . ويرتفع كل واحد مهما مع 
ارتفاع صاحيه ؟ إلا أن ارتفاع المعاول يكون تابعا ومعاول" لارتفاع العاة » دن غير 
انعكا 

سس . 


ب 
الوجود » بل يصل إليه الوجود لا عنه » وليس يصل إلى ذلك إلا 
8 مر 
ماراأ على الاتحر . 
<< والمتأخر بالطبع يستلزم المتقدم فى الوجود » ءن غير انعكاس ؛ فإن المتقدم يمكن أن 
دوحل لامع المتأآخر 3 أما المتآخر فلا يمكن أن يوجد إلا مع المتقدم 5 
ورعا يقال للمعى المشترك تأر بالطبع . و ييخص التأخر بالمعلولية باسم التأخخر بالذات : 
والشيخ : استعملهما فى «قاطيغورياس الشفاء» كذاك » وذاك أنه قال ؛ عند ذكر 
التقدم بالعلية : 
[ وإنكان يقال : المتقدم بالطبع على المتقدم بالعلية » والذات :] . 
أما فى هذا الكتاب فقد سعى المشترك تأخرا بالذات .. 
والدليل عليه : أنه مثل له بحركة المفتاءح واليد » وهو تأخر بالمعلولية الذى هو أحد 
قسميه 9 أطلق اسم التأآخر يالذات صر غدا على القسم الاخر » وهو تأر هأء للذوىء 
بحسب غيره ء عما له بحسب ذاته » وهو تأر بالطبع » لا بالمعلولية . 
وهذا التأخحر - أعنى الذائى . بالمعبى المشترك . . هو تأخر -حقرببى . وها سواه فايس 
بحقيتى ؛ لآن المتأحر بالزدان ٠‏ أو بالمرتبة والوضع . أو بالشر ف » يمكن أن يصير بالفرفن 
متقدما » وهو هو ؛ لأن المقتضى لتأخخره .هو أمر عارضى لذاته . وأما المتأشر بالمات 
فلا مكن أن وفغرض متقدما » وهو هو ؛ لأن الامتفى لتأخره هو ذاته لا غيره ؛ ولذا 
خصية الشيخ بأنه الذى يكون ياستسحقاق الوجدود : 
واعلم أن المتأخر بالمعاولية يجب أن يكون فى الزمان مع المتقدم بالعاية . 
والمتأخر بالطبع لا جب أن يكون ف الزمان نع المتقدم بل يكن أن كرون 53 كن 
أن لا يكون ؛ ولذلك -حكم الشيخ على المعنى المشترك بينهما . بالإمكان العام الشاءل 
الوجوب واللاوجوب ٠»‏ وهو قوله : 
[ وإنلم عتنع أن يكونا فى الزمان معاً :] . 
وقوله : 


[ وذلك إذا كان وجود هذا عن آحر ٠‏ ووجود الآحر ليس عنه . فا استيحق 


/اجىى 
وهذا مثل ما تقول : حركت يدى فتحرك المفتاح » أو ثم 
تحرك المفتاح »ولا تقول تحرك المفتاح فتحركت يدى »أو ثم 


هذا الوجود : إلا والخمر -حصل له الوجود » ووصل إليه الحصول . 
وأما الآخر فليس يتوسط هذا بينه وبين ذلا الآخر فى الودود » بل يصل 
إليه الوجود لا عنه » وئيس يصل إلى ذلك إلا مارًا على الآخر ] . 
هو بيان التأخر بالذات » بتقريره فى بعذى أقسامه . 
ومعناه أن هذا التأخر يكون إذا كان وجود هذا ؛يعنى المتأخر_كالمعاولمثلا ‏ عن آآخر » 
يعبى المتقدم كالعلة مثلات س ووجود المتقدم ليس عن المتأخر » فا استحق المتأخر 
الوجود » إلا والمتقدم حصل له الوجود ووصل إليه الحصول من علته » إن كان لهعلة . 
وأما المتقدم » فليس يتوسط المتأخر بينه وبين علته ى الوجود » بل يصل 
إليه الوجود ء لا عن المتأخر » وليس يصل إلى المتأخر من تللك العلة إلا مارًا على المتقدم . 
وذهب الفاضل الشارح إلى أن المراد : 
[ أن العلة متوسطة بين ذات المعلول ووجوده ء والمعلول ليس بمتوسط بين ذات 
العلة » ووجودها ] . 
ولت أرى هذا التفسير مطابقا لألفاظ هذا الكتاب . 
وقوله : 
[ وهذا مثل ما تقول : حركت يدى فتمحرك المفتاح » أو ثم تبحرك المفتااح » 
ولا تقول : تحرك المفتاح ع فتحركت يدى » أو ثم مركت يدى ؛ وإن كانا مع فى 
الزمان » فهذذ بعدية بالذات ] . 
إيراد المثال ؛ للتقدم الذاق » ومعناه واضح . 
واعترض الفاضل الشارح على التقدم بالعلية » فقال : 
[إنكان ل راد من تقدم العلة عل المعلول ع كومها مؤثرة فيه كان محبى قولنا : 
العلة متقدمة على اللمعلول » هو أن المؤثر فى التىء . مؤثر فيه » وهذا تكرار 
تحال عن الفائدة . 
وإنكان المراد شيئا لحر » فلا بد من إفادة تصوره ] . 


88م 

تحركت يدى . وإن كانا معاً فى الزمان . فهذه بعدية بالذات . 
(؟) ثم أنت تعلم أن حال الشبىء الذى يكون للشبىء 
باعتبار ذائه » متخلياً عن غيره ٠‏ قبل حاله من غيره ٠‏ قبلية 


وجعل قول الشيخ : 1 

[ الوجود لا يصل إن الاعاول إلا مارًا على العلة ] بياناً لذلاك ١‏ ونسبه إلى اغداز . 

وجعل العثيل [ بحركة اليد والمفتاح ] . 

بياناً آخر غيره . ونس به إلى الركاكة . 

وأقول : تقدم الشثىء الذى منه الوجود » على الشىء الذى له الوجود - فى الوجود » 
معلوم بيديبة العقل وليس الغرض هن هذه الريانات والامثلة تعر يفه . ولا إثباته. بل 
الغرض بيان إمكان انفكاكه عن التقدم الزمانى . فإن ابتمهور يظتون أن وجود التقدم 
الزمانى شرط فى وجود هذا التقدم . 

50 أقول :لا فرغ من بيان معبى التأآخر الذاى شرع ف اللمقصود : وهو إثئيات 
الحدوث الذاتى للمكنات . 

وتقريره : أن حال الشىء الذى يكون له بعسب ذاته مع قطع النظر عن غيره » إنما 
يكون قبل حاله يحسب غيره . قبلية بالذات . 

لأن ارتفاع حال الشىء عسب ذاته . يستلزم ارتفاع ذاته ؛ وذاث يقتذى ارتفاع 
الال الى تكون للذات عسب الغير . 

وأما ارتفاع الخال التى بحسب الغير فلا يقتضى ارتفاع الخال الى تسب الذات . 

وال موجود عن الغير الممكن بالذات ؛ لو انغرد عن الغير . لاستمحق العدم متسب 
الخارج . 

وأما بحسب العقل فلا يستحق العدم ولا الوجود ؛ لأن وجوده إنما يككون له ؛ باعتبار 
وجود علته . وعدمه إتما يكون باعتبار عدم علته . وكلاهها مغايران له , 

وهذه الخال . أعبى التجرد عن الاعتبارات . لا تكون إلا فى العقل . فالدال الى 
تكون له متجرداً عن الغير : 

إما العدم , 


ة/ 


وكل موجود عن غيره ٠‏ يستعحق العدم لو انقفرد » أو لا يكوث 


له وجود لو انفرد . بل إنما يكون له الوجود عن غيره . 


وإما أن لا يكون له وجود ولا عدم . 
وأما وجوده » فهو حال له بحسب الغير . 


فإذن وجوده مسبوق : 

إما بعدمه . 

أو بلا وجوده . 

وهذا هو الحدوث الذالى . 

قال الفاضل الشارح : 
[ الممكن لا يستحق الوجود من ذاته . ولا يلزم منه أنه يستحق اللا وجود ؛ 
فإن المستحق للا وجود هو الممتنع . 
فإذن وجوده مسبوق . بلا استحقاق الوجود » لا بالعدم » أو باللاوجود ] . 

ثم قال : 
[ فنى قول الشيخ : إنه يستحق العدم لو انفرد . أولا يكون له وجود ء لو انفردء 
مغالطة ؛ لأنه : إن أراد بالانفراد اعتبار ذاته هئ حيث هى هى ١»‏ فهو ى 
هذه الحالة لا يستحق العدم أو اللا وجود » و إلا لكان ممتنعاً . لا مكنا . 
وإن أراد به اعتبار ذاته مع عدم علته ء فلا يكون الانغراد انفراداً ] . 


والحواب عنه : أن الماهية امجردة عن الاعتبارات » لا ثبوت لا فى اللخارج » فهى 


وإذكانت باعتبار العقل لا تخلو » من أن تعتبر : 


إما مع وجود الغير . 
أو مع عدمه 3 


أو لا تعتير مع ألحدههما . 
لكنها إذا قيست إلى الخارج لم يكن بين القسمين الآخرين فرق ؛ لآنها إنْلم تكن 


مع وحود الغير » لم تكن أصاد 1 


فإذن انفرادها هو لاكونها . وهذا معبى استحقاق العدم . 


4 
مزع هه 3 0 ع 3 ٠‏ 3 


الذاق » 


الفصل الثامن 


تنبيه 


)١(‏ وجود المعلولمتعلق بالعلة » من حيث.هى على الءحال 
الى مها تكنون علة »من طبيعة »أو إرادة » أو غير ذلك أيضياً »من 
أمور يحتاج إلى أن تكون من. ارج » ولها مدل فى تتميم كون 
العلة علة بالفعل . 

مثل الآلة : حاجة النجار إلى القدوم . 


0 «أما باعتبار العقل ؛ فائفرادها يقتضى تجريدها عن الرجود والعدم معآ » ولفظة : 
[ لا يكون له وجود ] . 

قُ قول الشيخ : [ أو لايكون له وجود لو انفرد ] . 

ليست بمعتى العدول » -حتى يككون معناها أنه يثبت له أن لا يكون له الوجود + بل هى 
بمعى السلب ؛ فإن الفعل لا يحطئف على الاسم : 

وتقدير الكلام : 

كل موجود عن غيره . فليس معه معبى الوجود لو انفردت ماهيته , 

وتقدير النتيجة : 

أن تجرد تلك الماهية عن اعتبار الوجود » يكون ها قبل وجودها بالذات . 

. أقول : يريد أن ينبه على أن المعلولات لا تتخلف عن علتها الثاءة‎ )١( 

فذكر أن وجود المعلول متعلق بعلته المستتجمعة بجميع ما محتاج إليه فى عليمها بالفعل » 
كا مضى . 


1١ 
. أو المادة : حاجة النجار إلى الخشب‎ 
. أو المعاون : حاجة النشار إلى نشار آخر‎ 
أو الوقت : حاجة الآذى إلى الصيف.‎ 


ثم أشار إلى بعض تلك الأمور وقسمها : 

إلى ما لا يخرج عن ذات العلة » وإلى ما يخرج . 

والأول : كالطبيعة المقتضية للحركة لا مع الشعور : والإرادة المقتضية لما مع الشعور ؛ 
فإن علة هاتين الخركتين لا تتحصل موجودة:» إلا بأحدههما . 

وكذلك الخالة الى للنفس النباتية الى تصير بها علة -دركة غير طبيعية ولا إرادية . 

والخالة البى تكون للعلل الى هى فوق هذه العلل . 

وقوله : [ أو غير ذلك ]. 

إشارة إلى القسم الثافى » أعنى ما مرج عن ذات العلة » مما له مدعل فى تتميم عليتها 
بالفعل . فقد ذكر منه ستة أصناف يمكن أن تشتمل عليها قسمة » وهى أن يقال : تلك- 
الأمور تكون : 

إما وجودية . 

وإما عدمية . 

والوجودية تكون : 

إما شيئاً ينضاف إلى العلة لتتمكن من العلية . 

أو شيئاً لا ينضاف إليها . 

والأول : 

إما شىىء يتوسط بينها وبين معلبها كالالة . 

وإما شىء لا يتوسط . 

وهو إما ذات ينضاف إليها : كالمعاون . 

أو وصف لما ء كالداعى . 

والثنىء الذى لا ينضاف إليها : 

إما محل لفعلها كالادة . 


4 
أو الداعى : حاجة الآ كل إلى الجوع . 

أو زوال المائع : حاجة الغسال إلى زوال الداجّن . 
وإما ليس بمحل لفعلها ؛ كالزمان . والعدمية . كزوال المانع . 

قوله : [ فى الوقت : -حاجة الآدى إلى الصيف]ع . 

أى حاجة متخذ الأديم » وهو منسوب إلى جمع الأديم ٠‏ والأديم جمع على أدام 3 
كأفيق وأف ىق ٠‏ وهو اللخلد الذى لم تم دباغته . ويجمع أيضا على آد منّة . كرغيف وأرغفة . 

فا أنسوب إليه ؛ إما : 

أدمى . بفتح الألف والدال . 

أواد بى 3 عد الألف وكسر الدال َ 

والزمان ههنا شرط وجودى بلنودة الصنعة . لا فى كون العلة علة بالفعل . 

والداعى . غير الإرادة ؛ فإن الفاعل بالإرادة . قد يكون له داع . وقد لا يكون » 
فيتحدث . وهو فى جميع الأحوال موصوف بأنه فاعل بالإرادة . 

والدجن فى قوله : [ -حاجة الغسال إلى زوال الدجن ] . 

هو إلباس الغيم السماء . وهو ضد الحو . 

وعلى : [ زوال المانع] . 

اعترض الفاضل الشار.م : 

بأنه قيد عدى » والعدم لا يكون جزعاً من العلة الموجودة . 

وابلبواب : أن الشيخ لم يقل : 

إن هذه الأمور أجزاء العلة . 

3 ذكر : 

أنها مما له مدخل ى تتميم عليها . وصير ورتها علة بالفعل . 

ولا شلك أن العلة مع ما يمنعها من التأثير لا تكون علة بالفعل . 

واعلم أن الأمر العدى . ليس عدماً صرفاً . بل هو عدم مقيد بوجود شىء + وهو ء 
من حيث هو كذلك . أمر ثابت ف العقل . فيصح أن يكون علة لا هو «ثمله . 5 بقال : 

عدم العلة . عاة العدم : 

ويصح أن يكون شرطاً لوجود معلول ثابت على الإطلاق . ويصير جزعءاً من المفهوم 
من علته العامة . إذاكان ذلك المفهوم مركباً فى العقل . 


ل 

(؟) وعدم المعلول متعلق بعدم كون العلة على الحالة النى هى 
مها علة بالفعل: . سواء كانت ذاتها موجودة لا على تلك الحالة ٠‏ أو 
م تكن مومجودة أصلا . 

مد فإذا لم يكن شىء معوق من تخارج » وكان الفاعل بذاته 
مووترد 1 أن ولكنة لين لدان هلةة 4 “توقف وخر كليل عل وخرة 
الحالة المذكورة . 

فإذاوشدة ات كانت طبيعة ام أو إرا رةه أو كين :5 كاه 
وجب وجود المعلول . 

وإن لم توجدك . وجب علمه . 

وأَّهِمًا فرض بدا .كان ما بإزائه أَبدا » أو وقتاً ما . كانوقتاً ما. 

() وإذا جاز أنيكون شىء متشابه الحال فى كل شىء ٠‏ وله 


معلول 5 
9 
(؟) أقول : لما ذكر الأمور البى تم بها علية العلة . وهى ٠١‏ يتعلق وجود المعلول 
جملبا . ذكر أن عدم المعلول يتعلق بعدم شى ء من تللك الحملة : 
إما عدم حال من الأحوال المعتبرة فى العلية بالفعل ء وحدها . 
وإما عدم ذات العلة مطلقاً . 
( ) أقول : أى إذا كان الفاعل موجوداً : ولا مانع ٠١‏ ول يكن هو لذاته عاة تاءمة » 
بل يحتاج إلى حالة من الأحوال المذكورة ٠.‏ فوجود المعلول موقوف على وجود تلاك اسخالة » 
فإذا ويجدت . وجب وجود المعلول ؛ لآنه لم يتوقف إلآ عليها . 


وإِدْنُ توجد وجب عدمه ؛ لآنه توقف على شى علم يوجد . 
وأى الأمرين فرض أبدا ء أو وقتاً ما دون وقت . كان ما بإزائه مثله . 
( 4) أقول : أى إذا جاز أن تكون علة تامة موجودة لا أول لوجودها ولا آخر . وهى 


3 
: ىّ هم 0 
فإن م يسم هذا مقعولا » يسبب أن اتبيه عدم فلا 


مضايقة فى الأسماء بعد ظهور المعبى ٠‏ 


متشاببة الخال فى كل شىء ٠١‏ لا يتجدد لها حال » ولا يزول عنها حال » ونا «علول ١‏ لم 
بعك أن يجب عنها داعا . 

وإعا قال : [لم يبعد ] . 

و إن كان من الواجب أن يقول : [ وجب أن جب عنه سرمدا :] . 

لأن مقصوده ههنا إزالة الاستبعاد؛ فإن ابخمهور يستبعدون وجود معلول دام الوجود . 

وأيضاً القطع بوجود علة هذا شأنها » مبى علىأن العلة الأولى يعتنع أن يكون لها صفة 
أوحال يجوز أن نتغير » وذلك مالم يسبق إليه إشارة بعد . , 

فلذلاك اقتصر ههنا على الحكم بالتجويز » وإزالة الاستبعاد . 

ولا عبر عن « الدوام » ههنا ب« السرمد » ؛ لأن الاصطلاح : 

كما وقع على إطلاق الزمان على النسبة البى تكون ليعضى المتغيرات إلى بعض ٠‏ ى 
امتداد الوجود . 

فقد وقع على إطلاق الدهر ٠‏ على النسبة الى تكون للمتغيرات إلى الأمور الثابتة . 

والسرمد على النسبة الى تكون للأمور الثابتة بعضنها إلى بعقى . 

ثم أوماً إلى أن مثل هذا المعلول يكون بالحقيقة منعولا ؛ فإِنلم تطلق لفغلة « المفعول » 
عليه ٠‏ بسبب أنْلم يتقدم عليه عدم بالزمان . فلا مضايقة فى وضع الأسام. . بعد طهور 
المعو 

فظهر من ذلك أن المفعول أعم من الحدتث . 


الفصل التاسع 


تشسيه 


00 الإبداع هو أن يكون من الشىء وجود لغيره ؛ متعلق به 
فقط ع دون متوسط من مادة ع أو آلة ؛ أو زمان 7 

)0 وما يتقدمه عدم زماق » لم يستغن عن متوسط . 

() والإبداع أعلى مرتبة من التكوين والإحداث ٠‏ 


)010 أقول : هذا تفسير لفظة « الإبداع » بحسب الاصطلاح القريب من 
استعمال اللجمهور . 

20 أقول : وهذا تذكار يلا سلف » وهو أن كل مسبوق بعدم فهو مسبوق بزمان 
ومادة .. 

والغرض منه عكس نقيضه » وهو أن كل ٠١‏ لم يكن مسبوقاً بمادة وزمان » لم يكن 
مسبوقاً بعدم . 

ويتبين من انضياف تفسير ١‏ الإبداع إليغ ع أن م الإبداع 6 هو أن يكون من الشىء 
وجود لغيره » من غير أن يسبقه عدم 2 سبقاً زفائيًا:. 

وعند هذا يظهر أن « الصنع » و « الإبداع' ؛ يتقابلان » على ما استعملهما فى صدر 
القط . 

م) أقول : التكوين هو أن يكون من الشىء وجود مادى . والإحداث هو أن 
يكون من الشى ء وجود زمالى . 

وكل واحد منهما يقابل الإبداع من وجه . 

والإبداع أقدم منهما ؛ لأن : 

المادة » لا يمكن أن تحصل بالتكوين 

والزمان » لا يمكن أن بحصل بالإحداث . 

لامتناع كونهما مسبوقين عادة أخخرى » وزمان آآخر . 
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ال صل العاشر 


5 3 0 ركم 0 3 0 5 
) 0( كل شيىء لم يكن ثم كان 4 فبين ف العمل الا ول»٠‏ أن ترجح 
أحد طرف إمكانه » صار أولى بشثىء وبسبب » وإن كان قد مكن 
العقل أن يذهل عن هذا البين ٠ويفزع‏ إلى ضروب من البيان . 


1 فإذن « التكوين )وه الإحداث , مرتيان على «الإبداع ». وهو أقرب منهما إلى 
العلة الأول » فهو أعلى مرتبة مهما . 

وليس ق هذا البيان موضع خخطابة . '5ا ذهب إليه الفاضل الشارح .. 

)١(‏ أقول : المحداث لا يكون واجبا » فهو ممكن ٠‏ والممكن يفتقر فى ترجيح أحد 
طرق وجوده وعدمه . على الآخر ٠‏ إلى علة مرجحة لذلاث العارف , 

وهذا حكر أولى” ٠‏ وإنكان قد يمكن اعقّل أن يذهل عنه . ويذزع إلى ضروب هن 
البيان » 15 يفزع إلى العثيل بكفبى الميزان المتساو يتين الاتينلا يمكن أن تترجمح إلحداهما 
على الأخرى ع من غير شى ء آآخر يتنغساف إليها ؛ وإلى غير ذلاك مما مجرى غجراه ٠‏ و يذاكر 
فى هذا الموضع . 

ثم إن صدور الممكن المعلول ؛ مع ذلك الترجيح . عن تلك الملة : 

إه أن يكون واجياً , 

أو لا يكون ١‏ بل يكون مكنا ؛ إذ لا وجه لأآن يكون ممتنعاً . مح فرض وقوعه . 

وإنكان ممكنا عاد الكلام فى طلب سبب ترجحه جذصاً . أى نجديداً . أو حديئاً . 
ولايقف ؟ بل يؤدى إى الافتقار بعد كل سيب » إلى سبب آآخر ٠‏ لا إلى نباية . 

ويلزم دنه أيضاً أن لايكون ١‏ فرضص سبي . بسبب : وهو محال . 

فَإِذن صدور المعلول . مع المرجييح . عن السبب الأول . واجب . وهو المطاوب . 

وظهر من ذلك أن العلة مالم يجب صدور المعلول عنها ٠‏ لم يوجد المعلول . وأيضاً أن العلة 


ص4 


وهذا الترجيح والتخصيص عن ذلك الشىء . 

إما أن يقع » وقد وجب عن السبب . 

أو بعد لم يجب » بل هو.ق حد الإمكان عنه ؛ إذ لا وجه 
للامتناع عنه » فيعود الحال فى. طلب سبب الترجيح جذعاً » 
ولا يقتف. 


فالحق أنه يجب عشة» 


الفصل الخادى عشر 


أن علة ما بحي ث يجب عنها (بس) 


الأول » "كا كانت واجبة لذاتبا » كانت وإجبة فى عليتها » وإتما وم الفصل + التنبيه 
والإشارة : معآ » لاشماله : 
على حكم أول ء وهو احتياج الممكن فى وجوده إلى سبب » وهذا الحكم مع أوليته 
مشهور لم ينازع فيه أحد . 
وعلى حكم قريب من الوضوح » وه وكون السبب فى سببيته واجبآ » وهذا مما نازع فيه 
قوم من المتكلمين ؛ فإنبم سحكموا بأن الفاعل الختار ؛ إتما يصدر الفعل عنه » على سبيل 
الصحة » لا على سبيل الوجوب . 
)١(‏ أقول : يريد بيان أن الواحد الحقيق » لا يرجب » من .حيث هو واحد » 
إلا شيا واحد؟ بالعدد » وكأن هذا الدكم قريب من الوضوح ؛ ولذلاك وسم الفصل بالتنبيه. 
وإنما كثرت مدافعة الئاس إياه » لإغفالهم معبى الوحدة السلقيقية . وتقريره : أن 
يقال : مفهوم كون الشىء بحيث يجب عنه )١(‏ غير مفهوم كونه نحيث يجب عنه (ت) . 
الإشارات والتنيهات 


وإذا كان الوااحك يجب عنةه شيكات 6 فمن حيثيثين مختلفى 


المفهوم » مختلفتى الحقيقة . 


آآ#آ ال سس اي 
أى عليته لأحدهها » غير عليته للآآخر . 


وتغاير المفهومين » يدل على تغاير حقيقتيهما . 
فإذن » المفروض ليس شيئاً واحداً » بل هو شيئان »أو شىء موصوف بصفتين 


متخايرتين » وقد فرضناه واحداً . 


هذا خلف . 
وهذا القدركاف فى تقرير هذا المعبى » ولزيادة الوضوح قال : ... 
[ وذانك الشيثان :. 
إما أن يكونا من مقومات ذلات الشبىء الواحد . 
أو من لوازمه . 
فإنكانا من لوازمه » عاد الكلام الأول بعينه ولم يقف . 
فهما إذن من مقوماته ] . 
وفى بعض النسخ بزيادة » [ أو بالتغريق ] . 
بعد قوله : [ فإما أن يكونا من مقوماته . أو من لوازهه ] . 
والمراد منه أن يكون . أحدهها من مقوماته . 
والالحر من لوازمه . 
وبحينقذ لا تكون حيثية استازام ذلك اللازم » هى بعينها حيثية ذلاث المقوم . 
ويازم منه أن يكون مبدأ سحيثية الاستازام غير شخارج عن ذاته » و إلا عاد الكلام . 
وعلى الحملة » مع جميع التقديرات » يازم هنه تركب : 
إما فى ماهية ذلك الشىء . , 
أو لأنه موجود بحد كونه شيعا ما : 
أو بعد وجوده بتفريق له . 
والأول : كا فى ابلسم » بحسب ماهيته المنقسمة إلى مادة وصورة . 
والثانفى :كا ف العققل الأول كسب التكثر الذى دازمه عند وجوده ) يسبب تغاير 


مأهيته ووجوده . 


44 
فإما أن يكونا من مقوماته . 
3 
أومن لوازمه . 
أو بالتفريق . 


والثالث : "كما فى الشى ء المنقسم إلى أجزائه أو جزئياته . 
فإذ نكل ما يازم عنه اثتان مع » ليس أحدهما بتوسط » فهو منقسم اللحقيقة . 
واشترط أن لا يكون أحدهها بتوسط ؛ لأن الأشياء الكثيرة 0 أن تصدر عن 
الواحد الحقيق » ولكن البعض يتوسط البعض . 
وإتما قال : [ فهو منقسم اللتقيقة ] . 
عم يقل : [ منقسم الماهية ] : 
لآن الماهية قد تكون بسيطة » والتكثر يلزمها : 
إما للوجود . 
أو لما يعرض بعد الوحود . 
اكامر.ل 
وعارض الفاضل الشارح ذلك : 
[ بأن الواحد قد يسلب عنه أشياء كثيرة » كقولنا هذا الشىء : 
ليس حجر . 
وليس بشجر . 
وقد يوصف بأشياء كثيرة » كقولنا : 
هذا الرجل قاكم . 
وقاعد . 
وقد يقبل أشياءكثيرة » كابدوهر : 
للسواد . 
والحركة . 
ولاشك : 


و1 
فإن فرضتا من لوازمه » عاد الطلب جَذَعاً » فتنتهى إلى 


حيثيتين من مقومات العلة » مختلفتين . 


واتصافه بتلك الأشياء . 
وقبوله لتلك الأشياء . 


عتافة » ويعود التقسيم المذ كور حى يازم : 
ولا دوصف إلا بواحد 3 


ولا يقبل إلا واحداً ] . 


وابمواب عنه : أن سلب الشىء من الشى * . 

واتصاف الشىء بالشىء . 

وقبول الشىء للشى ء . 

أمور لا تتحقق عند وجود شىء واحد لا غير » فإنما لا تازم الى ء الواحد » من 
بحيث هو وااحد » بل تستدعى وجود أشياء فوق واحدة » تتقدمها » -حبى تلزم تللك الأمور 
لتلك الأشياء » باعتبارات عختافة . 

وصدور الأشياء الكثيرة » عن الأشياء الكثيرة » ليس حال . 

وبيانه : أن السلب يفتقر إلى ثبوت : 

مسلوب 2 

ومسلوب عنه . 

يتقدمانه » ولا يكنى فيه ثبوت المساوب عنه فقهل . وكذلاث الاتصاف يفتقر إلى ثبوت : 

موصوف . 


وصعة . 


١٠١ 
. إما للماهية‎ 


2 
وإما لانه موجود . 


والقابلية إلى : 

قابل . 

ومقبول . 

أو إلى : 

قابل . 

وشى ء يوجد المقبول فيه . 

واختلاف المقبول ؛ كالسواد والخركة » يفتقر إلى : 

اختلاف حال القابل . ْ 

فإن االحسم : يقبل السواد » من حيث ينفعل عن غيره . 

ويقبل الحركة ؛ من حيث يكون له حال لا يمتئع خروجه علها . 

وأما صدور الشىء عن الثىء » فأمر يكى فى تحقيقه فرض شى ء واحد هو العلة » 
وإلا لا متنع استناد جميع المعلولات إلى مبداً واحد . 

لايقال : الصدور أيضا لا يتحقق » إلا بعد تحقق : 

شى ء يصدر عنه . 

وشىء صادر . 

لآنا نقول : الصدور يقع على معنيين . 

أحدهها : أمر إضافق يعرض للعلة والمعاول من -حيث يكونان معآ » وكلامنا ليس فيه . 

وإلثالى : كون العلة محيث يصدر علها المعاول . 

وهو بهذا المعنى متقدم : 

عل المعلول . 

ثم على الإضافة العارضة لما . 

وكلامنا فيه : وهو أمر واسحد » إنْكان المعلول واحداً . 

وذلك الأثمر قد يكون هو ذات العلة بعينها » إن كانت العلة علة لذاتها . 


٠١, 


وإما بالتفريق . 
فكل ما يلزم عنه اثثئانث ف ليس أحدهنا بتوسط . الآخر 0 


الفصل الثالى عشر 
أوهام وتدبيهات 


» قال قوم : إن هذا الشى* المحسوس » موجود لذاته‎ )١( 
. واجب لنفسه‎ 


دكين حالة تعرض لما » إنكانت علة لا لذاتها » بل عسب 'حالة أخرى . 

أما إذا كان المحلول فوق واحد ء فلا محالة يكون ذلاث الأهر مختلفاً ٠‏ وياز م هنه التكير 
فى ذات العلة » كنا مر . 

» أقول : يريد بيان مذاهب الئاس فى وجوب أعيان الموجودات » وإمكانا‎ )١( 
. وقدمها » وحدوتها‎ 

وأن ينبه على ما هو الحق عنده ملها . 

وأول اختلافهم : فى الشىء الغنى عن المؤثر ٠‏ الذى هو موجود لنفسه . واجب لذاته : 

أهو واحد '؟ 

أم أكثر من وأسحد ؟؟ 

والقائاون : بأله أكر من وإسحد ٠١‏ افترقوا : 

إلى قائلين بأنه هذه الموجودات الحسوسة . 

و إلى قائلين بأنه غير ذلك . 

والفرقة الأولى زعمت : أن الأفلاك والكواكب بأشكالما وهيئآثها » ونشدها : والعناصر 
بكلياتها ؛ واجبة قدعة . 

وأن الممكن الحادث فى العالم هو الخركات والتركييات » وما يتبعها » لا غير . 


0 


لكذلك إذا تذكرت ما قيل: لك فى شرط واجب الوجود » م 
تحجل هذا المحسوس وأجياً 1 
وتلوت قوله تعالى : 
مو اسم 2 
ولا أحب الافلين » 
50 
فإن الهوى فى حظيرة الإمكان أقول ما. 
وقال اتخحرون : بل هذا المومجود المعحسوس معلول . 
ثم افترقوا : 
والشيخ رد علدهم بتذكر ما مر ء من شرط واجب الوجود : 
وهو أنه واحد غير محتاج فى قوامه إلى شىء » وغير منقسم بحسب الحد والماهية . 
ولا بحسب المعبى والقوام . ش 
ولا بحسب الكمية إلى أجزاء » ولا إلى جزئيات . 
ولا إلى ماهية ووجود . 
وأن جميع ما هو موصوف بثىء من ذلات ممكن . 
ثم استشهد على امتناع كون هذه المحسوسات الموصوفة بذلاك » ميادئ بأنفسها . 
غنية عن غيرها بقوله تعالى : 1لا أحب الآفلين ] . 
فى قصة إبراهم عليه السلام » حكاية عنه ع حين حكم بامتناع ربوبية الكواكب » 
لأفيها ؛ فإن الإمكان أقول ما . . 
وأما الفرفة النانية القائلة : بأن هذه المحسوسات ليست بواجبة » فقد افترقوا : 
إلى قائلين بأن مادة هذه المحسوسات وعنصرها واجبة . 
وإلى قائلين بأنها ليست بواجية . 
أما القائلون بأنها واجبة : 
فهم من ذهب إلى أنها هيولل مجردة عن الصورة » ككثير من القدماء . 
وهم من ذهب إلى أنبا أجراء هى أجسام ِ 


0 

فمنهم من زعم : أن أصله وطينته غير معلولين » لكن صنعته 
جلولةا:. 

فهؤّلاء قد جعلوا فى الوجود واأجبين . 

وأنثت خبير باستحالة ذلك . 

ومنهم من جعل وجوب الوجود لضدين » أو لعدة أشياء . وجعل 
غير :ذلك من ذلك : 


إما متفقة بالنوع » جدلفة بالأشكال 3 وهم أصعاب دعقراطيس 

وإما ممتلغة بالتوع » وهم أحعاب الخلط . 

ومنهم من ذهب إلى أنها عنصر وأحد » هو : 

ماء . 

أو بخار . 

أو هواء . 

أو غير ذلك . 

ثم انفقوا على أن هذه الحسرسات كائنة من تلك المادة . حادثة معلولة » وأثبتوا علة 
مغايرة لها : 

إما واجبة واحدة . 

أو فوق واحدة . , 

أما القائلين : بأنها واحدة » فهم بعض القائلين باهوولى المجردة » وجميم من قال 
بالألجزاء » أو بالعنصر الواحد . 

وأما القاثلون بأنها فوق واحدة » فهم من -جملة القائلين بالموولى المجردة » وهر اسلترنانيون 
الذين قالوا : إن المبادئ خمسة : 

هيول . وزمات . وحلاء . ونفس . وإله . 

وأما القائلون بأن المادة » ليست بواجبة » وأن الواجب أكثر من وامحد » فهم ابلتاعلون 
وجوب الوجود لضدين : 


وهوالاء فق حكم الذين من قبلهم : 
(؟) ومنهم من وافق على أن واجب الوجود واحد » ثم افترقوا : 
ذتمال فريق منهم : إنه م بزل © ولا وسجود لشى ء عنه »ثم 
ابتداً وأراد وجود شىء عنه 3 


ا 

يعبرون عنهما : 

تارة بل يزدان 4 و لإ اهرمن» . 

وتارة ب لإ النور» و + الظلمة» . 

والشيخ رد على -جميعهم : بتذكر البرهان على أن واجب الوجود واحد . 

(؟) أقول : لما فرغ من ذكر أقوال القائلين بأن الواجب أكثر من واحد » شرع 
فى أقوال القائلين يأنه وأحد » وه, بعد اتفاقهم على ذلاك » افترقوا فرقتين : 

فذهبت إحداهما : إلى أن ما عداه مسبوق بالعدم سبقا زمانينًا » وهم المتكلمون وكثير 
من سائر المليين . 

والثانية : إلى أن بعض ما عداه » غير مسبوق بالعدم » إلا سيقا بالذاث ٠‏ وهم 


جمهور الحكماء . 
فقالت الفرقة الأولى : إن واجب الوجود لم يزل غير موجد لشىء » ثم ابتدأ وأوجد 
العالح بإرادته 5 


واحنجوا على ذلك : بأن الخال لو لم يكن كذلك » للزم القول حوادث لا أول الها » 
كا ذهيت إليه الحكماء » وهو باطل لأمور : 

منها : وجوب كون تللك التوادث موجودة بالفعل » لأ نكل واحد مها موجود . 

فإذن يكون لا لا مباية لكلية منتحصرة فى الوجود . 

والانحصار فى شى ءيناقض عدم التناهى . 

وإن لم يكن لا كلية حاصرة للحادها معاً فى الوجود » فإنها فى حكم ذلك عقلا » 


الحلل 

ولولا هذا » لكانت أحوال متجددة من أصنئاف شتى ف الماضى 
لا نهاية لها » موجودة بالفعل ؛ لآن كلى واحد منها وجد » فالكل 
وُجد » فيكون لما لا نهاية له من أمور متعاقبة » كلية منحصرة فى 
الوجود . 

قالوا : وذلك محال . 

وإن تكن كلية حاصرة لأجزائها معاً » فإنها فى حكم ذلك . 

وكيف بمكنآن تكون حال من هذه الأحوال » تُوضفت بأنها 


.بناء على أن الحكم عل ىكل وان +" هق المحكم عل ىكل الالحاد . 
والشيخ : أشار إلى هذه الحسجة بقوله : 
[ موجودة بالفعل . . . إلى قوله : فإنها فى حكم ذاك ] . 
ومها : امتناع ويجود كل واحد من اللروادث ؟ لكونه متوقف الوجود على الققباء 
ما لا نباية له من الحوادث السابقة » والأمور المثرتبة غير المتناهية يمتنع أن :نقذى . 
وأشار إلى هذه السجة بقوله : 
[ وكيف كن أن يكون محال من هذه الأتحوال . . . 
إلى قوله : فينقطع إليها ما لا نباية له ع . 
ومسها : وجوب تزايد عدد اللحوادث بتمجدد كل -حادث ٠‏ وما لا يتناهى يمتنع أن يزيد 
أو ينقص ٠.‏ 
وإلى هذه الحجة أشار : بقوله : 
1 كل وقت يتتجدد » يزداد عدد تلك الأتحوال . وكيف يزداد عدد 
مالانباية له 9 م . 
ثم إن هذه الفرقة إذا طولبوا بعلة تتخصيص. -حدوث العالم بالوقت الذى .حدث فيه » 
دون سائر الأوقات الى يمكن فرضها مما لا يتناهى » قبله » أو بعده . افترقوا مسبم 
الأقوال الممكنة فيه : 


م 
لا تكون إلا بعد ما لا نماية له » فتكون موقوفة على ما لا نهاية له » 
فينقطع إليها ما لا مهاية له ؟ 

م 
ثم كل وقبت يتجدد » يزداد عدد تلبك الأحوال . وكيف يزدد 
عدد ما لا نهاية له # 
ومن هوّلاء من قال : إِنْ العالم وجد حين كان أصلح لوجوده . 

إلى قائل بثبوت التخصص بالوقت المعين : 

إما لذات ذلك الوقت . 

أو للفاعل . 

أو لشىء غيرهما .. 

وإلى قائل بنى التخصص . 

وباحقيقة لا فرقٌ بين نافى التخصص وبين مثبتيه لسبب الفاعل وحده لا غير . 

فإذن الفرقة المل كورة أافيرقوا إلى ثلاث فرق : 

فرقة . اعترفوا يتتخصيصس ذلك الوقت باللتدوث > وبودود علة لذاك التخصيهن غير 
الفاعل . 1 

وم جمهور قدماء المعتزلة سس المتكلمين » ومن جرى جراهم 0 

وهؤلاء إتما يقولون بتخصيصه عل سييل الأولوية » دون الوجوب »2 ومجعلون علة 
التخصيص مصلحة تعود إلى العالم 5 

وفرقة : قالوا بتسخصببيصيه لات الوقت على سبيل الوجوب 4 ومدعلوا حدرث العالم ف 
غير ذلك الوقت ممتنعا ؛ لآنه لا وقت قبل ذلات الوفت . 

وهو قول 34 أبى القاسم البلعى م وهو الممروف بالكعى » ومن ثبعه مهم 4 

وفرقة : لم يعترفوا بالتتخصص خوفا من العجز عن التعليل » بل ذهبوا إلى أن وجود 
العالم لا يتعلق بوقت » ولا بشىء آنخر غير الفاعل » وهو لا يسأل عما يفعل . 

أو اعترفوا بالتخصص »ء وأنكروا وجوب استناده إلى علة غير الفاعل ؛ بل ذهبوا إلى 
أن الفاعل اختار ارجح سل مقدوريه» على الاتحر من غير خصص 2 وتمثلوا ف ذللثك 


١٠١م‎ 

ومنهم من قال : لا ممكن وجوده إلا حين وجد : 

ومنهم من قال : لا يتعلق وجوده ببحين » ولا بشى» آخخر » 
بل بالفاعل . ولا يسأل عما فعل » أو لم يفعل . 

فهؤلاء هولاء . 

(") وبإزاء هؤلاء قوم من القائلين بوحدانية الأول » يقولون: 
إن واجب الوجود بذاته » واجب الوجود فى جميع صفاته وأحواله 
الأولية . 


بعطشان يمضه الماء فى إناءين متساويين بالئسبة إليه من كل الوجوه ؟ فإنه يختار أحدهمة 
لا محالة . 

وبغير ذلك من الأمثلة المشهورة . 

وهم أصصاب أى ا حسن الأشعرى» ومن يحذو -حذوه » وغيره, من المتكلمين المتأخرين. 

وأشار الشيخ إلى هذه الأقوال بقوله : 

[ ومن هؤلاء من قال . . . إلى قوله : ولا يسأل عما فعل . أولم يفعل ] . 

وندتم أقوال المتكلمين بقوله : [ فهؤلاء مؤلاء ] . 

() أقول : لما فرغ من بيان مذاهب المتكلمين » شرع فى مذاهب الحكماء وبداً 
بأنهم يقولون : 
[ إن واجب الوجود بذاته » وجب الوجود فى -جميع صفاته » وأحواله الأولية ] . 

لآن ذلك يقتضى قدم الفعل من جانب الفاعل ؛ فإن الفاعل إذا كانت فاعليته 
واجبة له » وجب أن يكون فاعلا دائماً . 

أما إن كانت فاعليته ممكنة » اسحتاج فى فاعليته إلى سبب آنحر كنا مضبى بيانه , 

وواجب الوجود لا جوز أن يكون كذلاك . 

وأراد : [ بالأحوال الأولية ع . 

الأحوال الى لا يتوقف وجودها على شى ء غير ذاته » ككونه قادراً » وعالماً » وفاعلا : 


416 

وإنه لم ييتميز فى العدم الصربح حال الأول فيها به أن لايوجد 
شيثاً أو بالأشياء أن لا توجد عنه أصلاً ؛ وحال بخلافها . 

(4) ولا يجوزآن تسنح إرادة متجددة إلا لداع » ولا أن 

تسح جزافاً » وكذلك لا يجوز أن تسنح طبيعة » أو غير ذلك 


بلا تجدد حال . 
ويقابلها الأحوال الثانية التوقفة عل ويجود الغير » ككونه » ألا" » وآخراً » وظاهراً » 
وباطتآً . 
وهى لا تكون واجبة لذاته » بل عند وجود غيره » ثم ذكر بعد ذاثك ما يتعلق يجانب 
الفعل ء فأشار إلى أن : 
[ العدم الصريح لا يتميز فيه حال يكون فيها إمساك الفاعل عن الفاعلية » 
أول بالقياس إليه . 


أو يكون لا صد ور الفعل أولى بالقياس إلى الفعل من .حال أخرى تصير 
فيها فاعليته أولى به » أو صدور الفعل أول بالفعل ] . 
وغرضه من ذلك : الرد على القائلين بكون بعض الأوقات أصلح ؛ لأن يفعل فيه » 
من الباقية . 
( 4) أقول: لما كان الفاعل اللتتارعندالمتكلمين هو الذى تتساوى مقدوراته بالقياس 
إليه » من .حيث هو قادر ؛ احتاجوا إلى إثبات شى ء بسببه يتخصص الطرف الذى تار 
فأثيتوا له إرادة تتعلق بذلاك الطروف . 
وهعى متجددة عند بءض اللمعتزلة . 
وقدعة عند الأشاعرة , 
وغير زائدة على علمه عند الكعبى . 
فأشار الشيخ إلى إبطال الإرادة المتجددة أولا » بأنها لا بد وأن : نتبع أمراً متبجددا 
يقتضى إيثار أحد المقدورات : 
كشيق ما . 


1١٠ 

وكينف تسشح إرادة حال تجددت: 3 وحال ما يتجدد ك حال 
ما مهد له التجدد » فيتشجدد . 

وإذا لم يكن تجدد »كانت حال م١‏ , يتجدد شى ث » حالاواحدة 


مستمرة على بج واحد » سوا جعلت التجدد لأمر تيسر » أو لأمر 

أو ميل إليه . 

وهو الداعى » وإلا لكان تعلقها بذلك المقدور » دون ما عداه » جزافا : 

وهما منفيان عنه تعالى بالاتفاق . 

والخزاف : لفظة معربة » معناها الأخذ بكثرة من غير تقدير , 

وقد تطلق بحسب الاصطلاح على فعل يكون مبدؤه شوقاً تتخيليساء منغير أن يقتضيه : 

فكر ء كالرياضة . 

أو طبيعة » كالتنفس . 

أو مزاج » كحركات المرضى . 

أو عادة » كاللعب باللحية مثلا . 

وهو باعتبار من الفاعل ؛ "كنا أن العبث يكون باعتبار من الغاية . 

والشيخ : أطلقه ههنا على الفعل الذى تتعلق الإرادة به . اشعور به فقط » من غير 
استحقاق أو اختصاص . 

ثم إن الشيخ : جعل الدكم أع مما فيه التنازح » للاستظهار » فقال : 

[ وكذلك لا .يجوز أن تسبح طبيعة أو غير ذاك بلا تتجدد حال ] . 

:1 أى لا يجوز أن يحدث شىء من شرائط الفاعلية التى يتعلق بها الفعل على الإطلاق » 
سوا ءكان طبيعة » أو إرادة » أو قسراً من غير تجدد . 

وأبطل ذلك بأن حال الشىء المتتجدد » إثما تكون كحال الفعل المتجدد » الذى 
كلامنا فيه . 

وكا يمتاج الفعل إلى ذلك الشىء فى تجدده » فكذلك يحتاج ذلك الشى ء إلى تتجدد 
أمر آخخر » ويتسلسل : 


إما دفعة » وهو باطل . 


١1١ 


زال » مثلا كحسن من الفعل وقت ما تيسر » أو وقث معين » 
أو غير ذلك مما عد . ْ 

وكقبح كان يكون له » أو كان قد زال » أو عائق أو غير 
ذلك كان فزال . 


وإما شيئاً بعد شبى ء » وهو القول يحوادث لا أوها . 

ثم أشار إلى إبطال القول بالإرادة القديمة » وبأن الإرادة غير زائدة على العلم بقوله : 
وإذالَم يكن تجدد » كانت حال مالم يتتجدد شىء » -حالا واحدة مستمرة » 
على نيج واحد ] . 

وذلك يقتضى : 

إما لا صدور الفعل عن الفاعل أصلا . 

وإما صدوره فى جميع أوقات وجوده . 

واعلم أن المعتزلة الذين لا يقولون بالإرادة المتجددة » لا يعترفون بتجدد شىء غير 

الفعل أصلا مع قوم : 

إما بكون بعض الأوقات أصلح للصدور . 

وإما يامتناع الصدور فى غير ذلك الوقت . 

إبطال القول بتتجدد شىء . 

وإبطال القول بأن لا يتجدد شىء . 

أشار إلى أن هذين القولين أيضاً » قول بتجدد » فقال : 
1 سواء -جعلت التجدد لأمر تيسر » كحسن من الفعل وقت ما تيسر] . 

يعنى القول بصلوح بعض الأوقات . [ أو معين] . 

يعنى صير ورة الفعل متأتيا » بعدكونه ممتنعاً . [ أو غير ذلك ] . 

مما يعبر ون عئه بحسب اصطلاحاتهم . [ أو جعاته لأمر زا ل كقبح كان فزال ] . 

عند الوقت الصالح . [ أو امتناع ] . 


؟ 1١1‏ 
(0) قالوا : فإن كان الداعى إلى تعطيل واجب الوجود » عن 
إفاضة الخير والجود » هو كون المعلول مسبوق العدم » لا محالة . 
فهذا الداعى ضعيف » قد انكشف لذوى الإنصاف ضعفه . 
على أنه قائم فى كل حال » وليس فى حال أو بإيجاب السبق 
مئه فى حال . 


0 كات فزال عندوقت الإمكات » أو غير خلك ] . 

بحسب عباراتهم ؛ فإن القول بمجميع ذلك قول بتتجدد شىء ما » وقد أبطلناه . 

(5) أقول : لما فرغ من الإشارة إلى قدم الفعل : 

بما هو من جانب الفاعل . 

وبما هو من نجانب الفعل . 

وأبطل القول بالحدوث . 

أراد أن يشير إلى ضعف حجج القوم ١‏ 

وحججهم أيضاً تنقسم : 

إلى ما يتعلق بالفاعل . 

وإلى ما يتعلق بالفعل . 

فا يتعلق بالفاعل » هو قولهم : 

[ إن فعل الفاعل الحتار يجب أن يكون مسبوقاً بالعدم ] . 

وما يتعلق بالفعل هو قولهم : [ الفعل فى نفسه يمتنع أن يكون إلا عمدثاً :] , 

فذكر أن الداعى لهم إلى القول بالحدوث ‏ مع كونه مشتملا على التزام أمر شنيع » 
وهو تعطيل الواجب جل ذكره » فهالم يوزل » عن إفاضة الخير وابخود ..- إن كان هو أن 
يكون الفعل مسبوقاً بالعدم » فهذا غرض ضعيف » ومع ذاك فهو حاصل فى كل تحال » 
سواء .حدث الفعل فى الوقت الذى .حدث فيه ء أو ف وقت آتحر » قيله أو بعده ع من 
غير تخصيص وأولوية لذاك الوقت دون غيره . 

وإنكان الداعى لهم إلى ذلك هو ظأهم أن الفعل فى نفسه يمتنح أن يكون غير محادث » 


لخدلا 
وأما كون المعلول ممكن الوجود قَْ ئقفسهة )© وجب الوجود لغيره 4 
فليس يناقض كونه دائم الوجود بخيره : 
كمانبهت عليه. 


, 2 6 م 
(:5) وأما كون غير المتناهى كلا موجودا » لكون كل واحد 
وقتاً ما 6 ور 4 فهو “وم خط] 4 فليس إذا صح على كل وأحل 


حكم ع صح على كل محّصل ٠‏ وإلا لكان يصح أن يقال : الكل 


من غير المتناهى بمكن أن يدخل فى الويجود ‏ لأ كل واحد يمكن 
أن يدخل ف الوجود فيحمل الإمكان على الكل » كما يحمل على 
كل وأسحك . 


(6 قالوا : ولي يزل غير المتناهى من الأحوال الى يذكرونها 
فخلاوما » إلا شيقاً بعك شى 2 : 


فقد بيت ىُّ صر الفط عل على افساده + » وتبءن للك أن المعلول حكن أن يكون داتم الوجود ‏ 
م إنه اشتغل بابكواب عن المع الثلاثة المحكية عتهم على امتناع وجود سحوادث 
لا أول لها » وبيان وجوه اللخطأ فيها . 
(5) أقول : إشارة إلى ابكواب عن اسليجة الأول » وهو أن القول بصحة الحكم بكل 
ما يصح أن محكم ‏ به على كل واحد » يقتضى القول بإمكان دخول غير المتناهى فى الوجود ؛ 
لإمكان دخول كل واحد منها فى الوجود . 
وهذا مما يصرحون بامتناعه ؛ فإمهم يقولون : 
[ مقدورات الله تعالى لا تتناهى » ولا يمكن أن تددخل كلها فى الوجود » ميث 
لايبى له مقدور رجه إلى الوجود ] . 
)7ع)2 أقول : إشارة إلى ابخواب عن اللحجة الثالثة » وهو أن غير المتناهى » إذا كان 
معدوماً فتد يمكن أن يزيد وينقص بالاتفاق كاللتوادث المستقبلة الى تنقص كل يوم ء 


)1 
وغير المتناهى المعدوم قل يكون فيه أكثر وأقل » ولا يثلم ذلك 
(4) وآما توقف الواحد منها على أن يوجد قبله ما لا نباية له 
أو احتياج شى* منها إلى أن ينقطع إليهما لانهاية له » فهو قول 

كاذب ؛ فإن معنى قولنا : 
توقف كذا على كذا » هو أن الشيكين وصفا معاً بالعدم » 
3 
والثالى م يكن يصح وجوده إلا بعد وجود المعدوم الاول . 
وكذانك الاحتياج . ١‏ 
ثم لم يكن ألبتة ولا فى وقت من الأوقات يصح أن يقال : 
إن الآخر كان متوقفاً على وجود ما لا نهاية له » أو محتاجاً إلى أن 
وكعلوبات الله تعالى التى هى زائدة على مقدوراته تعالى » مع كونهما غير متناهيين عندهم . 
والحوادث البّى كلامنا فيها ليست ؟عوجودة -جميعا فى وقت من الأوقات » فإذن ازديادها 
لا يكون قادحا فى كونها غير متناهية . 
(8) أقول : إشارة إلى اللغواب عن اللحجة الثانية » وهو أن معبى توقف الحادث 
اليوبى على انقضاء ما لا نباية له » أو احتياجه إلى ذلات . 


إن كان هو أنه قدكان فها مضى وقت ما » بعينه لم يوجد هذا الحادث فيه » ولا ثبى ء 
من الحوادث » وكان وجود الحادث اليوبى فى ذلك الوقت متوقف] على انقضاء ما لا نباية له 
من الحوادث . 

أو كان هذا الحادث عتاجاآ فى وجوده إلى انقضاء ما لا نباية له بعد ذلاث الوقت » إلى 
أن تنتهى النوية إليه . 

فهو قول كاذب . 

ومع ذلك مصادرة على المطلوب . 


ا 
«٠‏ 0 
الأخير أشياء متناهية . 
و جججبيخع الأوقات هذه صقته 2 ل؟ سيا والجميع عند كم 
و عن واحد » وا : 
فإن عنيتم بهذا التوقف أن هذا لم يوجد إلا بعد وجود أشياء 
كل واحد منها فى وقت آخر » لا مكن أن يحصى عددها » وذلك 
محال . فهذا هو نفس المتنازع فيه أنه ممكن أو غير ممكن » 
فكيف يكون مقدمة فى إبظال نفسه ء أفبآن يغير لفظها تغييرًا 
لايتغير به المعبى ؟ 
(4). فالواجب من اعتبار ما نبهنا عليه أن يكون الصانع 
٠‏ الأنوجود مثل هذا الوقت » هو مطلوبهم . 
والحق : أن كل وقت يفرض فيا مضى » فلا يقع بينه وبين الحادث اليربى » من 
الحوادث »ء إلا عدد متناه . 
وإذا كان كل وة قت » وجميع الأوقات عدم 0 واحدا 3 فق جميع هذه الأوقات 
هذا الى م يكون م 
وإن كان معناه أن اللحادث الروج لا ووجد إلا" بعد انقضاء ما لا نباية له» فهذا هو 
المتنازع فيه . 
(9) أقول : للا فرغ من الاحتجاجات والإجابات ذكر ما هو الخاصل من مذهب 
التكماء ههنا » وهو أن واجب الوجود لا تختلف لسنبه 
1 إل الأوقات » وإلى معلولاته الأولية ] . 
يععى العقول الى لا واسطة بينها وبين المبدأ الأول » إذ لا واسطة غريبة بينها . 
هما يازم لزوماً ذاتيا ] . 


١15 
الواجب الوجود غير مختدلف النسب إلى الأوقات والأشياء الكائنة‎ 
عنه ء كوناً أُوليّا » وما يلزم ذلك الاعتبار لزوماً ذاتيًا » إلا ما‎ 

يلزم من اختلافات تلزم منها فيتبعها التغير . 
0 فهذههى المذاهب وإليك الاخثيار بعقلك دون هواك » 


بعد أن تجعل واجب الوجود واحدا . 


يعنى النفوس الفلكية » والأجرام الفلكية ؛ فإنها تصدر عن العقول بحسب ذوائها 
بلا توسط شىء آنخحر » إلا" ما يلزم من اختلافات تلزم منها » يعبى الخركة السرمدية : 
اللازمة من اعتلاف أوضاع تلك الأنجرام » فيتبعه التخير » يعنى اللحوادث اليومية . 

٠١١‏ ) أقول : مراده : أن التنازع ف القدم والحدوث سهل ء بالقياس إلى التنازع 
فى وحدة واجب الوجود » وكثرته ؛ فإن ذلك مما لا يرتحص التساهل فيه . 

وليس مراده أن للمسألة الحدوث والقدم تعلقاً بمسألة التوحيد . 


التمط. السادس 


ف الغايات ومبادمها وق الترثيب* 


0ل قال الفاضل الشارح 0-4 

[ غاية الشىء ما إليه يتتحرك » ومبى وصل إليها وقف] . 

والصواب : أن ذلك هوغاية الحركة فقط . 

أما الغاية المطلقة » فهى أعم من ذلك » وهى ما لأجله يصدر المعلول عن علته 

الفاعلية . 

ثم قال 1 
[ وهذا المط يشتمل على ثلاثة مقاصد : 
أحدها : بيان أنكل فاعل بالقصد والإرادة فهو مستكمل بفعله . 
وثانبها : إثبات العقول ٠.‏ 
وثاللها : بيان ترتيب الوجود . 
وإتما قدم الأول لآنه تمام بلا قبله ‏ يعبى مسألة القدم ‏ وأساس لا بعده . 
بيان الأول : هو أن البارى إن لم يكن مستكملا بغيره » لم يكن فاعلابالقصد 
والإرادة » وحينئ ذكان موجباً . 
وذلك يوكد القول بالقدم . 
وأيضا عذر القائلين بالحدوث » الذى عليه تعوياهم » هو قلهم : إن البارى 
تعالى أراد فى الأزل خلق العالم فى وقت بعيئه . 
وبإبطال أن يفعل بالإرادة يندفع هذا العثر . 
وبيان الثافى : هو أن كون ححركاتث الأفلاك شوقية تشبهية ‏ الذى به 


فدلذلا 


الفصل الأول 


)١(‏ أتعرف ما العنى الغِنّى التام ؟ 
هو الذى يكون غير متعلق بشىعء خارج عنه لق ا ثلاثة .0 
فى ذاته . 


يستدل على وجود العقول إنما يثبت بعد ثبوت أن محركاتها ليست العناية 
بالسافلات » وذلك إنما يغبت بأن يقال : لو كانت -حركاتها لجل السافلات» 
كانت هى مستكملة بها » والعالى لا يكون مستكملا بالسافل ] . 
وأقول : إنه لما أثيت للوجود مبدأ أول » فى العْط الرابع » كان من الواجب أن يبين 
كيفية مبدثيته » فذكر ذللك فى الغط الذى يتلوه » المشتمل على الصنع والإابداع . 
ونا ذكر الأفعال كان من الواجب أن يشير إلى غاياتها » فبدأ بالإشارة إلى أحكامها 
الكلية وهى : .. 
أى الفاعلين لا يكون لأفعاله غاية ؟ 
وأمهم يكون لأفعاله غاية ؟. 
ثم أشار إلى غايات أفعال الصئف الثانى » فدل ذلك على وجود موجودات مثرتبة » 
هى مبادئ لغايات تلك الأفعال » بل لوجود هذا الصئف من الفاعلين . 
وساقه ذلك إلى النظر التام فى إثبات تلك الموجودات » ثم فى ترتهب الوجود النازل 
من المبدا الأول » إلى المرتبة الأخيرة . 
ولذلك وسم القط : 
[ بالغايات ومباديها وق اليرتيب] . 
)١(‏ أقول : هذا تعريف المعنى الغنى . 
والمقصود أن مراعاة معناه امحمول على المبدأ الأول » يقتضى أن لا ب كرون لفعله غاية 
مباينة لذاته . 
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وى هيقات متمكذة من ذاته . 
وى هيشات كمالية إضافية اذاته . 


فمن احتاج إلى شثشىء آآخر خارج عنه حى يم له : ذاته . 


إلى ما هو له فى نفسه . 

وإلى ما هو له يسبب وجود غيره . 

والأول ينقسم : 

إلى ما ليس من شأنه أن يعرض له نسبة إلى غيره . 

وإلى ما من شأنه ذلك . 

وهذه ثلاثة أصناف : 

الأول : هو الهيئات المتمكنة من ذات الشىء . 

والثانى : هو الميتات الكمالية الإضافية » وهى كالات لاشىء فى نفسه » هى مبادى 
إضافات له إلى غيره . 

والغالث : هو الإضافة المحضة . 

والشيخ ذكر أن الْسنبى التام هو الذى لا يتعلق بغيره فى ثلاثة أشياء : 

ذاته . 

والهيئات المتمكنة من ذاته . 

واطيئات الكمالية الإضافية له . 

ول يذكر الإضافات المحضة ؛ لأنها متعلقة الوجود بغيرها . 

ثم لما ذكر أن الغسنى هو الذى لا يتعلق فى هذه الأشياء بغيره » ذكر أن ما يتعلق » 
فى شىء من هذه الأشياء » بغيره » فهو ليس بغنى © بل هو فقير محتاج إل ىكسب . 

وهذا الكلام كعكس نقيض للأول » لوكان الأول قضية . 


١ 
. أو حال متمكنة من ذاته » مثل شكل أو حسن أو غير ذلك‎ 
أو خا لها إضافة ما » كعلم » أو عالمية » أو قدرة أوقادرية.‎ 


قال الفاضل الشارح : 
[ قوله : فن افتفر فى شىء من هذه الأمور إلى الغير ؟ فهو فقير محتاج إلى 
كسب » كلام خارج عن قانون الخطابة . 
فإنه لا معنى للفقير إلا افتقاره فى أحد هذه الأمور إلى الغير . 
وحينكل يصير معنى الكلام : 
أنه لو افتقر فى شىء من هذه الئلاثة إلى الغير » لافتر فيرا إلى الغير . 
ومعلوم أن ذلك مما لا فائدة فيه . 
وإنكان يريد بالفقر شيئاً آآحر » فلا بد من إفادة تصوره ] . 
وأقول : كلام هذا الفاضل يقتضى أن تكون كل فضية » موضوعها ومحموها شىء 
واحد » فهى نخارجة عن قانون الحطابة . 
وئيس كذلك ؛ فإن الحد يحمل على المحدود » لكى يصصير مفهومه قريباً من فهم 
الخمهور » ويجعل ذلك مقدمة خطابية . 
على أن قولنا : 
[ الفقير ف شىء ما فقير] . 
ليس بمكرر ؛ لأن الموضوع هو الفقير المقيد » والحمول هو الفقير المطلق ؛ وذاك 
رى مجرى قولنا : . 
الموجود فى ىع » موجود . 
وأيضاً هذا الفاضل قد صدر شرحه هذا الفصل بأن قال : 
[ المقصود من هذا الفصل ذكر" ماهية المّنى » وهو الذى لا يفتقر إلى الغير : 
لاق ذاته . 
ولاف شىء من صفاته اللحقيقية ] . 
وذلك يقتفضى أن يكون قوله : 


الغسنى هو الذى لا يفتقر إلى الغير فى هذه الأمور . 
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فهو فقير محتاج إلى كسب ٠‏ 


شببها ب بقضية مشتماة على موضوع وححمول بمعنى والحد ؛ لآن الحد والمحدود شبىء واحك. 
2 وإذا كا نكذناك ء فلا محالة يكون ما يقابل الحد » وما يقابل المحدود » بإزاتهما أيضاء 
شيئاً واحداً . 
ويكون كلامه هذا جارياً مجرى قول من يقول : 
الإنسان هو التروان الناطق » وما ليس بالحيوان الناطق » فليس بإنسان . 


فلا أدريى : 
لم صار الأول تعريفا مقبولا ؟ والثافى قولا مستنكراً غير مقبول ؟ مع كونهما ى 
الم والحدا . 


بل لى قال : إن الشيخ قد قال فى الأول : 

إن الغستى هو الذى لا يتعلق بغيره . 

وقال يعده : 

فن احتاج إلى غيره فهوفقير . 

وكات من الواجب ب أن يقول : 

ومن تعلق بغيره فهو فقير 

لكان سؤالا لفظينًا . 

وكان الخواب :_ 

أنه لما كان فى الأول قاصدا اتعريف » لم يورد الاحتياج » لثلا يكون تعريف الغى 
به تعريفا بما يقابله » بل أورد التعلق الذى قام مقامه فى إفادة معناه . 

ولا لم يكن ف الثانى قاصدا للتعريف » أورد الاحتياج » ليعلم أنه استعملهما بمعنيين 
متغايرين - 
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الفصل الثانى 
تنبيه 

)١(‏ أعلم أن الشىء الذى إنما يحسن به أنيكون عنه شىء 
عر » ويكون ذلك ءأول وأليق من أن لا يكون » فإنه إذا لم يكن 
عئه ذلك : 

لم يكن ما هو أولى وأحسن به مطلقاً . 

وأنها 1 يكن ما هو أولى وأحسن به مضافاً . 

فهو مسلوب كمال ما »يفتقر فيه إلى كسب ٠‏ 
)١( 0‏ أقوك : إن قوبا من امدكلمين يعارن أفعال البارى تعالى : 


بالحسن والأولوية . 
فيقولون : إن إيصال النفع إلى الغير سحسن فى نفسه ء وفعله أولى من تركه ؛ فلأجل 
ذلك خلق الله تعالى اللخلق ._ 


والشبخ أراد أن ينبه على أن هذا الحكم فى حق الله مقتض لإسناد نقصان إليه . 

وتقريره : 

أن الشىء الذى بحسن به أن يفعل فعلا » ويكون « أن يفعل » أمحسن به من « أن 
لايفعل » ذإنه إن فعل : , 

كان ما هو أحسن به فى نفسه تحاصلا . 

وكان ما هو أحسن به من شى + آخر ء أيضا حاصلا . 

وما صفتان له . 

إحداها مطلقة . 

والأخرى كالية إضافية إلى شى ء آخر . 

وإنل يفعل :. , 

ل يكن ما هو أحسن به مطلقاً » بحاصلا . 


يفيل 


الفصل الثالث 


م 1 


) 4 ذما أقبح ما يقال 2 
0 و ع 
من أن الأمور العالية تحاول أن تفعل شيكاً لما تحتها ؛ لأن 
و 
ذلك أحسن بها » ولتكون فعالة للجميل ؛ فإن ذلكمن المحاسن » 
03 2 
والاأهور اللائقة بالاشياء الشريفة 5 
2 اع 2 تي سم 
وأآن الأول الحق يفعل شيئاً لأجل شىع » وأن لفعله لمية ٠‏ 
ولا ما هو أحسن به من شىء آآخر . 
ويظهر من ذلك : 
أن هاتين الصفتين قد ستفيدهما ذلك من فعله ع وفعله غيره . 
فإذن هو فى ذاته مساوب كال » مفتقرٌ إلى غيره ى كسب الكمال . 
)١(‏ أقول : هذا تصريح بالمقصود الذى أومأنا إليه فى الفصل المتقدم » وهو 
ومراده واضح . 
وقد جعل الحكم عاما متناولا لجميع العلل العالية الى هى تامة : 
إما بذواتها . 
أو بعللها مع إبداعها . 
وإنما سلب الغاية عن فعل المق الأول جل جللاله مطلما ؛ لأن الفاعل النى يفعل 
لغاية فهو غير تام لوجهين : 
أحدهها : من حيث يقصد وجود تلك الغاية ؛ فإن ذاك يقتذضى كونه مستكملا 
بذلك الوجود . 
والثاق : دن محيثٌ يم فاعليته عاهية تلك الغاية 6 فإِن ذلك يفتضى كونه من حيثثك 
ذاته ناقصاً فى فاعليته . 
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الفصل الرابع 


تدنيب 


)١1(' '‏ أتعرف ما الملك ؟ 
املك الحق هو الغنى الحق مطلقاً » ولا يستغنى عنه شىء فى 

- 03 
شىء » وله ذات كل شىء2؛ لأن كل شىء منه » أو مما منه ذاته . 


فكل شىء غيره فهو له مملوك » وليس له إلى ثىء فقر» 


والحق الأول لما كان تاما بذاته » واحدا لأكثرة فيه » ولا شىء قبله ولا معه ع 
فإذن لاغاية لفعله ؛ بل هو بذاته فاعل » وغاية للوجود كله . 
)١(‏ أقول : سياق الكلام يقتفى أن يوسم هذا الفصل بالتنبيه » والذى قبله 
بالتذنيب . 
ولا شلك أن التقديم والتأخحير سهو وقع من الناسخين . 
وهذا الفصل مشتمل على تعريف معبى : المللك » » وقد اعتبر فيه ثلاثة أشياء : 
أحدها : كونه غنينًا مطلقا ؛ وهو سلى . 
والثانى : افتقار كل شىء » فى كل شىء » إليه » وهو إضافق . 
والثالث : كو نكل شىء له » وهو أيضاً إضاف » وعلل ذلاث بكون كل شىء منه ؛ 
فإئه .لا كان كونه غاية للأشياء » هو كونه فاعلا لها بعينه » صبح تعليل كون الأشياء له » 
بكرن الأشياء منه . 
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الفصل الخامس 


نشبيه 


)١(‏ أتعرفف ما المجود ؟ 

الجود هو إفادة ما ينبغى لا لعوض . 

فلعل من .هب السكين لمن لا ينبغى له » ليس بسجواد 
ولعل من هب ليستعيض معامل ؛ وليس بجواد . 


_ : أقول : يريد تعريف معبى الحود » وقد اعتير فيه ثلاثة أشياء‎ )١( 
. أحدها : معبى الإفادة‎ 
والثافى : أن يكون ما يفيده المفيد » شيتاً ينبغى للمستفيد » أى يكون مبتغى » مرغوبا‎ 
. فيه : مؤثراً بالقياس إليه‎ 
. والثالث : أن لا يكون لعوض‎ 
. وباق الكلام بيان العوض » وهو ظاهر‎ 
' قال الفاضل الشارح‎ 
: لمظة « يدبنى » مجملة يراد بها‎ [ 
. تارة : االحسن العقلى » كنا يقال : العلم مما ينبغى‎ 
. كا يقال : التكاح مما ينبغى‎ ٠ وتارة : الإذن الشرعى‎ 
. وامدكماء لا يقولون بالحسن العقلى‎ 
. ولا يليق بهم التفسير الثانى‎ 
. ] ولا معبى لها سوى هذين‎ 
: وأقول : هذا الكلام يقتضى كون جميع العرب المستعملين لمذه اللفظة‎ 
. إما معتزلة يقولون بحسن العقلى‎ 
. وإما فقهاء يفتون بالإذن الشرعى‎ 


١ك‎ 

وليس العوض كله عيناً » بل وغيره » حتى الثناء والدرح 6 
والتخلص من المذمة » والتوصل إلى أن يكون على الأحسة ؛ أو عل 
مأ ينبغى . 

فمن جاد ليشرّف » أو ليحمد » أو ليحسن به ما يفعل » 
فهو مستعيض غير جواد . 


على أن الفقهاء والمعتزلة ليسوا بانفرادهم عستعمل هذا اللفظ » غاية ما فى الياب 
أنهم استعماوه على سبيل النقل الاصطلاحى » بإزاء هذه المعئيين » لكن ذلك يدل على 
كونه ق أصل اللغة دالة عل معى بى آخخر منقول عئه » وكيف لا » وعلماء اللغة جميعا 
ذكروا أنه من أفمال المطاوعة » يقال : بغيته » أى طلبته » فانبغى . كا يقال كسرته » 
فانكسر » وهو قريب مما فسرناه . 
واعلم : أن القدح فى أمثال هذا الكلام الذى استحسته الخواض و«العوام » وجرى 
مجرى البيئن » عثل ما ذكره هذا الفاضل علايليق بأمثاله؛ لأنه يدل على صدوره عن 
عصبية » أو حسد » أو قاة إنصاف » حاشاه عن ذلات . 
ثم إنه قال ؛: 
[ القصد إلى إيصال الفائدة إلى الغير » لو لم يكن معتبراً فى اود » لوجب 
أن يقال للحجر الذى سقط من سقف ووقع على رأس عدو إنسان ما » فمات 
ذلك العدو : إنه جواد مطاق » لحصول ما ينبغى منه » لا لعوض ] . 
ولواب : أن الخواد [نما يكون من يصدر عنه الود بالذات » لا بالعرض » وههنا 
حصيل ما ينبغى لم يصدر من الجر بالذات ؛ لأن اللناصل منه بالذات : هو حركته 
الطبيعية » وهى استفادة كال منه لنفسه ء لا إيصال كال لغيره » وإنما وقع على رأس إنسان 
اتفاقا » والاتفاق يكون بالعرض . 
ثم إن الوقوع على الرأس لا يقتفضى الموت بالذات » بل يقتضى اختلال أوضاع 
الأعضاء . وزلموت سبب آلحر يقتضيه بالذات عند انحتلال الأعضاء . 


1١ 


فالجواد الحق هو الذى تفيض منه القوائد لا لشوق منه »ع 
وطلب قصدى »٠‏ لشىء يعود إليه . 
واعلم أن الذى يفعل شيعاً “لولم يفعله » قبح به » أو 1 

يحسن منه ؛ فهو با يفيده من فعله متتخلص ٠‏ 

ثم إن المقتضى لموت إنسان » لا يكون مقتضيآ لموت عدو إنسان آخر بالذات » 
بل بالعرض .-_ 

ثم إن المقتضى لموت عدو إنسان » لا يكون مقتضياً لوصول فائدة إلى ذات الإنسان 
يالذات » بل بالعرض 1 

فهذا حال مثاله الذى أورده 5 

وكذلك القول فى الدواء المصحح ء أو المزيل للمرض ؛ فإنه يصحح ويزيل المرض 
بالعرض ٠»‏ و1عا يفعل بالذات كيفية مضادة للكيفية غير الملائمة . وهكذا حال سائر 
عا يفعل بالطبيعة » فإنه لا يفيد غيره بأفعاله شيئاً إلا بالعرض . 
٠‏ .فإن قيل : فلسم لم يقيد الشيخ تعريف اود بأنه ما يكون بالذات . 

أجيب عنه : بأنه لو عرف التواد » لاحتاج إلى ذكر هذا القيد » لكنه لما عرف 
الود لم يحتج إليه . 

كا أنه من عروف البارد : 

1 بأنه يصدر عنهكيفية كذا وكذا ] . 

احتاج إلى أن يقول : 

«بالذات 6. 

أما إذا عرف البرودة » 

[ بأنها كيفيةكذا وكذا ] . 

لم حتج إلى أن يقول : 

وبالذات ). 

ونعود إلى المقصود ونقول : 

فإذن قد ظهر أن كل فاعل : 


١4 


الفصل السادس 
إشارة 


9) والعالى لا يكون طالباً مرا لأأجل السافل» حبّى يكون ذلك 
جارياً منه مجرى الغرض ؛ فإن ما هوغرض قد يتميز عند الاخثيار 


[ يغفعل بالطبع » من غير إرادة . 

أو بإرادة ] . 

فهو مستكمل : 

إما بنفس فعله . 

أو بما يستعيضه . 

فابخواد ه وكل فاعل يكون أعلى مرتبة من هذه المرائب . 

قال الفاضل الشارح : وقول الشيخ : 
واعلم أن الذى يفعل شيئاً لو لم يفعله قبيح به . . . إلى آخره . 
إعادة للكلام الذى ذكره » فى الفصل الثانى . من هذا القط] . 

أقول : قضيتان اشتركتا ف ا موضوع فقط وهو : 

الفاعل الذى لولم يفعل شيئا » لقبح ذات به . 

وتبايئتا فى المحمول . 

فإنه حكم عليه : 


هناك » بأنه مسلوب كال . 
وههنا » بأنه متتخلص » أو مستعيض . 


فظهر أن هذا ليس بإعادة لذاك » كا ظئه هذا الفاضل . 

, . أقول : الغرض هو غاية فعل فاعل يوصف بالاحتيار » فهو أخخص من الغاية‎ )١( 

والقائلون بأن البارى تعالى لثما يفعل لغرض ذهبوا إلى أنه إنما يفعله لغرض يعود إلى 
غيره » ل إلى ذاته » وذلك لا يناى كونه غنينا وجواداً . 


الخال 
من نفقيضه » ويكون عثتك المختار أنه أي وأمقين 4 حى إنه لو 
صح أن يقال يها * إنة أو ف افسة وميه ثم لم يكن عند 
الفاعل أن طليه وإرادته أول به وأصييرة 4 لم يككن غرضماً 5 
فإذن الجواد » والمَلِكِ الحق » لا غرض له . 
والعالى لا غرض له فى السافل * 


الفصل السابع 
تنبيه 


وق نسخة 


)١(‏ كل دائم حركة بإرادة » فهو متوقع أحد الأغراض 
المذكورة الراجعة إليه » حتى كونه متفضلا ؛ أو مستحقا للمدح . 
فما جل عن ذلك » ففعله أجل من الحركة والإرادة . 
تركه » لأن الفعل الحسن فى نفسه » إن لم يكن ألحسن بالفاعل » لم يمكن أن يصير 
غرضاً له . 
ثم أنتج من ذلك أن الملك الحق لا غرض له مطلقاً . 
وأن العالى لا غرض له ء مطلقاً » بل بالقياس إلى السافل ؛ لأنه ربما يكون له غرض 
بالقياس إلى ما ه و أعلى منه» كالنفوس الفلكية الى لم تشبدعكاملة » فهى «ستفيدة الكمال 
بما فوقها . 
)١(‏ أقول : معتاه : أنكل متحرك"ذى إرادة فهو مستكمل . 
وينعكس عكس النقيض إلى أن : ْ 


الاشارات والتتبييات 


عرن 


الفصل الثامن 
وهم وثنبيه 
)١(‏ اعلم أن يقال فن أن قعل الخير ب والجب سيق فى 
نفسه » شىء لا مدخل له فى أن يختاره الغنى » إلا أن يكون 
الإتيان بذاك الحسن يذزهه وعجده » ويزكيه » ويكون تركه 
تقض منه » ويثلمه 
وكل هذا ضد الغنى » 


ما لا يحتاج إلى الاستكمال » فليس يمتحرك ذى إرادة ... 

والمقصود : 

أن البارى تعالى » والعقول الكاماة فى إبداعها » لا تباشر التحريلك . 

وأن النفوس امحركة للأفلاك بالإرادة » مستكملة يحركاتا . 

» أقول : لا تبين أن الفاعل الذى يفعل لغرض يعود إليه » أو إلى غيره‎ )١( 
مستكمل ؛ بت وجه آخر » وهو أن يقال : الفاعل الكاء.ل يفعل لا لغرض يعود إليه » أو‎ 
» إلى غيره » بل لأن الفعل فق نفسه وجب -حسن, » فيكون الفعل فى نفسه عل , تلك الصغة‎ 
 هابإ مقتضيا لاحتيار الفاعل‎ 

فهذا هو الوهم : 7 

وقد نبه على فساده عا مر » وهو آن -حسن الفعل ووجوبه ىق نفسة ) ثىء لا مدخل 
له فى أن يختاره المتبى » بل المقتضى للاختيار هو كونه مما ينزهه عن الذم » أو بجده » 
وبصيره مستحقنًا للمدح » وكل ذلك ضد الغنى : 

واعلم : أن القائلين بالوجوب» واللحسن والقبمح العقلية يعر فون : التحسن" ,آنه كل فعل 
يقتضى استحقاق مدح » أو لاستتحقاق ذم ؛ فإن اقتضى الإخلال به مع ذلاث استتحقاق 
ذم فهو واجب »وإلة” قلا . 

والقبيح بأندكل فعل يقتضى استحقاق الذم . 


17 


الفصل التاسع 
إشارة 
03 ل 5 0 1 /. 3-0 ٠.‏ م 
6000 لا تجد إن طلبت مخلصا إلا أن تقول : إن تمثل النظام 
الكل فى العلم: السابق » مع وقته الواجب اللائق » يفيض منه 
ذالك النظام على ترتيبه وتفاصيله معقولا فيضائه . 


ولأجل هذا ما يذكر الشيخ كثيرا مع فعل الحسن والواجب ؛ من التنزيه والتمجيد » 
واستحقاق الثناء » والمدح » والحمد » والتخلص من المذمة ء» وما مجرى «بجراها ىهذه 
الفصول . 

)١١‏ أقول : لا بين أن العلل العاليةلا تفعل» لغرضء ف الأمورالسافاة» وجب عليه 
أن يبين أن النظام المشاهد فى الموجودات الكائنة الفاسدة » كيف صدر عنها ؛ إذ لا يحوز 
أن يكون صدوره : 

بقصد وإرادة . 

ولا بحسب طبيعة . 

ولا على سبيل الاتفاق أو الحزاف . 

فذكر فى هذا الفصل أن تمثل النظام الكلى ‏ أى تمثل نظام جميع الموجودات من 
الأزل إلى الأبد » فى علم البارى السابق على هذه الموجودات » مع الأوقات المترتبة » غير 
المتناهية » الى يحب ويليق أن يقع كل موجود هلها فى واحد هن تلك الأرقات ‏ يقتذى 
إفاضة ذلك النظام على ذلك الترتيب والتفصيل . 

والذات المقتضية ق جميع الأحوال » تعقل ذلاك الفيضان «لها . 

وهذا المعبى هو عناية البارى تعالى عسخلوقاته . 

وهذه جملة” وعد ببيان تفصيلها فما بعد . 

قال الفاضل الشاررح : 1 

3 اللقصود من هذه الفصول التسعة » هو أنكل فاعل بالقصد والإرادة » فهو 
مستكمل يفعله . 


يفن 


وكل ذلك هو العناية . 
ووجه نظم الفصول أن يقال : 
لوكان البارى تعالى فاعلا” بالإرادة » لم يكن غنيًا ولا ملكا » ولا جواداً . 
والتوالى بالاتفاق ياطلة . 
فالمقدم باطل . 
بيان الشرطية : أن من فعل بالإرادة » ففعله أولى به . 
فإذن هو مستكمل بفعله » وذلك : 
يئافى الغنى . 
ويئاف الملك أيضاً ؛ لاعتبار محى الغنى فى حده . 
ويئاق الحواد الذى لا يفعل لعوض . 
لايقال : إنه إعا فعل : 
لآن الفعل ق نفسه حسن . 
أو لإيصال النفع إلى الغير . 
لآنا نقول : 
الإتيان به ينزهه . 
وعدم الإتيان يوقعه ى استحقاق الذم . 
وحينئذ يعود الاستكمال . 
ولا ثبت أن الفاعل بالإرادة «ستكمل . ثيت أن العالى لا يفعل من أجل السافل 
ولا ثبت أن الله تعالى ليس فاعلا” بالإرادة » وقد اتفقوا على عنايته » وجب 
تفسيرها عا لايبطل ذلات ] . 
وأقول : ليس المقصّود من هذه الفصول هو أن كل فاعل بالإرادة «ستكمل » بل هو 
مقدمة فى إثبات المقصود . ' 
والمقصود : ننى الغرض عن أفعال المبادئ العالية ؛ لأن المْط لما كان «شتملا” على 
ذكر الغايات » وجب الابتداء بالمبادئ الأولى » وغايات أفعالها . 


يفل 


وهذه جملة ستهدى سبيل تفاصيلها” 


ووجه التلفيق بينالفصول أن الشيخ اختار من صفات المبدأ الأول المتفق عليبا » هذه 
العلاثة ؛ لبها مما لا يشاركه غيره فيها » ومعانيها دالة على ننى الغرض عن فعله . 
وقدم الغنى لأنه أدل على ذلك » ففسره فى الفصل الأول » وأثبت المطلوب به وحده 
فى فصلين بحده . 
ثم فسر الباقيين فى فصلين يعدها . 
وذكر فى الفصل السادس و«الثامن أن الفاعل إذا قصد نفع الغيرء أو حمسن الفعل » 
كان أيضاً مستكملا” . 
ونا كان البيان متناولا” لغير المبدأ الأول من المبادئ العالية ع جعل الحكر عامًا . 
ولا كان تحر يلك الأفلاك بحسب النظر الظاهر » منسوباً إليها مع أنه تابع للإرادة » 
بيان أن المبادى الى كلامنا فبها » هى ليست مما يباشر تحريكها . 
ولا فرغ من ذلك ء ذكر أن نظام الكائنات » مع نى الغرض عن مباديها » كيف 
يصدر علها » وذكر أنه هو الذى يعبر عنه بالعنايات . 
ثم قال الفاضل الشارح : 
[ واسلسجة بعد تبذيبها خطابية ؛ لآنه يقال : 
ما معنى أنه لو فعل بالإرادة » يلزم أن لايكون غنيمًا » ولا ملكا » ولا جواد؟ . 
فإن عنيت أنه متى فعل ما وجب عايه » لم يستحق الذم » كان إلزام الثبى » 
على نفسه ؛ فإن التالى عين المقدم . 
قلم لا يجوز أن يكون الله تعالى يستفيد الأولوية لنفسه » أو دفع المأمة بفعله ؛ 
فإن النزاع لم يقع إلا فيه ؟ 
وإن عنيت شيئاً آآخر ف يسناه . 
فظهر أن الحيجة خطابية من باب الحطابيات] . 
أقول : وهذا يدل على أنه يرى تكرار الشىء خطابة » وقد قال من قبل : 
[ إن ذلك ارج عن قانون التطابة ] . 


نارق 


الفصل العاشر 
تس 


: قد تبين أك أن الحركات السماوية قد تتعلق‎ )١( 
. بإرادة كلية‎ 


وبإرادة جزثية . 
وتعلم أن مبداً الورادة الكلية المطلقة الأول نحت أن بكرة 
ذاتاً عقلية مفارقة . 
وابلحواب : عن قوله : 
[ ما معبى قوله : 
البارى تعالى لى فعل بالإرادة لم يكن غنيًا ] . 
أن يقال معناه : إنه لو فعل على وجه يستكمل به » لم يكن كاملا بذاته » بل كان 
كاملا يفعله ؛ فإن الحاصل لا يطلب -حصوله . 
وعن قوله : 
م لا يوز أن يكون الله تعالى مستفيداً للأواوية » أو دفع المذمة ع . 
أن يقال : لأن المستفيد لشىء لا يكون تامنا » إنلم يكن ذلات الشىء . 
والتكم بأن هذا البيان إقناعى من باب اللخطابيات » أو ليس . . . . ؛ مفوض" 
إلى من نظر فى الكلامين وأنصف . 
)١(‏ أقول : قال الفاضل الشارح : 
[ الشبخ أثبت العقول فى هذا الفط بأربع طرق . وهذا الفصل » مع أريع 
فصول بعده » يشتمل على الطريقة الأول ] . 
وأقول : إنه لم يقصد إثبات العقول أول قصده » بل قصد » بعد نىالغاية عن أفعال 
المبادئ العالية » ذكر غايات أفعال القوى الشركة لالذفلاك . 


اننا 


فإن كانت مستكملة الجوهر بفضيلتها » لم يصحبها فقر ‏ 
فكانت إرادة مما يشبه العناية المذكورة . 


وأنت تعلم أن المراد الكلى ليس مما يتجدد ويتصرم » على 
انقطاع » أو على اتصال » بل إما أن يكون : 


ولزمه من ذلك إثبات العقول . 

فيدأ فيا قصده ٠»‏ ببيان المبداً الفاعل للحركة السماء » قوة نفسانية غير عقلية . وهذا 
الفصل مشتمل عليه . 

وتقريره : أن نقول : 

قد تبين فى اليْط الثالث أن الخركات السماوية متعلقة بإرادتين : 

وجزثئية . 

وتبن أن مبدأ الإرادة الكلية المطلقة الأول » يعبى الإرادة الى لا تعاق لما بأمر 
جز » الى تنبعث الإرادات ابكزئية عن القوى ابلسمانية » بسبيها » يحب أن تكرن ذانًا 


فيلك الذات : 

إما أن تكون كاملة الدوهر بفضيلتها الذاتية . 

وإما أن لا تكون . 

والأول : هو المسمى بالحقل . 

والثانى : هو المسمى بالنفس . 

لكن محرك السماء لا يحوز أن يكون عقلا” » لثلاثة أمور : 

الأول : أن العقل الى لا يصحبه فقر » فتكون إرادته شبببة بالعناية المذكورة . 

وقد تقرر : فى آلحر المْط الثالث » أن انحرك السماوى يطلب بإرادته ما هو أحسن 
وأول به . 

والثاى : أن المراد الكلى كا مر ليس مما يتجدد ويئصرم : 


ل 


جه لطع 

أو معدومها . 

والأمور الداهمة : 

لا يجوز أن يقال : لم يزل شى* لها مفقودا ثم حصل . 
ولا يجوز أيضاً أن يقال : لم يزل حاصلا » وهو مطلوب . 
بل كل كذالاتها حاضرة حقيقية » ليسث جزثية ظنية » 


ولا تخيلية .:وليست نسب أمثال ما ذكرناه إلى الأأجسام السماوية » 


فسن نقوسنا إل أجسايا » فى أن يحصل منها حيوان واحدك » 
عب هله عناتنا » لأنانقنين الراتجة سنا مرطيطة بجدعه نين يثك 


00“ 


على انقطاع »كالكميات المنفصلة . 

أو على اتصال » كالكميات المتصلة . 

بل يكون شيثاً واحداً : 

إما موجود الطبيعة . 

أو معلومها دالا . 

والأمور الدائمة المتشاببة الأحوال » أعنى المجردة المحضية كالعقول » لا يجوز أن يقال : 
كان فمالم يزل لها شى ء مفقود » ثم حصل . 

أو يقال : كان حاصلا لما » وهى مع.حصوله طالبة له . 
بل تكون كالامها حاضرة حقيقية : 

ليست جزئية متغيرة . 

ولا ظنية . 

ولا تخيلية . 


يفن 


تتميمه » لتطلب مبادئ الكمال منه » ولولا هذا » لكانا جوهرين 
متبايئين . 


وأما نفس السماء » فهى : 

إما صاحب إرادة جرئية . 

أو صاحب إرادة كلية . 

متعلق مها » ليئال ضرباً من الاستكمال » إن كان » وفيه سر» 


لآن الظنون والتعخيلات إتما تكون بسبب الخواشى ابلسمانية » وهى ميرأة عنها . 

واخحرك السماوى بخلاف ذلك ؛ فإنه مريد لأمور جزئية » تتمجدد وتتصرم على الاتصال . 

وقد حصل بلسمه ما يطلبه بالحركة » ثم يفوته إذا هرب منه . 

والثالث : أن اخوهر العقى لا يكون مرتبطا يجسم كنفوسثا » فإن نفوسنا مرتبطة 
بأجسامنا » من حيث هى ناقصة تطلب مبادئ الكمال منها » وقد صارت بذلك متحدة 
بها » إنسانا واحدآ » ولولا هذا الارتباط لكانا جوهرين متباينين . 

فإذن مبدأ الإرادة الكلية المطلقة » ليس هو نفس السماء . 

وأما نفس السماء فهى : 

إما صاحب إرادة جزتية » منطبعة فى -جسمها على ما ذهب إليه المشاؤون . 

أو صاحب إرادة كلية مفارقة » وقد تعلقت بالسماء وانبحفث مها صورة منطيعة فيها » 
لتنال ضرباً من الاسشكمال بواسطة جرم السماء » من اللجوهر العقلى المفارق » 15 تنال 
نفوسنا بواسطة أبداننا » من العقل الفعال . 

قوله : 

[ إنكان ]. 

أى إنكان صاحب إرادة كلية » كا وصفئا » موجودا اسهاء 5 

وإتما أورد هذه اللفظةء لأنهلم يترد أن يصرح يلاف القوم » على سبيل القطع . 

والسر : هو ما يوجب القطع بوجود هذه النفس » وهو أن صاحب الإراده الكلية 
والحزئية » يجب أن يكون شيثاً واحدا » حتى يتحصل الارتباط » وِبت التركة المتصلة . 
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الفصل اللتادى عشر 


إشارة وتنبيه 


)010 ولا مكن أن يقال : إن تحريكها للسمات لداع شهواى » 
أو غضى » بل يجب أن يكون أشبه بحركاتنا عن عقلنا العمل. 


(1) أقول : يريد أن يشير إلى غاية الخركة السماوية » وهى التشبه بالمبادى العالية ؛ 
الى هى العقولٍ المجردة . 

وأن ينبه على وجود تلك المبادئ . 

فنقول : قد تبين فوا مر أن التحرياث الإرادى يكون صادراً : 

إما عن تصور حمى . 

أو عن تصور عقلى . 

والصادر عن التصور الحسى يكون الداعى إليه : 

إما جذب ملام . 

أو دفع مثافر . 

فإذن هذا التحرياث يكون لداع : 

إما شهوالى . 

أو غضى . 

كاف أنواع الليوانات . 

وأما الصادر عن التصور العقلى » فهو » كا يصدر عن نفس الإنسان #سب عقله 
العمل . وتحريلك السماء » لا يوز أن يكون لداع شهوانى وغظيٍ ؛ لأنهما مختصان 

بحسم الذى ينفعل ويتخير مك0 #لائمة إل حال غير ملانمة » 3 يرجم إلى الليال 

الملائمة ؤياتذ » أو ينتقم من مسحيل له فيغضب . 

وأيضاً فإن كلحركة إلى لذيذء أو غلبة »على النمحوااوجود فى اسلتيوانات » متناهية . 

فإذن : هى أشبه بحركاتنا الصادرة عن العقل العمل . 


جيل 
(؟) ولا بد أن تكون لمعشوق ومختار : 

إما لينئال ذاته . 

أو حاله . 

أو ما يشبههما . 


(؟١)‏ أقول : كل تحريلك إرادى » فهو لشىء يطليه المريد » ويختار وجوده على 
عدلمة . 

وكل مطلوب عختار ححبوب . 

ودوام الشركة » إنما يكون لدوام الطلب الذى يقتضيه فرط الحبة . 

والمحبة المفرطة هى لمعشوق ومختار . 

فإذن لا بد أن يكون تحر يلك السماء لمعشوق ومختار . 

وذلك المعشوق الختار » يكون : 

إما شيئاً غير محصل الذات . 

أو شيئا محصل الذات . فإن لم يكن محصل الذات» وجب أن يسحصل بالتركة» 
ولا لكان الطلب طلبا للا شىء » وهو محال . 

والشىء المحصل بالخركة يكون : 

أيسنا . 

أو وضعاً . 

أو كيفاً . 

1 

أو ما يتبعها من الات اسم 1 

وحينئذ [نما تكون الخركة ليئال ذات المعشوق . 

وإن كان الممشوق ممص لالذات » فالتركة لاالة تتيمجه نحو بحصول حال ما للمتحرك : 

فإما أن.تكون تلك الخال -حالا من المعشوق : 

كماسة . 


(م) ولو كان للأول . 
لوقف إذا نال . 
أو طَلّب المحال . 


أو غاذاة . 

أو موائاة . 

أو ملاقاة . 

لم تكن حاصلة » فحصلت بالخركة . 

ومحينكذ تكون الخركة لينال .حالا ما من المعشوقٌ . 

وإما أن لا تكون تلك الخال » حالا منه » وبيجب محينئذ أن يكون مما يناسب : 

إما ذات المعشوق ٠‏ 

أو حالا من أحواله . 

وإلا فلا مدخل المعشوق فى الغرض من اللتركة » وحينئذ لا تكون اللتركة «حركة 

لأجله . هذا خااف . 

فإذن يكون هذا القسم لأجل نيل حال تشبه ذات المعشوق » أو سحاله . 

فظهر من ذلك أن تحر يلك السماء الذى كان لمعشوق لا يخلو من أن يكون : 

إما لآن يئال ذاته . 

أو حاله . 

أو ليئال ما يشبههما . 

() أقول : أى لو كان المعشوق مما يسنال بالتحريلك . 

ذاتله . 

أو حال منه » وبا خملة يكون من كالات المتسحرك الى لا تكون .حاصلة فيه . 

لكان لا يخلو : 

إما أن بمحصل وقتآ ما . 

أو لا تحصل أبداً . 

فإن حصل وقتآ ما » وجب أن يققف التحريك عند -حصوله » 


حل 

وكذلك,لو كان لطلب نيل الشبه من حيث يستقر . 
(4) فلا ينال كماله إِلّا على تعاقب يشبه المنقطع بالدائم » 
وذالك إذا كان المتبدل بالعدد يستبتى نوعه بالتعاقب » ويكون كل 


وإنلم حصل أبداً . 

أو كان المتتحرك يطلبه أبداً . 

فهو طالب للمحال . 

والإرادة” المنبعئة” عن إرادة كلية » يستصور بها جوهر عاقل مسجرد عن الغواشى المادية » 
يستحيل أن تكون نحو شىء محال . 

فإذن المعشوق ليس من الات المتحرك » ولامما يتحصل بالحركة : 

ذاتله . 

أو حاله . 

بل هو شىء متحصل الذات » خارج عنه » ليس من شأنه أن ينال .. 

فظهر أن المتحرك نما يريد نيل الشبه . 


ثم لايخلاو : 
إما أن يكون تحركه لنيل شبه يستقر » ككمال ماء قار يوجد فيه » شبيرآ كمال 
المعشوق . 


أو يكون لنيل شبه لا يستقر . 

والأول : مال » لأنه يقتضى عود القسمين المذ كورين أعنى : الوقوف عند النيل . 

أو طلب انحال . 

فببى : أن تكون الخركة لذيل شبه لا يستقر . 

(4) أقول : أى فلا ينال الشبه بكماله » إذ هو غير «ستقر إلا على تعاقب » يشبه 
المنقطع الخاصل من اللتركة بالدام ؛ لاتصاله » وذلاث إذا كان المتبدل من الحزئيات غير 
القارة » بالعدد » يستبى نوعه بالتعاقب » وكل عدد يفرض مما هو بالقوة يكون له خروج 


؟3 1١5‏ 
عدد يفرض لا هو بالقوة يكون له خروج بالفعل لامحالة » ولنوعه 
أو صنفه حفظ بالتعاقب . 

(ه) فيكون المتشوق متشبهاً بالأمور الى بالفعل » من حيث 
براءتها عن القوة » راشحاً عنه الخير الفائض من حيث هو تشبه 
بالعالى » لا من حيث هو إفاضة على السافل . 

(1) ومبداً ذلك فى أحوال الوضع الى هى هيئات فياضة . 

وإنما يجرى ما بالقوة فيها مجرى الفعل » با مكن من التعاقب. 


إلى الفعل » -حين انتهاء النوبة إليه لا محالة » ولنوعه أو صنفه .حفظ بالتعاقب . 

والتشبه إنما يكون بذلك الباق المحفوظ » دون الزائل المتصرم . 

(ه) أقول : فيكون المتشوق 0 يعبى مرك البماء » متشبوا يشحو م دن التشيه 0 
وف بعض النسخ ء فيكون المتشوق - بفتيح الواو - . تشب 1١‏ » يعى يكون ٠١‏ إليه يتشوق 
المتسحرك هو تشبهآ ما بالأمور الى بالفعل 5 يعى المعشوق ٠‏ وهو العقل » هن حيث 
براءته عن القوة . 

[ راشحا عنه الخير الفائض ] . 

أى ق حال كونه راشحاً عنه الخير . 

[ من سحيث هو تشبه بالعالى ] . 

يعنى مقصوده بالقصد الأول هو التشبه به » من سحيث البراءة عن القوة . 

وأما بالقصد الثانى » فأن يرشح عنه الهير حال التشبه ٠‏ 5 يرشمح عن «عشوقه . 

وق لفظة : اشح ]. 

استعارة لطيفة » وهى أن البير لا فغى عن انخرك بالذات ٠»‏ بل يفيفن عن العقل » 
عليه » ودرشح عنه » على ما تبحته . 

5) أقول : يعنى ومبدأ ذاث الأمر الذى بمحصل التشبه به » يكون فى أنحوال الوضع ؛ 
وذلك لأن الخروج من القوة إلى الفعل » على الاتصال غير الار » أعنى الخركة » 


يذل 


الفصل الثانى عشر 


)١(‏ لو كان المتشبه به واحدا » لكان التشبه. فى جميع 
الحياوينة:: 6 واحدا ومو سلف : 


لايقع إلا ى أريع مقولات كا بين ف العلم الطبيعى . 

والفلك لا مكن أن يتغير ف ثلاثة منها » الى هى : 

الكم . 

ل 

فإذن : لا خروج له من القوة إلى الفعل إلا فى الوضع . 

وإتما قال : [ الى هى هيثات فياضة ] . 

لأن الأجرام النيرة تفيض أنوارها على الأجسام السفلية بحسب أوضاعها . والميئات 
ليست بذاتها فياضة » لكن لماكانت مُعدات للإفاضة » وصفها أنها فياضة : 

وما تحرى ما بالقوة فيها ] . يعنى فى السماء . 

[ مجرى الفعل ] . بما يمكن من التعاقب » ولذلك يحصل التشبه . 

فهذا تقرير ماف الكتاب . 

وإنما وسم الفصل بالإشارة والتنبيه » لاشماله على : 

بيان غاية الحركة السماوية » الى هى التشبه © 

وعلى التنبيه على وجود ايدوهر المتشبه به . أعنى العقل ه 

. أقول : يريد التنبيه على كثرة العقول المفارقة‎ )١١ 

واعلم أن الفيلسوف الأول قد أشار فى بعض أقواله إلى أن : 

[ المتشبه به فى ابتميع » شب ء واحد » وهو العلة الأول ] 2 


1١5 
ولو كان لواحد منها بالآخر مشابهة » لشابهه فى المنهاج » وليس‎ 
» كذلك إلا فى قليل‎ 


وأشار فى بعض مواضع أخر إلى أن : 
[ كل فلك فقد نخصه معشوق يتشبه ذلك الفلك به ] . 

فنبه الشيخ ى هذا الفصل على أنها كثيرة'» وسيذكر الوجه فى كونه واحدا » ى 
الفصل اللى يتاوه . 

وتقرير الكلام : 

أن المتشبه يه لو كان واحداً » لكان التشبه ى جميع الأجرام السماوية واحداً » وذلك 
لآن الحسم » من .حيث هو جسم ؛ لا يقتضى حركته إلى جهة معينة » ولا وضعا معينآ » 
وليس للأفلاك طبائع : تقتضى وضعاً معيناً » وإلا" لكان النقل عنه بالقسر + 

ولا جهة معينة » فإن وجود كل جزء من أجزاء الفلك على كل نسبة » محتمل فى طبيعة 
الفلك المقتضية لتشابه أجزائه وأحواله . 

ونفوسها أيضا لا يجوز أن يكون طبعها آن تريد تلك ابلنهة أو الوضع ؛ إلا" ان يكدون 
الغرض من الحركة عنتصنًا بذلك ؟ لأن الإرادة تتبع الغرضى » لا الخرص تبع لا . 

فإذن السبب اعتلاف الأغراض ء ويلزم من ذلك اسمتلاف مباديبا المتشبه بها . 

واعلم أن بعض المتفلسفة من الإسلاميين وغيرم ذهيوا إلى أن المتشبه به هوابلسم» 
فكل فلك سافل » فهو متشبه بما حيط به على ما سيأق بيانه . 

والشيخ أبطل ذلك بأنه يقتضى تشابه الحركات فى ابلمهات والأقطاب » وإن أوجب 
قصوراً » ذإنما يوجب ضعفف المتشبه عن التشبه التام لا عا لفته . 

وليس التشابه مووداً إلا" فى قليل » يعى فالمتمثلات بفللك البروج » غير المتمثل 
بفلك القمر ؛ فإنها تشبه فلك البروج فى اللتركات والأقطاب . 

واعترض الفاضل الشارح بأن : 

[ نشبه الفلك بالعقل هو بأن يستخرج “قالاته إلى الفعل ٠‏ ذا فى العقل . 
وهذا معبى مشترك بين العقول . 
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الفصل الثالث عشر 
وم وتنبيه 
)١(‏ ذهب قوم إلى أن المتشبه به واحد فقط. . 
وأن الحركات كان يجوز فيها أن تكون متشاهة . 
ولكنها لما كان سواء لها أن تقشحرك إلى أية جهة اتفقت فبنال 
الغرض بالحركة . 
وليس لا به امتياز كل عقل عن آخحر مدخل فى ذاك ؛ فإذن المتشبه به شىء 
واحد ] . 
والحواب : أن روج الكمالات إلى الفعل أم ركلى » لا بمكن أن يصير غاية لدركات 
جزئية » بل يحب أن تكون غايات الحركات الحزئية » أموراً جزئية يلزءها هذا المعنى 
الكلى . 
وتلك الأمور ‏ وإن كان انتلاف الحركات قد دلنا على إثباتها » لكن - ليس لنا إلى 
معرفة ماهيانها المتخالفة » طريق » على ما يحىء بيانه . 
قال : 
[ ويحتمل أن يكون سبب انختلاف حركاتها » هو انختلاف هيولاتما بالماهية » 
كا نجىء بيانه 6 فلا تكو نكل هيولى قاباة 4 إلا لتركة خخاصة ] . 
والحواب عنه : مضافاً إلى ما مر » أن ذلك يقتذى كون اللحركة المستديرة طبيعية » 
وقل مر فساده 5 
)١(‏ أقول : قال الشيخ فى سائر كتبه : 
[ إن قومآ لما سمحوا ظاهر قول الإسكندر ؛ إذ يقول : 
« إن الاختلاف فى هذه الخركات » وجهاتها » يشبه أن يكون اعناية بالأءور الكائنة 
الفاسدة الى تحت كرة القمر » . 
وكانوا سمعوا أيضبآ وعلموا بالقياس : أن حركات السماويات لا يجوز أن تكون 


يل 
ثم كان يمكن لها أن تطلب الحركة على هية نفاعة لما تحتهاء 
وإن لم تكن الحركة فى أصلها لذلك . 


عه 


حمعرا . 
بين الحركة لما استدعى منها الحركة » من الغرض . 


لأجل شىء غير ذوائها » ولا يجوز أن تكون لأجل معلولاتها » أرادوا أن يجمعوا بين 
المذهيين . 
فقالوا : إن نفس الحركة ليست لجل ما تحت القمر» ولكن اتشبه بالخير المحش 
والشوق إليه . 
وإن اختلاف اللتركات كان ٠‏ ليختاف ما يكون من كل واحد منها فى عالم الكون 
والفساد » اختلافا يننظم به بقاء الأنواع . 
كا أن رجلا خييراً لوأراد أن عشى ف حاجته » "ممت موضع » واعترض له 
إليه طريقان : 
أحدهما : ختص بوصوله إلى الموضع الذى فيه قضاء وطره . 
والآخر يضيف إلى ذلك إيصال نفع إلى مستحق » 
وجب من حكم خيريته ‏ أن يقصد الطريق الثانى » وإن لم تكن حركته 
لأجل نفع غيره » بل لأجل ذاته . 
قالوا : وكذلك حركة كل فلك ليبق على كاله [« الأفضل » دائماً » لكن 
الحركة إلى هذه ابلنهة » و ببذه السرعة » لينفع غيره ] . 
فهذا تقرير هذا الوهم . 
ثم قال فى إبطاله : 
[ فأول ما نقول لمؤلاء أنه إن أمكن أن يحدث للأجرام السماوية فى حركاتما 
قصد ما » لأجل شىء معلول » ويكون ذلك القصد فى انختيار ابلنهة » فيمكن 


14 
در # 13 
ونحن نقول : لو جاز أن يتوخى مبيأة الحركة نفع السافل » 
جاز أن يتوخى بالحركة ذلك أيضاً . 
وكان لقائل أن يقول : لما كان لها أن تتحرك وأن تسكن ع 
00 
سواء لدهها الأمران » مثل جهتى الحركتين » ثم كان أن تتحرك 
أنفع للسافل » اختارته . 
أن نحدث ذلك ويعرض ف نفس الحركة» حى يقول قائل : إن السكون كان 
يتم لها به خيرية تخصبها » والخركة كانت لا تضضرها فى الوجود وتنفع 
غيرها » وم يكن أحدههما أسهل عليها من الثانى » أو أعسر » فاختارت 
ا 
وإن كانت العلة المانعة عن تصيير حركتها لنفع الغير» استحالة قصدها فعلا 
لأجل الغير من المعلولات » فهذه العلة موجودة فى نفس قصد اختيار اللنهة . 
وإن لم يمنع هذه العلة قصد اختيار إبذهة » لم يمنع قصد التركة . 
وكذاث الخال فى قصد السرعة والبطاء ] 
قال : [وذلك لأن كل قصد يكون من أجل مقصود » فهو أنقص وجوداً من 
المقصود ؛ لأن كل ما من أجله شىء آحرء فهوأتم وجوداً ءن الآخر» و لا يوز 
أن يستفاد الوجود ال كل » من الشىء الأخس ] 
فهذا ما قال الشيخ فى هذا الموضع » وهو واضح . 
قال الفاضل الشارح : 
[ المعارضة بالسكون غير واردة ؛ لآن الحركة تستخرج الكمالات من القوة 
إلى الفعل » لاف السكون . 
فإذا كان المقصود هو استخراجها » كان حاصلا بكل الحركات » فكان 
الكل يا لنسبة إليه على السواء » ولم يكن -حاصلا بالسكون ٠.‏ _ 
فلا جرم لم تكن التركة والسكون بالنسبة إلى غرضه على السواد ] . 
وأقول : ليس مراد الشيخ تجويز السكون على الفلك » مع تسليمما ذهبوا إليه من القول 
بأنه يطلب التشبه » بل مراده بيانك ضعف ما تمسلك به القوم من الفرق بين 
أصل الخركة وهيأتها » بأن السك بمثل ذلك فى جعل أصل الركة لأجل نفع الغير ممكنا » 


١ 


بل إذا كان الأصل هو أنها لا تعمل لجل السافل » بل إنما 
تطلب شيعاًعالياً »فيتبعه نفع» فبتحن أن تكرث هيأ لبد ف كدذ اك 
(؟) وإذا كان كذلاك » وقع الاخدلاف ههنا بسبب متقدم 


فإذن المتشبه يه أمور مخثبلفة بالعدد 8 
0 2 2 2 
() وإن جاز أن يكون المتشبه به الأول واحدا »ء ولاجله 
تشامت الحركات فى أنها دورية * 
وذلك على تقديركون الحركة والسكون با لنسبة إلى الفلك على السواء . 
فالعلة الداعية إلى إستاد أصل الخركة إلى التشبه » هى بعيئها داعية إلى إسناد هيأتما 
إلى مثل ذلك . 
)٠(‏ أقول : أى إذا كان الفلك غير متحرك لأجل ما تحته » وقع الاختلاف بسبب 
متقدم على ما يتأخبر عن الاحتلاف » وهو نفع ١ا‏ تحث الفلك . 

ثم صرح بالمقصود » وه وكون المتشبه به أموراً كثيرة . . 

() أقول : هذهإشارةإلىما مر ذكره » وهوةولالفيلسوف الأول :إن المتشبه به وإحد. 

فحمله الشيخ على أن ذلك هو المتشبه به الأبعد » يعى العلة الأولى . 

واعترض الفاضل الشارح : عليه » بأن : 
ذلك الواحد إن كان متشباآ به من .حيث هو ذلك الواحد » لزم تشابه 
الحركات . ١‏ 
وإنلم يكن متشبهاً به بل كان المتشبه عن غيره 6 أو شيئاً مركباً منه» يدن غيره » 
يكن هو متشيهاً به . 
وأيضا تعليل الحركة الدو رية بذلك إتما يجوز لو صيح على الأفلاك غيرها . 
أما إذا كان السكون واخركة المستقيمة ممتنعين عليها » كانت الدركة الدورية 
واجبة لها لذواتها » فتعليلها بكون المتشبه به واحداً » باطل ] 

وابنواب » عن الأول : 

أن المتشبه به علة بوجه ما للمحركة » وإن لم يكن علة فاعلية لها . 


حل 


زيادة تبصرة 
)١(‏ الآن ليس لك أن تكلف نفسيك إصابة كنه هذا 
ليث 
التشبه بعد أن تعرفه بالجملة » فإِنْ قوىالبشر وهم فى عالم الغربة » 
قاصرة عن اكتناه ما دون هذا » فكيف هذا ؟ 
ووز أنه إذا كان المحرك يريد تشبهاً ينال منه على التجدد 
أمرًا » أن يعرضئ منه فى بدنه انفعال يليق بذلك التشبه » مِن 
طلب الدوام؛ كما يعرض ق بدذك من انفعالات تتبع انفعالنفسك . 
والعلل قدتكون بعيدة .0 
وقد تكون قريبة . 
فكذلك المتشيه به . 
وأيضاً كون المتشبه به القريب بحيث كن أن يتشبه به » لا يتصور إلا بعد وجوده 
المستفاد من العلة الأول . 
فإذن ليس هو متشباً به إلا" مع اعتبار العلة الأول ولا ببعد أن تكون استدارة الحركة 
المشترك فيها » لاعتبار العلة الأولى » وما يه تمتاز كل محركة عن غيرها » لاعتبار ذلات المعلول 
الذدى هو موجود بخاص ٠‏ _ 
وابخواب : عن الثالى : 
أن المركة بمتنعم أن تكون لشىء » واجبة لذاته ؛ لأن المتصرم لا يجب لأمر ثابت . 
فإذن هى للأفلاك ليس بعسب ذواتها » بل بحسب شىء آخر'» هو التشبه . 
وإذا جاز أن تكون نفس الركة » بحسب ثىء آآخر » لا بحسب ذات الفلاك » 
فإذن تكون استد اوها الى هى هيأة تابعة ها يسبب ثىء آخر 6 أول 5 
)1١‏ أقول : قد تبين مما مر أن محرك الفلك » إنما رج بتحريكه إياه » أوضاعه » 
من القوة إلى الفعل » طلبا الكمال اللائق به . 


ليل 
وأنت إذا طلبْت الحق بالمجاهدة فيه » فربمما لاح (لُ سر 
٠ .‏ 58 5 5 . 2 
واضح خى » فاجتهد واعلم أنه كيف مكن ذال » وأنها تكون هيأة 
تشبه الخيالات له غقلية صرفة ؛ وإن كانت خحيالات: عن عقلية 
صرفةٌ بحسب استعداد تلك القوى الجسمانية . 


والأوضاع اللخارجة إلى الفعل » وإن كانت كالات ما » لكلها تكون 5الات بالقياس 
إلى الحسم » لا بالقياس إلى محركه . 
فالكمال اللائق بالخحرك» هو تشيبه بعبدئه فى صيرورته بريثاً من القوة . 
لكن الكمال والتشبه » أمران يقعان على أشياء مختلفة الحقائق بالتشكياث » وقوع 
اللوازم . 
فإذن ههنا شىء ماء يحصل خرك كل فلك » بالتحريك » يقع عليه باعتباره 
مقيساً إلى المتحرك امم الكمال ؛ وباعتباره مقيساً إلى المبدأ المفارق » امم التشيه . 
والشيخ ذكر فى هذا الفصل أنك بعد أن عرفت وجود تلك الأشياء بالإجمال » 
فليس لك أن تكلف نفسك تصور ماهياتها امختلفة بالتفصيل ؛ فإِن القوى البشرية 
الممنوة بالشواغل الهدنية قاصرة عن تصور ماهية ما هو أقرب إلبا هلها ٠‏ مثلا 
كاهيات كثيرة من كالات النفس الحروانية بالتعفصيل » فكيف هذا ؟ 7 
ثم أشار إلى ذلك با يزيد الاستصبار فى تصو ركيفية صدور التحريات عن الشىء 
المتصور بصورة عقلية , 
وأورد للك مثلا واضحاً وهو أن القوة الخيالية قّ الإنسان الى هى المبدأ الأول 
لتحريك يدنه » لا تتعطل عند إمعان نفسه الناطقة فى أفكارها العقاية » بل تتمثل فيها 
صور خيالية » تتحاكى تلات الأفكار نوعاً من احاكاة . 
وكثيراً ما يعرض للبدن من تلاك الصور انفعالات تابعة لانفعال النفس » كاضطراب ؛ 
بختة » و دهشة » أو سكون » أو غير ذلات . 
فشاهدة هذه الأمور » دالة على -جواز أن يعرض بكرم الفلاك انفعال «سشمر ٠»‏ تايح 
لانفعال حصل فى صورته » ويجرى مجرى خيالاتنا فى انبعاسا عن الانفعالات اسااصاة 
لنفسه من تصور الات مبدثه المفارق اللاصلة له بالفعل . 


١١ 

وأنت عند ما تلوح المعقولات فى نفسك »ء تصيب محاكاة 

لها من خخيااك ؛ بحسب استعدادك » وربما تأدت إلى حركات 
من يدذلك . 


ثم إن اشتهيت ضرباً آخر من البيان مناسباً لا كنا فيه»فاسمع » 


الفصل اللامس عشر 


ثثببه 


: القوة‎ )١( 
. قدتكون على أعمال متناهية » مثل تتحرياك القوة البتّى ف المدرة‎ 


وهذا يقتضى كون نفس الفلكمجردة عاقلة بذانها » محركة للفللك بتوسط صورة 
حروانية » منيعئة عنها » منطبعة ف الفللك » كنفوسنا الناطقة بعينها . 

فأشار الشيخ إلى ذلك بقوله . 

[ وأنت إذا طليت الحق بامجاهدة ] . 

أى بالحهد ف التأمل » والارتياض بالفكر ء لابالتقليد بخمهور المشائين » فربما 
لاح لك سر » هو تجرد النفس الفلكية ٠‏ [ واضح ].. 

بعد ما اطلعت على ألحوال نفسلك ١.‏ [خخى]. 

قبل أن تعتبر أحوال النفس الفلكية فاجتهد . 0" 

وباق الفصل واضح . 

وههنا قد تم كلامه فى غايات أفعال النفس الفلكية » لكن لما كان ذاث مشتملا على 
إثبات عقولفعالة» هى مبادى تللك الغايات» أكد إثبات العقول بضرب آخر من البيان . 

وذلك هو وجه مناسبة ما يتأق من الكلام »إلا قبله . 

. أقول : النباية واللانهاية من الأعراض الذائية التى : تلحق الك لذاته‎ )١( 

وتلحق كل ماله أو لثىء يتعلق به كية » بسبب تللك الكمية . 

فنها ما يعرض للكم المتصل وهوء وهوتناهى المقدار » ولا تناهيه . 


١6 

وقد تكون على أعمال غير متناهية » مثل تحريك القوة الى 
للسماء . 

ثم تسمى الأول متناهية . 


ومنها ما يعرض للكم المنفصل » وهو تناهى العدد » ولا تناهيه ٠.‏ 


والمقدار نفسه "كا حكن فرض لا نهايته فى الازدياد ‏ لا نباية المقادير » أعبنى تزايد 
الاتصال ‏ فقد يكن فرض لا نهايتهء ف الانتقاصه لا نهاية الأعداد » أعنى مراتب 
الانفصال . 
والشى ء الذى له مقدار » كابسم ؛ أو عدد » كالعلل » ففرض اللهاية » راللانهاية » 
فيه » ظاهر . : 
أما الثىء الذى يتعلق به فى » ذو مقدار» أو عدد » كالقوى الى يصدرعما عل 
متصل فى زمان ء أوأعمال متوالية لما عدد ء ففرض النبايةء واللانباية »يكون فيه بحسب 
مقدار ذلك » أو عدد تلك الأمال . 
والذى بحسب المقدار يكون : 
إما مع فرض وحدة العمل » وإتصال زمانه . 
أو مع فرض الانصال ف العمل نفسه » لاهن حيث تعتبر كيرته أو وحدته . 
فالقوى ببذه الاعتبارات تكون ثلاثة أصناف : 
الأول : قوى يفرض صدور عمل واحد منها فى أزمنة عنتلفة » كرماة تقطع سباءهم 
مسافة محدودة » فى أزمنة عتلفة . 
ولا محالة تكون البى زمانها أقل » أشد قوة من البّى زمانبا أكار . 
ويجحب من ذلك أن يقع عمل غير المتناهية لا فى زمان . 
والثانى : قوى يغرض صدور عمل ما » هلها » على الاتصال » فى أزمنة مختلغة ء كرماة 
تختلف أزمئة حركات سهاههم فى اطواء . 
ولا محالة تكون البى زمانها أكير . أقوى من البى زمانها أقل . 
ويجب من ذلك أن يقع عمل غير المتناهية » فى زمان غير متثاه . 


ل 
ع 

والاخرى غير متناهية . 

وإن كانا قد يقالان لغير هذين ١‏ عقي 


)١1(‏ الحركات التى تفعل حدودا ونقطاً » هى التى يقع مما 
الوصول والبلوغ ع عن محرك موصل » يكون فى أن الوصول موصلا 


والثالث : قوى يفرض صدور أعمال متوالية عنها » متلفة بالعدد » كرماة » مختلف 
عدد رعيهم . 

ولا محالة تكون التى يصدر عنها عدد أكر » أقوى من الى يصدر عنها أقل عدد . 

وجب من ذلك أن يكون لعمل غير المتناهية عدد غير متناه . 

فالاختلاف الأول بالشدة . 

واانانى بالمدة ‏ 

والثالث بالعدة . 

وإذا تقرر ذللك فنقول : 

نبه الشيخ ى هذا الفصل على كيفية انصافالقوى باللهاية » واللامهاية » على الإجال . 

وكان مراده ما عخْتلف ف اللهاية » واللانباية » سب المدة » أو العدة فقط . 

ولذلاك تمقل : 

بالمدرة » الى تتحرك -حركة متناهية » محسبهما » وبالسماء الى تتحرك حركة غير 
متناهية » غسبهما . 

وذكر أن المتناهى وغير المتناهى يقالان لاقو بأحد هذين الاعتبارين » مع أنهما 
قد يقالان لغير* المعثيين » يعى يقالان الكم » ولا هو ذوكم 5 

)١(‏ أقول يريد بيان امتناع اتصال الدركات المختلفة بعضها ببعض » من غير أن يقع 
بينهما سكونات » ليبين به أن الدركة الى هى علة الزمان وضعية دورية . 


6ك 
مما لا يقع فى آن . 


واعلم : أن القدماء اختلفوا فى هذه المسألة : 
فذهب المعلم الأول وأصحابه إلى إثبات هذا السكون . 
وذهب أفلاطون ومن تبعه إلى نقيه ‏ 
ولكل وإحد من الفريقين حجج ووناقضات . 
واسلمجة المشهورة المثبتة أن المتسحرك إلى -حد ما » بالفعل ء [إنما يصير واصلا إليه فى آن . 
ثم إنه إذا تحرك عنه » فلا محالة يصير مغارقا » أو مبايئاً له » يعد أنكان راصلا أيض] 
ف أن . 
ولا مكن اتحاد الأنين ؟ لأأن ذلاث يقتضى كون ذلا المتحرك فيه » واصلا مباينا دعا . 
فإذن هما متغايران ٠‏ . 
ولا بمكن تتالى آنين » من غير تتخلل زمان بيئهما » كنا مر فى إبطال القول بالأنجزاء 


الى لا تسجزأ . 
فإذن بينهما زمان . 


والمتحرك المذكور » لا مكن أن يكون فى ذاث الزمان متمحركا ؛ لآ:ه ليس بمتحرك إلى 
ذلك الدع ولا عئه . 
فإذن هو سا كن . 
وهذه المجة ضعيفة ؛ لأنها بعيئها قائمة فى الحدود المفروضة فى المسافات المتصاة الى 
تقطعها سحركة واحدة . 
وقد أبطلها الشيخ فى الشفاء بأن قال : 
[ مباينة المتفحرك لاسحد الى هى محركته عنه » [نما تقع ف زهان » كالخركة . 
فإن عنوا بأن المبايذة طرف زمان البايئة » فليس يمتنع أن يكون ذلاث الآن 
هو بعينه آن الوصول ؟؛ لأنه طرف اءحركة عن ذلات اليد . 
وطرف اللتركة جوز أن يكون شيثاً ليس فيه حركة . 


١ همه‎ 


ثم إنه يزول عنثه كونه موصلاق جميع زمان مفارقة المتحرك للحد : 


وإن عنوا به آنا يصدق فيه الحكم على المتحرك » بأنه مياين » فهو آن مغاير 
لذلك الآن ء ويكون بين الآنين زمان . 

ولكن لا يكون المتحرك المذكور ساكناً فى ذلك الزمان » بل يكون قاطعا 

مسافة تقع بين الحد المذكور » وبين الموضع المباين لذلاك الحد ] . 


قال : 
[ وكذلك إن أوردوا بدل لفظة ١‏ البايئة » « اللامماسة » ؛ فإنه يجوز أن طرف 
زمان اللامماسة مماسة ] . : 
ثم أقام الحجة على ذاث » [ بأن الخركة الموصاة إلى الحد المذكور » [نما تصدر 
عن علة موجدة : 
تسمى باعتبار كونها مزيلة للمتحرك عن حد ما » مقربة له إلى -حد آخر «ميلا». 
وتلك العلة هى علة وصول المتحرك إلى الحد المذ كور . 
لكن لا تسمى ياعتبار الإيصال » « ميلا؛ . 
فإذن هى موجودة فى آن الوصول . 
والميل من الأمور الى توجد فى آن . 
وليس من الأمور الى لا توجد إلا فى زمان » كاسخركة . 
وأما الباينة فلا تحدث إلا بعد وجود « ميل ثان» يحدث أيضاً فى أن » 
ويبق زمانا ما . 
فلا يكون الآن الذى .حدث فيه الميل الثانى هو آن الوصول ؛ لامتناع اسجماع 
الميلين امختافين ق جسم وح دكما مر . 
فإذن بين الآنين زمان » يكون المتحرك فيه عديم الميل » وبسبب عدم الميل 
يكون سا كداً ] . 

وبعد تقرير هذه المقدمات » نعود إلى تقرير : المأن» فنقول : 

الشيخ عبر عن « الحركات الختلفة » ١+‏ الى تفعل حدودا ونقطأ» . 


لل 
وتكون صير ورته غير موصل دفعة » وإن بى زماناً لا ككون 
و2 الحد » أعم من « النقطة » فإ نكل ١‏ نقطة » « حد » ولا ينعكس : 
وجميع الحركات التافة » تفعل و -حدودا » مثلا” : 
الخركة فى الكيف إذا كانت متوجهة إلى غاية ما » ثم راجعة علها ؛ فإنما إنما تنمهى 
إلى حد ما » ترجع عله . 
فهى قد فعلت ذلك اللحد . 
وإتما أورد النقطة بعد ذكر 'الحد ؛ لأن البيان فى الخركات الأنيئّة » المتتافة » الى تفعل 
نقطأ » هى نقط زوايا الانعطاف » أو الرجوع » يكون أسول وأوضح . 
وإما وصض تلك الحركات بأنها هىالتى يقع بها الوصول والبلوخ لآن اللركة المتوجهة 
إلى حد ما » [نما تنقطع بالوصول إليه . 
فالحركة اللى يقع بها وصول بالفعل هى منقطعة . 
والتركة الواحدة الى لا تنقطع » لايقع بها وصول إلا" بالغرضس . 
وإثما ذكر المحرك الموصل بققوله : [ عن غرك موصل ] . 
لآن الحسجة المعتمد عليها عنده هى المبنية على امتناع اماع الحركين المتلفين » أعى 
الميلين . 
ولم يسم ارك الموصبل ب « الميل » لأآنه إعا يسمى « ميلا » باعتبار آآخر » كنا مر . 
وإعا وصف انحرك بأنه : [ يكون فى آن الوصول موصلا بالفعل ] . 
ليستدل بذللك على وجوده فى ذلك الآن . 
وأشار إلى [مكان وجوده فى آن بقوله : 
[ فإن الإيصال ليس مثل المفارقة » واللدركة » وغير ذلاث » مما لايقع فى أنع]. 
ثم أثبت بعد ذلك » الآن الثانى بقوله : 
[ ثم إنه يزول عنه كونه موصلا . . . إلى قوله : لا ككون الشىء مفارقاً 
ومتدحركاً ] . 
وإاعا قال : 
[ يزول عن اخخرك كونه موصلا ] . 


اه ١‏ 
الشيىء مفارقاً ومح ركاً :. 
مع أن ارك القريب ء أعبى الميل الأول » لا يكون ياقيآ عند مفارقة المتحرك امحد »> 
لأن انحرك الأصلى الذى يتبعث الميل عنه ‏ أعبى الطبيعة » أو الإرادة » أو القوة 
القاسرة ‏ ربعا يكون ياقياً » ويزول عنه ما هو يسببهكان مركا » وهو الميل . 
وأشار بقوله : 
َك جميع زمان مغارقة المتحرك لاحد ] . 
إلى : أن الزوال المذ كور]'عا يكون فى جميع ذاث الزمان حاصلا . وأشار بقوله : 
[ وتكون صير ورته غير موصل » دفعة » وإن بى زماناً ] . 
إلى وجود الزوال فى الآن ء الذى هو مبدأ ذلا الزمان » وذاك لأن الشىء إذاكان 
موصلا فى زمان . ثم صار غير موصل فى زمان آآخر » فلا بد من آن يفصل بين الزمانين . 
ولا يحوز أن يكون الشىء ف ذلك الآن » لا موصلا ء ولا غير موصل »ء لامتناع خخلوه 
من النقيضين . 
ولا يجوز أن يكون موصلا » لأن الأمر الموجود ء مالم يرد عليه أهر يعدمه » فإنه 
لايزول . 
والوارد إذا كان مما ييجد فى آن » كان لا محالة موجوداً بى الآن الفاصل » فكان 
الإيصال الذى هو معلوله أيضا ع تحاضلا معه . 
وإعالم يذكر انحرك الثانى ‏ أعبى الوارد المتعجدد ‏ لأن اللدجة تمشى من غير ذلك » 
فإن الميلين امختلفين ليسا بعمتنعى الاجمّاع لذاتيهما » بل لأن كل واحد منهما يستلزم 
عدم الاآخر . 
ولا كان وجود الميل الأول ممتنع الاجماع مع عدمه » اكتى بذكر عدمه المخنى عن 
ذكر وجود الميل الثالى . 
ثم أشار إلى تغاير الآنين بقوله : 
[ والآن الذى يصير فيه غير موصل » دفعة » غير الآن الذى صار فيه موصلا » دفعة ] 
وأشار إل وجوب وقوع زمان بين الآنين بقوله : 
[ وبيتهما زمان كان فيه موصلا ] . 


امع . تأقاء نكر د اح حبحب :10 
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والآث الذى يصير فيه غير موصل دفعة » غير الان الذى صار 


عم 
فيه موصلا دفعة . 


وذلك لأن الميل الثانى لم يتجدد فيه بعد . 

وإنما قال : [ وهو زمان السكون لا محالة ] . 
لأن سبب الخركة ‏ أعنى الميلين - معدوهان . 
وههنا قد تمت اللسجة . 

قال الفاضل الشارح 9 


قال : 


[ إنها مبئية على استحالة تتالى الآنات . 

وفيه إشكال ؛ وهو أن عدم الآن » يكون : 

إما على التدريج . 

أو دفعة . 

والأول ؛ ياطل ؛ وإلا" لصار الآن زمائينًا . 

والثانى : يقتضى أن يكون عدمه » متصلا” بآن وجوده » فيلزم تتالى الآنين ]+ 


1 وأجاب الشيخ عنه فى الشفاء بأن قال : 

د قولكم : عدم الآن : 

إما أن يكون على التدريج . 

أو دفعة . 

تقسيم غير متلحصر ؛ لأن ههنا قسما ثالثاً » وهو : 
أن يكون عدمه فى -جميع الزمان الذى بعده . 

فلو قال السائل : 

ليس البحث عن استمرار عدم ذلاك الآن » حى يقال : إنه فى جميع الزمان 
الذى بعده . 

بل عن ابتداء عدمه . 

ومعلوم أن ذلك ليس فى جميع الزمان الذى بعده . 
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وبينهما زمان كان فيه موصلا » وهو زمان السكون لا محالة . 


لكان جوابه : أن آن ابتداء الزمان الذى هو ق جميعه معدوم » ليس آنآ 
آخر بل هو عين ذلك الآن . 

ولا يستحيل أن يتصف الثبىء بصفة فى زمان » ويكون فى الآن الذى هو 
طرف ذللك الزمان على لاف تلك الصفة ع . 


[ هذا تقرير كلام الشبخ . 

والإشكال باق عليه من وجهين : 

الأول : أن حصول الثبىء أو عدمه ) على التدريج غير معقول ؛ لآن زمان 
فنى ابلزء الأول منه مثلا” » إن لم يحصل شىء » لم يكن الخصول ف كل ذلك 
الزمان » بل فى بعضه ء وقد قبل ق كله . 

هذا خلف . 

وإن -حصل شىء » وكان الخاصل هو الذى سيحصل ف الخزء الثالى بعينه » 
كان ذلاك الى ء 2 الخزء الأول موجودا معدوماً مع 5 

وهو محال . 


وإن كان غيره 4 لم يكن ذلك .حصول ىع على التدريج 43 بل حصول أشياء 
كثيرة » فى أمجزاء ذللك الزمان . 

وإذا ثبت ذلك » ثبت أن عدم الآن المفروض » [إبما حصل دفعة » ثم يستمر 
بعد ذلك زماناً » فإن كل -حاصل بعد مالم يكن » فلا بد له من أول -حصول 
يكون هو -حاصلا فيه . 

ويلزم من ذلك تتالى الاين . 

الثالى : لو سلمنا صعة هذا التقسيم » وهو أن يكون عدم الآن حاصلا” فى جميع 


آ#آذآ#آ#ت سس بي يبيب يبي يي سس م ممه 


الزمان الذى بعده » من غير أن يكون لذلك الزمان طرف » هو فيه معدوم ؛ 


فلم لا يجوز أن يقال : 

« اللامماسة » .حاصلة فى الزمان اللحاصل بعد المماسة» مع أنه ليس لزمان 
« اللامماسة » طرف غير آن المماسة . 

وحينكذ يكى هناك آن واحد » وتبطل اللحجة ] . 


أقول : 

على الوجه الأول : 

معنى الحصول على التدريج هو حصول القىء الذى له هوية اتصالية لا يمكن أن 
تتحصل إلا" فى زمان : - 

كا ختركة وما يتبعها . ' 

فإن تلك الحوية عتنع وجودها دفعة » ولا يازم من ذاك أن يكون -حصوفا حصول 
أشياء كثيرة » ى أجزاء ذلك الزمان ؟ لأن من حيث هويتها ليست علتقمة عن أشياء 
كثيرة » بل هى شىء واحد من شأنه قبول القسمة إلى أجزاء . 

فهى قبل عروض القسمة لا تكون إلا" شيئاً واحدا منطبقاً على زمان ٠»‏ ولا يكون 
لذلك الزمان طرف » يوجد ذاك الشبىء فى ذلك الطرف ؛ لآن وجوده ممتنعم الحصول ى 
طرف زمان » بل واجب أن صل مقارتا بلجميع الزدان . 

وأما بعد عر وض القسمة فيكون حصول أجزائه فى أجزاء ذاث الزمان » شيئاً بعد شىء . 

وهذا الاعتبار لا ينافى الاعتبار الأول . 

فهذا هو اللتصول على التدريج . 

ويقابله ما بمصل لا على التدريج : 

بل إما فى طرف زمان فقط. » كوصول المتحرك على مسافة ٠‏ إلى منتصغها مثلا” . 

وإما فى زمان » لا بمعنى أن يكون له اتصال منطبق على ذلك الزمان » بل بمعبى أن 
لا يوجد فى ذلك الزمان آن » إلا" ويككون ذلك الشىء مسحاصلا” فيه . 


وهذا القسم ينقسم : 7 

إلى ما يكون حاصلا” فى الآن الذى هو طرف -حصوله » كالكون والتر بيع . 

وإلى ما لا يكون حاصلا” فى ذلك الآن » كاللاوصول » وككون المتحرك على ٠سافة‏ » 
فها بين طرفيها . 
فإن جميع ذلك إنما حصل : 

ق زمان . 

وق طرقه . 

أو فيه دون طرفه . 

وذ! : 

وحكم بأن عدم الآن إنما حصل فى -جميع الزمان الذى يكون ذلك الآن طرفه . 

ويتبين ذلك من تصور النقطة . 

فإن الحكم بأن النقطة موجودة هناك » صادق ؛ على طرف اللحط المتصل » وليس 
بصادق على نفس الخط المتصل . 

وأما الحكم بأنها ليست عوجودة هناك » فصادق » على نفس اللخط » ولس بصادق 
على طرفه م 

ولا يلزم من ذلك أن يكون لالخط طرف آآخر غير النقطة يصدق عليه الحكم بأنها 
ليست عوجودة هناك , 


وعلى الوجه الثالى : 
أن ذلك يقتضى تزييف الحجة المشهورة المذكورة فى صدر هذا الفصل ء ولا يقتفى 
تزييف اللحجة الى اعتمد الشيخ عليها . 
فإن آن المماسة الذى يحب أن يكون السبب الموصل موجوداً فيه » لا يمكن أن يكونه 
مبداً زمان يزول فيه عن السبب كونه موعلا" . لأن ذلك الزوال مفتقر إلى .حدوث سبب 
متجدد . لا مكن اجمّاعه مع السبب الأول > 
الإشارات والتنبيات 
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(؟) فكل حركة فى مسافة تنتهى إلى حد ما » تنتهى إلى 
سكون فيه . 

والسببان : 

ليسا من الموجودات التى تحصل فى أزمنة » دون أطرافها . 

ونما لا يوجد إلا" فى أطراف الأزمنة . 

ولا مما تكون منطبقة على أزمانها . 

فهما إذن ما ووجد فى الأزمنة وأطرافها . 

والفاسل الشارح 9 

توهم أن الشيخ نا أورد الحجة المشوورة فى الكتاب ؛ ولذلاك تعجب من إيراده إياها 
بعد نز يها فى « الشفاء » . 

والدليل على أن الشيخ لم يقصد الحجة المشهورة ٠‏ اشمّال تقريره على : 

ذكر اشيرك الموصل . 


وإشارته إلى وجوده فى آن المماسة . 


وسبب توه هذا الفاضل : 
هو أن الشيخ لم يتعرض لذكر السبب الثانى ٠‏ بل اقتصر على ذاكر «علوله . وهو زوال 
السيبية عن السبب الأول . 
ثم إن الفاضل الشارح اعترض على هذه احسجة : 
[ بإلكار وجود الميل ٠١‏ أولا .نا 
ثم بإنكار امتناع ميلين مختلفين . دفعة . ثانيا . || 
ثم بتجويز وجودهما فى زمانين عنتلفين. يفصل بِينْيما آن واحد لا يوجد فيه : 
إما أحدهها . 
أو تكلاهما 1[ 
وفيا مر من الكلام فى كل واحد من هذه المواضصع كفاية . 
(؟7) أقول : لما فررغ من إثيات السكون بين الخركتين المنتافتين. شرع ف المطاف 
من ذلك .وهو بيان أن الخركة الحافظة للزمان . دورية . 


لذلا 
فتكون غير الحركة التى ها يُستحفّظ. الزمان المتصل . 


فالحركة الوضعية هى التى مها يستحفظ. الزمان المتصل » وهى 


وتقريره : أنكل حركة بى مسافة . تنتّهى تلك المسافة إلى محد » وتنهبى تلك المركة إلى 
سكون ء لما تقدم . فهى غير الخركة الحافظة للزمان ؛ لأن الزمان الذى هو مقدار الخركة » 
على ما مر » لا أول له ولا آخر كا مضبى بيانه » فالحركة الى هى مقداره » يجب 
أن لا يكون لما أول ولا آخر . 
لكن اللتركات الى لا تختلف تكون : 
إما مستقيمة . 
وإما مستديرة . 
كا سبق بيانه . 
والمستقيمة لا يمكن أن تتصل دائماً لويجوب تناهى المسافات المستقيمة . 
إذن هى وضعية دورية . , 
واعلم : أن القائلين بنثى السكون بين التركات الختلفة يسندون الزمان أيضاً إلى الحركة 
المستديرة دون غيرها » لامتناع اتصال الخركات التلفة بعضها ببعض » بحيث يصير 
الجموع حركة واحدة . 
والزمان » إذ هو شىء واحد متصل ٠‏ يجب أن يكون مستنداً إلى ما هو مثله فى الاتصال 
الوحدانى . 
فإذن الدركة الحافظة للزمان » متصلة دائماً . 
ولا حركة متصلة دائماً سوى الدورية . 
وقد ظهر منفاذلك أن هذا المطلوب ©» لا يفتقر إلى إثبات السكون المذكور » كل 
الافتقار . 
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الفصل السابع عشر 
فائدة 
)١(‏ إنما يجب أن يقال : صار غير موصل . 
ولا يجب أن يقال ما يقولون : صار مفارقاً . 
لآن الحركة » والمفارقة”- التى هى الحركة منسوبة إلى ما 
يتحرك عنه - ليست تقع دفعة » ولا فيهما ما هو أول حركة» ومفارقة . 
وأن يزول' كونه موصلا » واقع دفعة » 


)١(‏ أقول : هذه الفائدة متصاة بالفصل المتقدم » وهى أن ابادمهور يقولون ى 
حجتهم الى -حكيناها علهم أعنى التّى زيفها الشيخ عند إثبات الآن الثالى ‏ : إن 
المتبحرك يصير بعد الوصول مغارقاً . 

وقل رد علوم من ينازعهم ف مطلوبهم بأن : 
المفارقة عبارة عن اللتركة منسوية إلى ما يتسحرك عنه . و الخركة ليست تقَع دفعة . بلق 
زمان » ولا يحجد فيها شىء هو أوطا » لأآن كل جزء يوجد هلها ء فإنه ينقسم أيضساً إلى 

أنجزاء يتقدم بعضها على بعض . ظ 

وهكذا حال المفارقة وما يشبهها . 

فإذن لا يصح أن يقال : صار المتتحرك مفارقاً » أى مبايناً فى آن » بل جب أن يقال : 
إن المتحرك صار غير موصل ٠‏ يعد ما كان موصلا ؛ 

أو زال عنه كوئه موصلا فى آن » فإن كون الشىء غير موصل قد يقع فى آن » 

كا يقع فى زمان . 

وما ذكره الشيخ فى ١‏ الشفاء » هو : 
[ أن السجة المشهورة لا تعسير صمعيحة . إن بدلت . 
لفظة « اللياينة » ب ١‏ اللامماسة » ] . 


الفضل الثامن عشر 
)١(‏ فالحركة البّى يجب أن تطلب حال القوة عليها » من 
حيث هى غير متناهية » هى الدورية » 


الفصل التاسع عشر 
1 شارة 


3 أعلم أنه لا يجوز أن يكون جسم ذو قوة غير متناهية 5 
يحرك جسياً غيره ؛ لأنه لا مكن أن يكونةإلالامتناهياً . 
فخير مناف لقوله هذا » لأن المنجة فى نفسها ضعيفة » والحجج الى يكون فسادها من 
جهة المعبى لا تصير صحيحة بتبديل ألفاظها تبديلا غير مؤثر فى للعبى . أما الدجج 
الصحيحة فر بما توهم فساداً إذا لم تكن ألففاظها مطابقة لمعانيها الصحيحة . 
فهذا ما يمكن أن يقال فى تقرير هله المسألة . 
)١(‏ أقول : قد أمر فى الفصل الأول من الففصول الثلاثة الماضية : أن القوة الى 
لا نباية لما ٠‏ هى الى تكون على أعمال » أو .حركات غير متناهية . 
وتبين فى الفصلين الأخيرين أن الحرتة غير المتناهية هى الدورية . 
فإذن الخركة البى بجحب أن يتعرف -حال القوة عليها » من حيث هى غير متناهية » 
هى الدورية لا غير . 
ونا كان هذا الحكم فرعا على ما تقدم » جعل هذءا الفصل تذنيبا له . 
وقد ظهرفى هذا الفصل أيضا أنه يريد . 
[ بلا نهاية القوة ] . 
لانبايتها سب المدة والعدة . 
١ [‏ أقول : يريد بيان امتناع كون القوى ابلسمانية: غير متناهية + 


كا 


فإذا حرك بقوته جسما ما » من مبدأ نفرضه »حركات لانتناهى 


واعلم آ أن ن القوة غيرالمتناهية » لو كانت -:«وسمانية . وحركت لسو ع فلا كناو : إما أن 
يكون تحريكها لذاك الحسم : 

بالقسر . 

أو بالطبع ‏ 

لأنه : 

إما أن لا يكون علا لتلك القوة . 

أو يكون . 

والقسمان معالان . 

أما الأول : فلما يشتمل عليه هذا الفصل . 

وأما الثانى : فلما يشتمل عليه أربعة فصول بعده . 


فقوله : 
[ لامجوز أن يكون جسم ذو قوة غير متناهية . 
حرك جسماً غيره ] 

إشارة إلى فساد القسم الأول . 


والحيجة عليه أن اسم لا يمكن أن يكون إلا متناهياً . 

وذللك يلا مر من وجوب تناهى الأبعاد . 

فإذا حرك جسم بقوته جسماً آخر من مبدأ مفرونس » حركات لا نباية طا . 

سب الامتداد الزمانى . 

أو نحسب العدة ى القوة . 

فإن غير المتناهى لا نخرج إلى الفعل . 

ثم إذا فرضنا أن ذلك اسم اشيرك . شرك -جسما آخر شبيباً باباسم الأول فى 
الطبيعة . وأصغر منه فى المقدار ٠‏ بتلاث القوة عيئها ٠‏ من ذلك المبدأ المفروض ٠‏ فيجب أن 
محرك الثانى أكثر من الأول » وذلك لآن المقسور إنما يعاوق القاسر بحسب طريعته اغنالفة 
لطبيعة القاسر » من -حيث هو قاسر . 


/اك36 
فى القوة » ثم فرضنا أنه يحرك أصغر من ذلك الجسم بتلرك القوة » 
فيجب أن يحركه أكثر من ذاك » من المبدأ المفروض . 


ولاشاكث أن طبيعة اللسم الأعظم » تكون أقوى من طبيعة الاسم الأصغر + لاشهال 
الأعظم على مثل طبيعة الأصغر » وعلى ما يزيد عليه . 

ويلزم منه أن تكون معاوقة الأعظم » أكثر من معاوقة الأصغر . 

فإذن يكون تحرياث الأصغر أكثر من تحرياث الأعظم . 

وهذا مما لم يبينه الشيخ فى هذا الفصل »ء إلا أنه تبين مما مرفى « الفصل السادس » من 
والعط الثالى »» ومما سيق ' 

ولا كان مبدأ التحريكين واحداً بالفرض » وجب أن تقع الزيادة الى بالقرة » فى 
ابلعانب الاآخر ء الذى فرضت اللانباية فيه » وكذلاك النقصان . ويازم منه انقطاع الأقل » 
فيكون ذلك ابخانب أيضاً متناهياً . وقد فرض غير متثاه . 

هذا خلف . 1 

فإذن هذا الفرض محال . 

واعلم : أن هذا اليرهان أعم مأخذاً مما استعمله الشيخ ؛ذإن الحاصل منه أن القوة 
غير المتناهية لو حركت بالفرض جسمين مختلفين» لوجب أن يكون تحريكها إياهما 


متفاوتاً . . 
ويلزم منه كونها متناهية بالقياس إلى أحدهما .بعد أن فرضت غير متناهية «طاقاً . 
هذا خلف . 


فإذن القوة غير المتناهية : 
سواء كانت -جسمانية » أو غير جسمانية . 
يكتنع أن تكون مباشرة لتحرياث الأجسام بالقسر . 
والشيخ نمصصه بالقوة ابلسمانية ؛ لآن غرضه فى هذا الموضع » هو نفى اللانماية عن 
القوى ابحسمانية . 
والاعتراض المشهور الذى أورده الفاضل الشارح عليه : 
[ بتجويز أن يكون التفاوت فى التحريكين بالسرعة والبطء . 
وحينئل لا يلزم منه انقطاع أحدهما ] . 


كل 


فتقع الزيادة الى بالقوة » فى الجانب الآتحر ؛ فيصير الجانب 
الآخر متناهياً أيضاً . 
مندفع ‏ لآن المراد بالقرة المذكورة ههنا » هى التى لا نهاية لها باعتبار : 
المدة . 
أو العدة . 
دون الشدة على ما مر . 
ثم إنه أورد عليه سؤالا” آخخر : 
وهو أن القائلين بتناهى اللتوادث ٠‏ لما استدلوا بوجوب ازديادها كل يوم 
على تناهيها * رد الشيخ عليهم بأن قال : 
لا لم يكن ا مجموع موجود فى وقتمن الأوقات . لم يكن اللكم بالازدياد 
عليها صيحاء فضلاعن أن يكون مقتضيا لتناهيها :] . 
قال :. 
[ ولقائل أن يرد عليه ههنا بما رد هو به علمهم . بعينهء وهو أن يقول : 


ليس للحركات الى تقوى هذه القوة عليها ممجموع موجود فى وقت ما . 
فإذن لا يصمح الحكم عليها بالزيادة والنقصان ]| . 
قال : 
[ ولقد أورد عليه بعض تلامذته هذما السؤال . 
فأجاب : « بأن المحكوم عليه ههنا هو كون القوة قوية على تلاك الأفعال . 
وهذنا المحنى سحاصل فى الخال » . 
ولا شك أن كون القوة قوية على تحريلث الكل » أقل من كونها قوية على 
تحريك الينء 3 فوقع التفاوت ق القوة عليها 3 خلاف اللتوادث ؛ فإن مجموعها 
مالم يكن موجودا فى وقت ما . استتحال الليكم عليها بالزيادة والنقصان ] . 
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هذا محال * 


ثم قال الفاضل الشارح : 
[ وللسائل أن يعود فيقول : 
أنتم إنما تستدلون على تفاوت القوة على تحرياث الكل والللزء » بوقوع التفاوت 
فى تلك الأفعال . 
وحينثلء يعود الإشكال  ]‏ 
أقول : الشيخ لم يحكم بنفى الازدياد عن الحوادث غير المتناهية مطلقاً » بل ذكرق 
آخر العط اللوامس : 
[ أن جميعها لا يمكن أن يوجد فى وقت . 
وغير المتناهى المعدوم » قد يكون فيه أكثر وأقل » ولا يثلم ذلك كونه غير متناه فى 
العدم ] . ْ 
وفى هذا الكلام تصريح بأن كثرة الثىء وقلته لا تنافيان كونه غير متناه . 
وكيف ؟ وربما يوصف ببماء وباللانهاية » معا » فى النظر الأول ء إذا اختلفيت 
جهتاهما : أعنى بجهة القلة والكثرة » وجهة اللانهاية . 
وبيان ذلك . أن كل ما يعتد : 
مترتباً فى العقل . 
أوفى الخارج : 
مقدارا كان . 
أو عددا . 
فيكون لا محالة لامتداده جهتان : 
يكن آن يوص ف ذلك الامتداد فى اللبهتين معا بالتناهى . 
أو يسلب عنه فهما التناهى . 
أو يوص فق إحداهما به . 
ويسلب فى الأخرى عنه . 
وإلتكم بالازدياد والانتقاص » عليه » لا يكون إلا فى ابجهة الموصوفة بالهاية » لأهما 
من شعواص اللخكم المتناهى . 


الفصل العشرون 


م نبا 


معلد مية 


)26050 إذا كان شىء ما » يحرك جسيها 6 ولا ممائعة فى ذلاك 
ع 
الجسم “ كان قبول: الأكبر للتحريك : مثل قبول الأصغر » 
لا يكون أحدهما اعفن 3 والاخر أطوع » حيث لا معاوقة أصلاي 
فإذن الحكم بهما فى جهة واحدة ٠‏ لا يناق سلب اللهاية فى ابلحهة الأخرض . بسب 
التظر المذاكور . 
وأما امتناع سلب الباية عنه . إذا كان موجوداً . على ما هو المقرر عند جمهور 
الحكماء » فذلك لأمر يقتضيه ٠‏ خخار ج عن مفهومه . وهو غير ما نسحن فيه . 
وإذا تقرر هذا فنقول : 
للا كانت لا مباية الحوادث نى ابلنهة البّى تلى الماضيى ٠‏ وازديادها فى ابلهة الأشيرى » 
التى تلى الال » لم يكن الاستدلال بالازدياد على وجوب التناهى . حعييحا. كنا مر . 
وأما الأفعال الصادرةعنالقوة المذكورة . فلماكان لامتدادها ميدأ واحد . بالغرذى. 
وكانت مستلزمة لزيادة ونقصان . بحسب طبائع المقسورات التلفة . وجب أن يكون 
التفاوت فى اللنهة الأخرى » وأوجب التفاوت تناهياً فى تلاك ابلبهة أيضاً . 
وبذلك افترقت الصوريّان . 
فهذا ما عندى فى هذا الموضمع : 
وأما عبارة الشيخ فى ابلنواب اشكى عنه » فلم تقع إلى" بألفاظه حهى أنظر فيها . 
)١(‏ أقول : لما فرغ هن بيان امتناع كون القوى ابلسمانية غير متناهية التحرياك 
بالقسر ٠»‏ أراد أن يبين امتناع كونها غير متناهية التحرياث بالطبع أيضاً . 
فقدم لذلك ثلاث مقدمات : 
أوها : ما ذكره فى هذا الفصل » وهو أن ابخسم من حيث هو جسم لا لم يكن 
مقتضياً التحريك . ولا يمنم عنه » بل كان ذلك لقوة تحله . كنا مر . 


لفن 


الفصل الحادى والعشروث 


مقدمة أخرى 


)١( ©‏ القوة الطبيعية لجسم ما » إذا حركث جسمها » ولم يكن 
فى جسمها معاوقة أصلا ؛ فلا يجوز أن يعرض بسبب الجسم تفاوت 
فى القبول » بل عسى أن يعرض ذلك يسبب القوة» 


الفصل الغا والعشر ونث 
مقدمة أخرى 


3 القوة فى الجسم الأكبر » إذا كانت مشابهة للقرة 
فى الجسم الأصغر ؛ حتى لو فصل من الأكبر مثل الأصغر » 


فإذن كبيره وصغيره ء» إذا فرضا «سجردين عن تلاك القوة » كانا متساويين فى قبول 
التحرياث ٠‏ وإلا لكان ابلخسم من حيث هو جسم » مائعاً عنة . 

: أقول : وهذه ثانية المقدعات‎ )١١ 

وهى أن القوة اللسمانية المسماة بالطبيعة .إذا سحركت جسمها ‏ ولا محالة يكون ذلاك. 
الجسم خالياً عن المعاوقة » وإلا لم نكن الطبيعة طبيعة لذلاك اجاسم فلا تدوز أن يعركخى 
يسبب كبر اسم وصغره ء تفاوت فى القبول لما مر فى المقدمة الأول ٠‏ بل إن عرض 
تفاوت ء فهو يسبب القوة » فإنها تنتاف باشحتلاف علها - على ما سان ف المقدهة 
الثالثة . 

وهناك يستبين أن التفاوت كنا كان فى التركات القسرية بسيب القوابل لا غير : فهو 
فى الطبيعية بسبب الفواعل لا غير . 

١م‏ أقول : وهذه ثالثة المقدمات . 

وهى أن القوى ابلسمانية المتشاببة . تختلف باحتلاف الأجسام ١‏ وتتناسب بتناسبه 


١ 
تشامت القوئان بالإطلاق ؛ فإنها فى الجسم الأكبر أقوى وأكثر ؛‎ 
. إذ فيها من القوة شبيه تذكٌ وزيادة‎ 


الفصل الثالث والعشرون 
إشارة 


» نقول : لا يجوز أن يكون فى جسم من الألجسام‎ )١( 
. قوة طبيعية تحرك.ذلك الجسم بلا نهاية‎ 
وذلك لأن قوة ذلك الجسم » أكثر وأقوى من قوة بعضه ع‎ 
. لو انفرد‎ 
. متجزئة بتجزثتا‎ ٠ محالها امختلفية » بالكير والصغر + لأنبا حالة فيها‎ 
. وألفاظ الكتاب واضحة‎ 
أقول : لا فرغ من تقرير المقدمات » شرع ف المقصود . وهو ما ذكر فى‎ )١( 
. صدر الفصل‎ 
: فقوله‎ 
. ] لو انفرد‎ ٠ وذلك لآن قوة ذللث ابلسم أكثر وأقوى من قوة بعضه‎ [ 
. إشارة إلى المقبدمة الأخيرة‎ 
: وقوله‎ 
تؤثر فى منع التحريك . حبى تكون نسبة‎ ٠ وليس زيادة جسمه فى القدر‎ [ 
. المتحركين والخركين واحدة]‎ 
وإلى سبب الاحتياج إلييا » وهو أن المعاوقة لو كانت فى‎ ٠ إشارة إلى المقدمة الأولى‎ 
مع أن القوة فى الكبير أيضاً أقوى مبا فى الصخير » لكانت‎ ٠ الكبير أكر منها فى الصغير‎ 
. نسية المتمحركين والدركين واحدة‎ 
. لكن ليس كذلك . لما مر فى المقدمة الأول‎ 


ييل 
وليس زيادة جسمه فى القدر تؤثر فى منع التحريك » حتى 
تكون نسبة المتحركين والمحركين واحدة : 
بل المتحركان فى حكم ما لا يختلفان » والمحركان مختلفان . 
فإن حركا جسميهما من مبدأ مفروض حركات بغير نهاية ع 
عرض ما ذكرنا . 
وقوله : 1 بل المتحركان فى حكم ما لا يختلفان » والمحركان مختلفان ]. . 
إشارة إلى ما استبان فى المقدمة الثانية. وهوكون التفاوت ههنا بسبب القواعل . لا يسبب 
القوابل . 
وقوله : 
[ فإن حركا جسميهما من مبدأ مفروض حركات بغير نباية » عرض 
ما ذكرنا] . 
تقرير للبرهان بالإاحالة على ما مر ء وهو أنه يلزم من ذاث وقوع التفاوت فى انانب 
الذى فرض غير »تناه » ويلزم منه تناهى الأقل ‏ كما مر . 
وقوله ٍِ 
وإن حرك اللأصغر حركات متناهية » كانت الزيادة على -حركاته » على نسبة 
متناهية » فكان الجميع متناهياً ) : 
تتميم هذا العرهان . 
وإنما احتاج إلى ذلك لأن اللازم مما مر ء ليس إلا وجوب تناهى المتركات 
الصادرة عن ابلسم الأصغر . 200 ا 
لكن كان ذلك فى الحجة السابقة ملفا ؛ لأن القوة الواحدة اقنضت من ١حيث‏ همى 
غير متناهية » فحلا متناهياً . 
ول يكن ههنا نلف ؛ لآن القوة ليست بواحدة . 
بل إنما لزم الال من -حيث ذكره . 
وهو أن تناهى سحركات الأصغر يقتضى تناهى حركات الأكبر أيضا » لكونبما على 
نسبة جسميهما المتناهيين » على ما مر فى المقدمة الثالثة . 


14 
وإن حرك الأصغر حركات متناهية » كانت الزيادة على 
حركاته » على نسبة متناهية » فكان الجميع متناهياً » : 


فهذا تقرير ما فى الكتاب . 

واعلم أنا ذكرنا أن الشيخ يريد بيان امتناعكونالقوت الحسمانية غير متناهية التحريلك. 

فبينة بامتناع صدور قسبى التحريياك عنبها . أعنى الذى بالقسر + والذس بالطبع » . 
من غير مهاية . 

لكن لما كان البرهان الذى أقامه على امتناع كون القوى اللمسسائية غير المتناهية » . 
بالقسر . أعم مأخذاً . من الموضع الذى استعمله فيه . فهذا البرهان الذى أقامه علٍ, . 
امتئاع كونها محركة بالطبع ٠‏ أشخص تناولا” ٠‏ جما يجب 

وذاث » لأنه لم يقم إلا على امتناع صدور التحرياث غير المتناحى عن قوه حالة فى 
جسم لا معاوقة فيه ٠‏ متنقسمة بانقسام ذلاتك خسم على التشايه 5 كالطبيعة 3 والنقوس 
الفلكية الملطبعة فى أجسامها . 

وباحملة القوى المتشاببة اخالة فى الأ-جسام البسيطة . 

والتحريك بالطبع ٠‏ الذى يقابل التحرياثك بالقسر ٠.‏ يكون أعم من ذلك ؟ لكونه 
«تناولا التحريكات الصادرة عن النفوس النبائية . والحيوانية . مع أن أجسامها المركبة 
لا تخلو عن معاوقات تقتضيها طبائع بسائطلها ٠‏ على ما ترين فها مر . 

وأيضاً أ كثر تلك النفوس مما لا ينقسم بانقسام ماما . لكون تلاك امال اجسامأ 1 لية . 

فإذن هذا البرهان كان أخص مما تعب ٠١‏ لكن ا كان المقصمود ههنا ٠‏ بيان امتناع 
كون الصور الفلكية المنطبعة فى هيولاتها . مبدأ للتحر يكات غير المتناهية . اكتفى الشيخ 
يبهذا البرهان ؛ المشتمل على حصول مقصوده . 


هاا 


الفصل الرابع والعشر ون 


تذئيب 


 ةينامسج قالقوة المحركة للسماء غير متناهية » وغير‎ )١( 
» فهى مفارقة عقلية  وق بعض النسخ : فهى غير جسمانية‎ 


43ح أترول : ديات فراامتى تطروت ودر طر ريا عي 
وان أنها لا تكون إلا دورية . ١‏ 
وبان فى « العْط الثانى » أن الأجسام المتحركة بالحركة الدورية » هى السماوية . 
فإذن ثبت أن القوة المركة للسماء غير متناعية » 
وثيت أيضاً بالبرهان المذاكور » فى الفصول المتقدمة ٠‏ أن القوى ابلسمانية لا تصدر 
عها حركات غير متثناهية . 
فأنتجت المقدمتان : أن القوة الحركة للسهاء » ليست بحسمانية . وما ليس بحسمانى » 
يكون مففارقاً . 
فإذن هى مغارقة . 
والمفارقة : إما عقل ١.‏ أو نفس. 
والنفس المفارقة إذا حاولت تحريك -جسمها . فإتما تحاوله روج ما فيها بالقوة ء من 
الكمال إلى الفعل » و إلا فلا احتياج لها إلى التحريلك . 
فإذن : هى مفتقرة فى التحريك » إلى شىء تكون كالاته موجودة بالفعل ٠‏ لتخرج 
تلك الكمالات النفسانية من القوة إلى الفعل . 
وذلك الشىء هو عقل ٠‏ 
ولا محالة يكون ذلك الشىء » هو السبب الأول لتحرياث السماء :> 
فإذن القوة الأولى البى يدر عنها تحريلك السماء » مغارقة عقلية . 


كا 


الفصل اللخامس والعشرون 
وهم وثنبيه 
() ولعلك تقول : قد جعلت السماغ تتحر عن مفارق . 
وقد كنت من قبل منعت أن يكون المباشر للتحريك أمرًا عقليًا 
صرفا » بل هو قوة جسمائية . 
فنجوابك أن الذى ثبت هو محرك أول . 
ويجوز أن يكون الملاصق للتحريك قوة جسمانية » 


(1) أقول : قد تبين فى الفصل العاشر من هذا الغط أن محرك السماء . لا يجوز أن 
يكون عقلا ٠‏ بل هو قوة نفسانية جسمية 
وههنا قد حكم بأنه مغارق عقلى . 
وذلك يوهم مناقضة . 
فنبه على أن ذلك غير متناقض ء لأن المكم بأذ المباشر التحرياث لا يتجوز أن يكون 
عقلا » لا ينافى كون العقل » مبدأ من وجه آخر . 
واعلم أن تحريك النفس تحريك فاعليئ » وتتحرياك العقل تحريات غالى . 
والغاية » وإن كانت من -حيث هى علة لعلية الفاعل مبدأء بعيداً ٠‏ فهى من حرث 
انتساب الفعل إليها باعتبار غير اعتبار انتسابه إلى سائر العلل » ميدأ قريب . 
وبه ينحل ما أ شكل على الفاضل الشارح : 
وهو أن امرك القريب إن كان جسمائيًا : 
فهو نفس 20٠.‏ وإلافهو عقل : 
ولا وجه لكونهما معاً سببين . 


يفن 


الفصل السادس والعشرون 
وثر ونتبية 
)١(‏ ولعذلك تقول : إن جاز ذلك فيكون متناهى التحريك »ع 
لا دائم التحرييك » فيكون لغير هذه الحركة . 
فاسمع » واعلم » أنه يجوز أن يكون محرلكٌ غير متناهى 
التحريك » يحرك شيقاً آخر ؛ ثم يصدر من ذلك الآآخحر »حركات 
غير متناهية » لا على ألما تصدر عنه لو انفرد » بل على أنه لايزال 
ينفعل عن ذلك المبدأ الأول » ويفعل . 


: أقول . معنى السؤال‎ )١( 
أنه إذا جاز أن يكون المباشر لتحريات السماء قوة جسمانية » فتكون تلاك القوة متناهية‎ 

التحريك . لا دائمة التحرياث » فتكون محركة لغير التركة السماوية الدائمة . 

هذا حاف . 

ونبه : على ابلتواب بأنه : 

يحوز أن يكون حرك » غير متحرك » عقلى ٠‏ غير متناهى التحرياث » نحرك قوة سحالة 
ف جسم : أى يتجدد منه فى تلاك القوة أمور متصلة غير قارة . 

ثم يصدر عن تللك القوة حركات غير متناهية فى ذلك الى سم لا على أنها تصدر عن 
تلك القوة لو انفردت » بل على أنْها تنفعل دايا » عن ذلك اهرك العقلى » وتفعل بحسبه 
انفعالاتها تللك . 

ثم زاد فى ا بالفرق : بين الانفعالات غير المتناهية . 

وبين التأثيرات غير المتناهية » على سبيل الوساطة . 

وبين تلك التأثيرات على سبيل المبدئية . 

وذكر أن الممتنع على القوى ابلسمانية هو الثالث فقط . 


ذا 


واعلم أن قبول الأانفعاللات غير المتناهية » غير التاثير غير 


المتناهى . 
والشأثير غير المتناهى » على سبيل الوساطة » غير تأثيره على 
سبي ل المبدثية . 


وإنما بمتنع ى الأأجسام. أحد هذه الثلاثة فقط. ٠ه‏ 


واعترض الفاضل الشارح : بأن : 
[ الأمور الحادئة فى النفس اللسمية ٠‏ لا يجوز أن تصدر عن العقل : فإن 
الثابت لا يكون علة للمتغير . 

وإن جاز فليجز صدور الخركات عنه من غير احتياج إلى النقفس . 
وحينئذ لا يمكن القطم فى شىء من القوة المسمية » بأنها لا تقوى على أفعال 
غير متناهية ؛ لاسدمال انفعاطها عن العقل دائماً ع . 

وابلواب : أن المتغير ما يصدر عن الثابت يسبب وجود الدركة الدائمة » والمركة 

لا توجد إلا عند تجدد أحوال فى تحركها » منسوبة إلى : 

إرادة . 

أو ميل طبيعى . 

أو قسرص . 

تكون كل -حركة علة لتجدد حال . 

وكل حال علة لتجدد حركة . 

فتتصل التجدداث فى امرك . 

واللدركات فى اشدرك . 

فإذن لا بد من محرك نتجدد أحواله » وليس هو بعقل . 

ولا امتنع فى الفلك انتساب تلك الأحوال إلى : 

طبيعة . 

أو قسر . 

بت انتسابها إلى نفس . 
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الفصل السابع والعشرون 
إشارة 


(0) فالمبداً المفارق العقلى لا يزال تفيض منه تحريكات 
نفسانية » للنفس السماوية » على هيثات نفسانية شوقية تنبعث 
منها الشرتكات المياوية اخل القبحو !لوو من الانتعانتة + 

ولأن تأثير المفارق متصل » فما يتبع ذلك الكأثير متصل 

على أن المحرك الأول هو المفارق . 

ولا مكن غير هذا » 


الفصل الثامن والعشرون 
استشهاد 


: صاحب المشائين قد شهد‎ )١( 
. بأن محرك كل كرة .ببحرك تحريكاً غير مثناه‎ 


وأما احتال كون القوى اللسمانية قوية على غير المتناهى » نتسب اتفعالاتها عن 
العقل » فليس بإلزام على الشيخ » لأنه عيئن ما صرح به » لكنه لا يتصور فها لا تستمر 
انفعالاته وأفعاله . 

)١(‏ أقول : فيه بيان لكيفية صدور الأحوال المتجددة فى النفس الفلكية؛ عن 
العقل » وصدور للتركات بحسبها عن النفس . 

وهو غى عن الشر ح . 

. أقول : قد مر فى بيان كثرة العقول أن قومآ من المشائين ظنوا‎ )١( 

أن المتشبه به فى -جميع السماويات واحد + 5 


1 

وأنه غير متناهى القوة . 

وأنه لا يكون بقوة جسمانية . 

فغفل عنه كثير من أصحابه » حتى ظنوا : أن المحركات بعد 
5 ء 0 
الأول قد تتحرك بالعرض لأنها فى أجسام . 

والعجب أنهم جعلوا لها تصورات عقلية ٠‏ ولم يحضرهم أن 
التصور العقل غير ممكن : 

وأن المعلم الأول قد حكم فى موضع يوحادته . 

وق موضع آخر بكرته . 

وذ كرنا وجه كل واحد من قوليه . 

فذلك القوم زعموا : أن الشحركات السماوية هى نفوسها المنطبعة فى أجسامها . 

ولزمهم القول يتحركها بالعرض » لأن الخال فى المتحرك بالذنات » يتحرك بالعرض . 

ورك المتحرك تاج من حيث يتحرك » إلى شرك آثحر ٠‏ ولا يتسلسل ٠١‏ بل يجب 
أن ينتهى إلى محرك غير متحرك ٠‏ من حيث هو مرك . 

قالوا : فذلك الخيرك الذى ليا يتحرك ٠‏ من سحيث هو غرك ء هو العلة الأول . أو 
العقل الأول . 

وسائر ما عدا ذلك الوااحد من العركين » متحرك : 

إما بالنات . 

وإما بالعرض . 

وذلك غير واجب ؛ لآنه يجوز : 

أن يكون امرك غير متحرك من سجهة ما هو محرك , 

ويكون متحركاً من جهة أخرى » مكلا من سجهة كونه سحالا فى مادة . 


181 
ولا لقوة جسم . 
فهو غير ممكن : 
للا يتحرك.بذاته . 
أو يتحرك بالعرض : أى بسبب متحرك بذاته . 
وأنت إن حققت لم تستجز أن تقول : إن النفس الناطقة الى 
لنا » متحركة بالعرض » إلا بالمجاز ؛ وذلك لأن الحركة بالعرض » 


وهنا هو الذى حملهم على الاكتفاء بالصور المنطبعة فى مواد الأفلاك دون النفوس 
المفارقة والعقول . 

فرد الشيخ عليهم فى هذءا الفصل بشيثين : 

أسحدهيا : قول المعلم الأول ؛ فإنْهم يدعون ملازمة مذهبه » وذلك أنه صرح : 

بأن محرك كل كرة » يحركها تحريكا غير متناه . 

وبأن التحريك غير المتناهى لا يكون يقوة جسمانية . 

وهذان القولان ينتجان : 

أن كل مرك كرة جوهر مفارق . 

لكن القوم المذكورين قد غفلوا عن -جميع القولين » وإنتاجهما . 

والثانى : اعترافهم بأن للنفوس السماوية تصورات عقلية » هى مبادى تشوقاتها . 

وتقرير ذللت : 

أن التصور العقلى لا بمكن أن يكون : 

0 

لما مر فى الغْط الثالث . 

وكل متحرلك : 

يالذات . 


14 
هى أن يكون الشىء صار له وضع وموضع بسبب ما هو فيه » ثم 
يزول ذلك بسيب زواله عما هو فيه » اللى هو' منطبع فيه *» 


أو بالعرض . 0 
فهو جسم »أو قوة جسم 
فإِذن التصور العقلى لا يمكن أن يكون لما يتحرك . 
بالذنات . 
أو بالعرض . 
لكن للمحركات السماوية » تصورات عقلية بزجمهم . 
فإذن هى عقول مفارقة غير متحركة : 
الات . 
ولا بالعرض . 
ثم إن الشيخ أزال وهم من يفلن أن النفوس الناطقة متحركة بالعرض ٠‏ ويشبه النفوس 
الفلكية بها » ببيان معنى الدركة بالعرضى ٠‏ وننى ذلا المعبى عن النفوس الناطقه . 
وجميع ذلك ظاهر . 
واعلم أن الممصلين من المشائين لا يذهرون إلى ما ذهب إليه القوم المذكورون ء وإنما 
يذهب إليه قوم منبم » لا مزيد تحصيل لم . 
يدل على ذلك قول الشيخ ؛ فى كتابه الموسوم ب« المبداً والمعاد ٠»‏ فإنه قال يذه 
العيارة : 
[ والفيلسور ف يضيع عدد الكرات المتسركة . ذلى ما كان ظهر لى زماند : 
و يتبع عددها عدد المبادئ المفارقة ] . 
والإسكندر يصرح ويقول . فى رسالته الى فى المبادى : 
إن محرك جملة السماء واحد . لا يوز أن يكون عددا كثيراً . وإن أكل 
كرة مركا » ومعشوقاً ٠‏ بشخصاءها ] . 
وثامسطيوس يصرح ويقول ما هذا معناه : 
إن الأشبه والأحق » وجود مبدأ حركة نخاصة لكل فلاك . على أن فيه 
وجود ميدأ -حركة خخاصة له ٠‏ على أنه معشوق مفارق ] . 


الذفاة 


الفصل التاسع والعشر فك 
إشارة 


. الأول ليس فيه حيثيتان لوحدانيته‎ )١( 

فيلزم - كما علمت - أن لا يكون مبدأ إلا لواحد بسيط. » 
اللهم إلا بالتوسط. . 

وكل جسم كما علمت - مركب من هيول وصورة . 


)١(‏ أقول : يريد بيان أن المعلول الأول لا يمكن أن يكون جسماً » بل هو عقل, 
مجحرد . 
قال الفاضل الشارح : 
[ هذا الفصل يشتمل مع الذذى يليه على بيان الطريقة الثالثة لإثبات العقول ] 
وتقرير : ما فى هذا الفصل : 
أن المبدأ الأول ليس فيه كثرة لوحدانيته »كنا بين فى الغط الرايع . 
فيلزم ‏ كا علمت فى الغْط الخامس أن لا يكون مبدأ إلا لواحد بسيطء إلا 
بالتوسيط . 
وكل جسم ها علمت فى الغْط الأول - مركب من هيولى وصورة : 
فيتضح للك أن المبدأ الأول لوجود الحسم . 
يكون مؤلفاً من شيئين . 
أو يكون وجود ابلسم عن ميد| فيه حيثيتان » ليصح أن تصدر عنه الول والصورة 
مع » لأنك علمت - فى الفط الأول أيضاً ‏ أنه ليس ولا واحد منهما علة » ولا واسطة 
علة » للأخرى ؛ بل يحتاجان معآ إلى علة توجد كل واحدة مهما » فإن إمجاد المركب. 
مسبوق بإيجاد أجزائه . 
أو توجدتما معاً ‏ 
ولا يجوز أن تكون علاهما القريبة » شيئاً غير منقسم 2 


185 
فيغضح لك أن المبلأ الأقرب لوجوده : عن اثنين . 
أو عن مبدأ فيه حيئيتان » ليصح أن يكون عنه اثنان معاً . 
لأنك علمت أنه ليس ولا واحدة » من الهيولل والصورة » علة 
للأخرى بالإطلاق ولا واسطة بالإطلاق . 
بل تحتاجان إلى ما هو علة لكل واحدة منهما » أولهما معاً . 
ولا يكونان معاً عنما لا ينقسم » بغير توسط. : 
فالمعلول الأول عقل غير جسم . 
وأنت » قد صح لك وجود عدة عقول متباينة . 


ولا شدك أن هذا المبدّع الأول فى سلسلتها » أو فى حيزها العقلى » 


فإذن المعلول الأول جوهر» بسيط : ليس يسم . ولا جزء جسم » ولا بنفس يتعاق 
جسم ؛ بل هو عقل محض ٠‏ 
أنت » قد صح لك فى هذا الغْط . وجود عدة عقول متباينة الذوات. هى مبادى 
تحريكات الأفلاك :د 
ولا شك أن هذا المبداع الأول فىسلسلها » أىهو أيضآ محرك لفلاك هوأول الأفلاك . 
أو فى حيزها العقلى » إن لم يكن غعركا لفلاك. أى يكون مشاركا لها فى التجرد ؛ 
والبراءة عن القوة . 
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الفصل الثلاثون 


1 51 


)١(‏ قد بمكدك أن تعلم أنالأأجسام الكرية العالية »أفلاكها 
وكواكبها كثيرة العدد. 


(1) أقول : هذا الفصل مشتمل على أربعة مطالب» أكثرها مما مربيانه »ولذلك 
وسعه بالتنبيه » وإنما -جمعها ههنا تنبيباً وتذكيراً على كثرة العقول ‏ 

فالأول : هو معرفة كثرة الأنجرام العالية : 

والثانى : معرفة كثرة عركاتها ٠‏ أعبى نفوسها . 

والثالث ٠:‏ معرفة كثرة متشوقاتها » أعبى عقوا . 

والرابع : معرفة اخختلافاتها الذناتية » بعد اشتراكها فى بعض الأمور . 

وفى آآخر الفصل ترغيب على تعرف عللها الفاعلية » ووعد ببيان ذلاك . 

أما المطلوب الأول : فالنظر فيه من العلوم الرياضية » واذلك قال فيه : 

[ يمكناك أن تعلم ] . 

ول يشتغل ببيانه » وإن أورد حاصل أنظار أهل تلك العلوم فيه [جمالا . 

فأقول : الأنجرام العالية » تنقسم : 

إلى كواكب . 

وإلى أفلاك . 

أما الكواكب فتنقسم : 

إلى سيارات . 

وإلى ثوابت . 

والسيارات سبعة . 

وقد رصد مها ألف » ونيف » وعشرون كوكباً . 


كذا 


والطريق : 

إلى معرفة وجود الكواكب هو العيان لا غير . 

وإلى معرفة سيرها وإثباتها هو الرصد . 

وأما الأفلاك فكثيرة » والطريق إلى إثباتها الاستدلال يحركات الكواكب الموجودة 
بالرصد - بعد تمهيد الأصول الحكيمة » وهى : 

إسناد كل حركة إلى جسم يتحرك بها باللنات. ويتحرك ما يحتوى عليه ٠‏ بالعرض. 

ووجوب الاتصال فى الحركات الفلكية المستديرة البسيطة ‏ 

ووجوب التشابه فيها . 

وامتناع الخرق والالتغام على أجرامها . 

وقد اختلف أهل العلم فى عددها اختلافاً لا برجى زواله . بعد أن قسمودا : 

إلى ٠‏ كلية يظهر مها حركة واحدة : 

إما بسيطة . 

وإما مركبة . 

وإلى جزئية ٠‏ تنفصل الكلية إليها . 

فالقدماء أثيتوا ثمانية أفلاك كلية » محيط بعضبا بعض. نحيث ماس «تقعر العالى » 
محدب السافل . | 

ويكون مراكز ابدميع مركز الأرض . 

واحد مها وهو المحيط بالكل : فلات الثوايت» فإنه مما لا بد هنه . وإن كان كون 
الثوابت على أفلاك كثيرة » مكنا . 

وهذنا النلك هو أيضا فلك اليروج . 

وسبعة للسيارات السبعة ء على النضد المشبور ٠١‏ وإنكان فيه أيضآ خلاف . 

والمتآخرون زادوا فلك آخر ء غير مكوكب ٠‏ بحرك الكل بالخحركة الروعية ٠‏ 
وجعلوه حيطا باذكل . 

ثم إن الفريقين جعلوا الفلك الكلى » لكل كوكب متفصل” إلى أجسام كثيرة 


١ 1/ 


يقتضها اختلاف حركات ذلك الكوكب » طولا” وعرضاً واستقامة » ورجعة ٠‏ وسرعة': 
وبطتاً » وبعداً » وقرباً » من الأرض . 

فن غير المحصلين منهم من جعل لتلك الأجسام أشكالا” غير الكرة . كالقائلين 
بالمنشورات » والخلق ٠‏ والدفوف » وأمثاطها. وجعلوها منضودة » ى جو مشتمل علها » هو 
تمن فلكه الكلى . 

ومنهم من جعلها فى حركاتها أيضاً مختلفة .كالقائلين باسترخاء أوتارها » عند الرجوع » 
وما يقايله عند الاستقاءة . 

وكالقائلين بإقبال الفلا » وإدياره » من غير استناد ذلك إلى حركة بسيطة متشاببة . 

هذا كله مع اختلافهم فى 'أعدادها . © . 

وأما المحصلون الذين يلتزمون القوانين الحكمبةء فقداختلفوا أيضاً فى أعدادهاء بعد 
اتفاقهم على وجوب استدارتها شكلا” . وحركة . :. 

والمعلم الأول ذكر أن عدد الجميع يقرب من نحمسين فا فوقه . 

رالمتأخرون المقتفون لأرصاد بطليموس الفاضلء أثبتوا لكل كوكب فلكا ممثلاة يفلاك 
'ليروج » مركزه مركز العالم » بحاس بمحدبه مقعر ما فوقه» و بمقعره محدب ما تتحته. وهو 
فلكه الكلى المشتمل على سائر أفلاكه » إلا" القمرء فإن ممثله المسمى بفلاك جو زهر ء 
يحيط بفلك آخر له . يسمى المائل ١‏ وهو الذى يشتمل على سائر أفلاكه . 

وفلكآ خارج المركز عن مركز الأرض ينفصل عن الممثل ٠‏ أوق المائل ء يماس 
عدياهما » ومقعراهما على نقطتين » يسم الأبعد عن الأرض ١‏ أوجآ » والأقرب مها 


وفلكآ آخر يسمى بالتدوير غير محيط بالأرض » وهو فى من خارج المركز ٠‏ ماس 
#دبه سطحيه » على نقطتين » تسمى أبعدهما عن الأرض ذروة» وأقربهما حض .كا 3 
ما خلا الشمس فإنها تكتنى بأحد الفلكين » أعنى خارج المركز . أو التدوير » ٠ن‏ غير 
رجبحان لأحدهما على الآخر . بالقياس إلى نحركاتها . 

إلا" أن بطليموس رأى إثبات الخارج ذا » أولى » لكونه أبسط . 


يخا 


والكواكب الستة مركوزة ف تدويرها ء بحيث تماس سطوحها سطوح التداوير على 
تقطة . والشمس مركوزة فى حارج المركز . 

وزادها العطارد فلكآ آلر خارج المركز أيضاآ . فله فلكان ارج الركزء يشتمل 
الممثل على أحدهما » اشهال سائر الممثئلات على أمثاله . وهو المسمى بالمدبر . 

ويشتمل المدير على الثانى اشهال الممثل عليه » وهوالمسمى بالحامل لغملك التدوير ؛ 
إذ هو المشتمل عليه » فتكون جميع أفلاك الكواكب السبعة على هذا التقدير اثنين 
وعشرين » ومع الفلكين العظيمين أر بعة وعشرين . 

عشرة منها موافقة المركز » لمركز الأرض . 

وثمانية خارجة المراكز عنه . 

وستة أفلاك تداوير . 

يتحرك الفبلك الأعلى بالخركة الآولى اليومية السريعة . 

ويتحرك ما دونه خحركته ‏ 

ويتحرك فللك الثوابت بالخركة الثانية البطيئة . 

ويتحرك ما دونه بها . 

ولكل فلك من الباقية -حركة شخاصة . إلا" الممثلاث الستة البى فوق القمر ؛ فإنيا 
لا تتحرلك غير اتركتين الم كورتين . 

فتنتظم الرجعة والاستقامة » والسرعة والبطءء والقرب واليعد . يحركات الأفلاك 
الخارجة المراكز » والتداوير . 

وتتركب حركات الكواكب الختلفة الطولية من هذه اللبركات على التفصيل الملا كور 
فى كتب الهيأة . 

وبقيت الحركات العرضية الموجودة لتداوير الخمسة المتحيرة » وبعض اختلافات 
اللحمسة والقمر . والحركة المقتضية لتناقض البعد » بين قطبى الفلكين العظيمين - على 
ما يظن » إن ثبت وجود ذلك التناقض ‏ -حقيقة محتاجة إلى إثبات أجرام نتحرك بها . 

وقد أشار الشيخ وغيره من الحكماء والمهندسين إلى عدد من الأفلالك ينيغى أن تنسب 


احيل 


(؟) ويلزمك عل أضولك أن تعلم أن لكل جسم منها : 
كان فلكاً محيطاً بالأرض . 
موافق المركز . 
أو خارج المركز . 
مضافاً إلى ما سبق » لأجل” هذه المروات» إ لأ أن الآراء لم تتفق بعد على ذلاك. اتفاقها 
على ما سيق ذ كره . 

فهذا هو القول المجمل فى عدد الأفلاك . 

(؟) أقول : وهذا هو المطلوب الثانى : 

وهو معرفة كثرة النفوس الحركة لحذه الأفلاك . 

وهو بحث حكمى واذلك قال: [ ويلزماك على أصوللك ] . 

واعلم أنهم اختلفوا أيضاً فى حركات الأفلاك ابلرثية والكواكب السبعة . 

قذهب فريق إلى أن كل كوكب منها ينزل مع أفلا كه منزلة حروان واحد » ذى نفس 
واحدة » تتعلق بالكواكب أول تعلقها وبأفلاكها بواسطة الكواكب بعد ذلك » كا تتعاق 
نفس الحيوان ء يقليه أولا . 

و بأعضائه الياقية بعد ذلك بتوسطه . 

فالقوة الحركة منبعثة عن الكوكب الذى هوكالقلب فى أفلاكه الى حى كالخوارح 
والأعضاء الباقية ٠‏ بعد ذلك . 

وعلى هذا التقدير تكون النفوس الفاكية تسعاً : 

اثنتان للفلكين العظيمين . 

وسببح للسيارات وأ فلاكها . 

وذهب الياقون إلى أن كل فلك من الأفلاك المذكورة ذو نفس عركة إياه وكذلاث 
كل كوكب ٠.‏ 

وقد أثبتوا للكواكب أيضاً حركات وضعية على أنفسباء كا أثتوا لأفلذكها + ذإن 
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أو فلكاً غير محيط. مثل التدويرات . 
أو كوكباً . 


حكمها فى وجوب إنحراخ الأوضاع الممكنة من القوة إلى الفعل واحد . 

وهذا شىء غير محسوس © فما فوق القمر . 

أما القمر فإن لم يكن محوه : 

خيالا يتراءى فيه بالانعكاس » كنا ترى من الملالات » وقوس قزح . 

أو ألجسامآ موجودة ء واقعة محذائه . 

بل كان شيئا موجوداً فيه » ثابتاً فى جميع الأوقات .على حالة واحدة» لم يكن له 
حركة استدارة . 

لكن الحكم القطعى فيه مشكل. وإلاظهر أنه لا يكون شيئاً موجودا فيه » لوجوب 
بساطته » وامتناع تغيره عن وضعه الطبيعى ٠‏ . 

فعدد النفوس اخركة على هذا الرأى » عدد الآفلاك والكوا كب جميعاً . 

والشيخ : حكم بذلك ف الكتاب بقوله : 

[إن لكل جسم منها : فلكآ كان . أو كوكباء شيئا هو مبدأ حركة مستديرة 
على نفسه » لا يتميز الفلك ى ذلك عن الكوكب ] . 

ويؤكده ما ذكرناه قبل. من وجوب كون الأفلاك اللخارجة المراكز» والتداويرء 
والكوااكب غنتصة فى الإبداع بصور كالية زائدة على صور الممثلاث . 

9 إن الشيخ نى الوهم المذهوب إليه عند العوام » وهو أن الكواكب تتحرك فى 
الأفلاك ء تحرك الحيتان فى المياه » فإن القول بتكثر اللركات»ء المقتضى لتكثر الحركات » 
مبى عليه » وإعا نفاه بشيئين : 

أحدهما : البرهان الكلى المتقدم : 

وهو امتناع الحرق والالتئام على الأجسام ذوات الحركات المستديرة بالطبع . 

وإليه أشار بقوله : 

[وإن الكواكب تنتقل حول الأرض .. . 


0-1 


إلى قوله : لا بأن تنخرق لما أجرام الأفلالك ] 


١4١ 
شيقاً هو مبدأ حركة مستديرة على نفسه » لا يتميز الفللك فى‎ 
. ذلك عن الكواكب‎ 


والثانى : برهان حدمى . 

وهو أن الرصد والاعتبار » يدلان :على موافاة مركز تدوير القمر » أوجه : ىكل 
دورة مرتان . 

وهما عند كونه فى الاجمّاع والاستقيال . 

وسبيتبيه أيضاً مرثين : 

هما عند كونه فق تر بيعى الشمس . 

وكذلك على موافاة مركز تدوير عطارد أوجه فى كل دورة مرتين : 

إحداهما : عند كونه فى تاريخنا هذءا فى أول العقرب ٠‏ بالتقريب . 

والثانى : عند كونه فى أول الثور < 

إلا أن أوجه العقربى يكون أبعد عن الأرض ء من أوجه الثورى . 

مخلاف القمر ؛ فإن أوجيه متساويان : وموافاته حشبيضّه أيضاً مرتين على التساوى » 
وهما عند كونه فى أول برجى السرطان والحوت . 

فإذن لو لم يكن للفلك الحامل للتدوير حركة » بل كان التدوير هو الذىيقطع الحامل 
محركته وحده ١‏ لم يعرض ذلك كيلك . 

والوجه فى القمر هو أن حامل التدوير»ء يتحرك إلى توالى البروج كل يوم أربعة 
وعشرين جزءاً » وكسر -جزءء من ثلهائة وسستين جزءاً من المحيط» ويحمل التدوير معه 
والمائل يتتحرك بحركته . وحركة الممثل بجميعا » إلى خلاف التوالى » أحد عشر جزعاً » 
وكسراً . وحمل الخامل معد فيذه ب أقلهما بمثل أكيرهما قصاصاً ء لاخستلاف اللحهتين .. 
وتبى حركة مركز التدو در عن موضبعه الأول » ثلاثة عشر جزءاً ٠‏ وكصراً . 

والتقدير الإلهى قد اقتضى أن يكون مركز التدوير عند موافاة الشمس فى أوج 
الحامل ء ذإذا تحرك الفلكان ى موضع الموافاة -حركتيهما الملكورتين » صار الأوج مما 7 
أحد جانبى الشمس على بعد أحد عشر جزءاً » وكسر » من ذلك الموضع ؛ ومركز التدوير” 
مما يلى الخانب الآحر » على بعد ثلاثة عش رجزءاً منه » وتحركت الشمس يبحركنها الخاصة 


دحل 


وأن الكواكب#تنتقل حول الأرض بسبب الأفلاك الى هى 
ع 9 ع 
م ركوزة فيها لا بات تنخرق لها أجرام الأفللاك . 
بها » قريباً من جزء » إلى اللحهة الى تلى المركز منه أيضآ » وكانت الشمس متوسطة 
بين الأوج ٠‏ ممركز التدوير على بعدين متساويين كل واحد مهما اثى عشر جرزعاً » 
وكسراً . وجموعهما هو بعد مركز التدوير من الأوج ء ولكون ذلك البعد ضعف بعد 
المركز عن الشمس : سعى بالبعد المضاعض» وسميت ححركة الحامل بذلاث القدر باخركة 
المضاعفة . 
وهكذما يوماً بعد يوم»ء حبّى إذا صار بعد المركز عن الشمس ريع د ورء وبعبد الأوج 

عنها من الخانب الآحرء أيضاً ربعا » وكان بين الأوج والمركزء نصف د ورء واف المكز 
مقابلة الأوج ٠‏ أعنبى الخضيض . 

وإذا صار بعد المركز عن الشمس نصف دور » استقبله الأوج من اللخانب الاخخرء 
وافاه فى استقبال الشمس . 

وكذلك فى التربيع الاآخخر . 

فإذن المركز يوافى الأوج فى : 

الاجماع » والاستقبال ٠.‏ والخضيض . 

فى الثر بيعين . 

وأما عطارد . فلما كان له فلكان » نخارجا المركز . أعبى المدبر والخامل . 

وأوج المدبر يتحرك بحركة الممثل البطيئة المنذّبية فى زماننا إلى أول العقرب . 

وكات المدير متحركا بالحامل على نخلاف التوالى ٠‏ قدر مسير الشمس . 

واخامل متحركا بالتدوير على التوالى . ضعف ذلات . 

وكان التقدير الإلهى . مقتضيا أن يكون مركز التدوير فى الأوجين معا . 

وجب إذا تحرك الفهلكان عن ذلك الموضع ؛ أن يصير بعد المركز . 

عن أوج الخامل » ضعف مسير الشمس . 

وعن أوج المدبر »ء بعد ذهاب أقل الحركتين » مثله من الأأكير قصاصاً مثل 
مسيرها ١‏ والبعد بين الأوجين مثله . 

فيكون أوج المدبر متوسطاً ببن أوج الحامل » ومركز التدوير » حتّى إذا صار بعد 


ردول 
ويزيدك فى ذلك بصيرة أذك إذا تأملت حال القمر فى حركته 
المضاعفة » وأدحنة ع وحال عطارد » وأفطية 3 وأنة لو كان هناك 


المركز عن أوج المدبر » نصنف دورة » استقبله أوج الحامل من اللنانب الأخر فوافاه 
المركز عند .حضيض المدبر . 
ولاجل ذلك كان المركز فى هذا الأوج » أقرب إلى الأرض مما كان فى الأوجين معاآ . 
ويكون أقرب ما يكون المركز من الأرض » فى موضعين متساووئ البعد عن الأوبين 
المتقابلين ٠‏ ويكونان لا محالة إلى الأوج الأدنى أقرب منْهما إلى الأوج الأبعد . وتما أول 
السرطان . ولحوت . 
فإنهما على التثليث من الأوج الأبعد . وعلى التسديس من الأوج الآدى . 
فهذءه حال القمر وعطارد » فى أوجبهما » أى فى وصوضما إلى أوج الحامل مرتين ع 
ف دورة واحدة . وذلك مما يقتضى الحدس يكون الحركات مستندة إلى الأفلاك . لا إلى 
الكواكب أنفسها . 
فإذن لا يقّع خخرق فى أجرام الأفلاك . 
وأنكر الفاضل الشارح : 
جواز كون الحسم الواحد متحركاً حركتين ممتلنتين . 
قال : 
[ لأن الانتقال إلى جهة ٠‏ يلزم منه الحصول فى تلاك اللحهة . 
فلو انتقل إلى جهتين . لزم حصوله دفعة ١‏ فى جهتين : 
سواء كان الانتقال : 
يالنات . 
أو بالعرض . 
أو بهما] . 
ثم قال : 
لا يقال : إنا نرى الرحى تتحرك إلى جهة » والعلة عليها إلى نحلافها . 


الاشارات والتنبهبات 
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انخراق يوجبه جريان الكواكب » أو جريان فلك التدويرء لم 
يعرض ذاك كذلك . 
٠‏ لأنا تقول : لم لا يجوز أن يكون للثملة وقفة حال -حركة الرحى ١‏ وللريحى 
وقفة حال -حركة العّلة ؟ 
وهذنا وإنكان مستبعداً ؟ لكن الاستبعاد عندم لا يعارض اليرهان ] . 

والحواب : أن ابلسم الواحد لا يتتحرك حركتين إلى جهتين من بحيث هما حركتان » 
بل يتحرك حركة واحدة تتّركب منهما . 

فإن المركات إذا تركبت وكانت إلى جهة واحدة + أحدثتحركة تساوى مجموعهما . 

وإنذ كانتت فى جهتين متضادتين أحدثت حركة مساوية لفضل البعض على البعض, » 
أو سكوآ . إنلم يكن فضل . 

وإن كانت فى جهات مختلفة أحدثت حركة مركبة إلى جهة تتوسط تلك ابلنهات على 
نسينها + وذلك على قياس سائر الممتزنجات . 

فإذن اللسم الواحد لا يتحرك » من حيث هو واحد . إلا -حركة واحدة » إلى جهة 
واحدة . إلا آن التركة الواحدة : 

كنا تكون متشامبة . 

وكا تكون بسيطة . 

وكل بسيطة متشابهة . 

وكل مختلفة مركبة . 

ولا ينعكسان . 

واخركات المختلفة تكون بالقياس إلى محركائها الأول بالذنات + وإلى غيرها بالعرض ٠.‏ 
ولا يكون جميعها بالقياس إلى متحرك واحد بالذنات ٠‏ بل لو كان فيها ما هى بالقياس إليه 
بالذات » لكانت إحداها فقط , 

وإذا ظهر ذلك ٠‏ فقد ظهر أنه لا يلزم من كون ا حسم متحركا بحركتين . لحصوله دفعة 


حلا 
() وتعلم أنبا كلها فى سبب الحركة الشوقية التشبيهية » 

على قياس واحد . 
وتعلم أنه ليس يجوز أن يقال ما رما يقال : إن السافل 


منها معشوقه الخاص » هو ما فوقه 1 


فى جهتين ١‏ ولم حورج ذلات إلى ارتكاب شىء مستبعد . فضلا عن محال . 
() آقول : وها هو المطلوب الثالث : 
وهو معرفة كثرة العقول + فإن اختلاف الحركات يقتضى اختلاف مياديها المتشوقة » 


كا مر . 

وإنما يثبت ذلك بعد إبطال القول بأن الفلك السافل إنما يتحرك شوق إلى الفلاك 
العالى . كا مر . 

والقائلون به . يجحلون أول الأفلاك » فلكا ساكناً . متشوقاً غير مشتاق ينقطع به 
الاشتياق . 


وهذما الرأى مما ١ال‏ إليه أبو البركات البغدادئ . وأسنده إلى بقراط هن القدماء . 

وإبما عبر الشيخ عنه بقوله : [ ما ربما يقال] . 

إشارة إلى أنه مذهب لقوم . 

ولا تقدم إيطال هذا الرأى فى الفصل الثانىعشر من هذا الغط » لى يتعرضى ههنا لذلك. 

وإذا ثبت أنها [إنا تتحرك شوقاً إلى متشوقاتها المجردة . لا إلى الأجسام الميطة بها » 
فعلى القائلين بنفوس تسعة - تكون العقول المتشوقة أيضاآ تسعة » عاشرها العقل الخصوص 
بالإقاضة على عالم الكون والفساد الى يسمنونه بالعقل الفعال . 

وعلى المذهب الذدى ذهب الشيخ إليه يكون عددها . عدد الأفلاك والكواكب » 
بزيادة واأحدة . 

واعلم أن العدد المثبت بالدليل » دو ٠١‏ يقطم بأن العقول ليست أقل منه . 

وأما كونها أكثر منه ء فن المحتمل ؛ إذلم يدل على امتناعها دليل . 
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(4) وتعلم آنه لم تختلف أوفناعها "بسر كاتا ومتواضعها : 
بالطبع » إلا بأنها ليست من طبيعة واحدة » بل هى طبائع شتى » 
وإِنْ جمعها كونها بحسب القياس إلى الطبائع العنصرية » طبيعة 


واحدة 5 


(0) فيبتى الك أنتنظر هل يجوز أن يكونبعضها سبباً قريباً 
للبعض ف الوجود » أم أسباءها تك الجواهر المفارقة ؟ 
ومن ههنا تتوقع منا بيان ذذايُ » 


00 203 أقول وذذا هو المطلوب الرابع : 
وهو معرفة اشرتلاف الأنجرام العالية بطبائعها . 
والشيخ استدل على ذلك باختلاف الأوضاع . والأيون والحركات . الى هى 
مقتضيات الطيائم ٠»‏ كا تققد يانه 5 
2 بع 9 
فإذن هى ممتلفة بالأنواع » وكل نوع منها لا وريجد إلا" فى شخاخص واحد . 
ويجمعها معنى مشترك يقتضى اشتراكها فى استدارة الأشكال واللركات ٠‏ وإمتناع 
زواها عن الأيون والأشكال . 
وذلك المعبى طبيعة عامة هى مبداً جنس يشتمل عليها » وهى الى تسمى بالقياس إلى 
الطبائع العنصرية طبيعة خخاءسة . 
( ه) أقول : هذا هو الحث على تعرف المبادئ الفاعلة المه الأأجرام : أدى أجرام 
مثلها ؟ أم جواهر مفارقة ؟ والوعد يبران ذلك . 


١ /ا5‎ 


الفصل النادى والثلاثوث 


هداية 


)١(‏ إذا فرضنا جسما يصدر عنه فعل » فإِنما يصدر عنه إِذَا 


صار شعخصه ذاك الشخص المعين : 


قلو كان جسم فلكى » علة لجسم فلكى يحويه » لكان إذا 


اعتبرت حال المعلول مع وجود العلة » وجدتها الإمكان . 


: أقول : قال الفاضل الشارح‎ ١( 


[ هذا الفصل مع خمسة فصول بعده يشتملءلى الطريقة الرابعة لإثبات العقول. 
وهى أنه بين امتناع كون الأجسام واللسمانيات عللاة لشىء من الأجسام . 
ويازم منه أن تكون عللها المفارقات . 
ولا يجوز أن يكون الأول تعالى عاة لها ؛ لامتناع صدور البلسىم عنه بلا 
واسطة » كا مر . 
فإذن عللها مفارقات ٠‏ بعد الأول » وهو العقول ] . 
أقول : والمقصود من هذا الفصل بيان امتناع كون بعض الأجسام العالية علة البعض . 
ولا كانت الأجسام العالية منقسمة : 
إلى حاو . 
وتجوى . 
وكانت علية الحاوى - على تقدير الكواز- أقرب إل الوهم ؛ قدم بيان امتناعها . 
واعلم أن البرهان قاتم على امتناع : 
صدور جسم عن جسم . 
أوعما يحل فى جسم على الوجه العام . 
على ما سيأق : 


1144 
وأما الوجود والوجوب : فبعد وجود العلة ووجوبا . 
ولكن ولحود المحوى 4 وعدم الخلاع قَْ الحاوى ع هما 6 3 
فإذا اعتبرنا تشسخص الحاوى » العلة » كان معه للمحوى إمكان ؛ 
ك0 ٠.‏ َه إيا د 
لان تشخص العلة متقدم ف الوجود والوجوب » على تشخص المعلول 
ا حي ب يه 
ع اما ل و 0 0 
0 الحداية 3 ار الشوارع العامة . 
وهذه الطريقة مبنية على ثلاث مقدمات . 
إحداها : أن المسم لا بمكن أن يكون علة موجدة لشىء إلا" بعد صيرورته شخصاً 
معيناً » إن الطبائع النوعية . ما لم تك أشسخاصا معينة »لم توجد فى اللخارج . 
والثانية : أن العلة لا كانت متقدمة بالذات . على معاويا ؛ كان وجود المعلول 
ووجوبه . متأخرين عن وجود العلة . 
فإن اعتير المعلول مع وجود العلة . كان داله حيتف الإمكان ؛ لأنه لم بحب بعد . 
والثالثة : أن الشيئين اللذين يكوئان معآ . لامعية المصاحبة الاتفاقية» بل معية بحيث 
لا بمكن أن ينفك أحدها عن الآتعر . فإنبما لا يتمخالفان فى الوجوب والإمكان : لآن 
تخالفهما فى ذلك يقتضى إمكان انفكا كهما . 
وتقرير الحجة : بعد تقرير هذه المقدمات . أن يقال : 
لو كان الحاوئ: علة للمحوى لسبقه متشخصا . لا بيّناه فى المقدهة الأول . 
حيتت كان وجود الحوى : إذا اعتير مم وجود اللتاوى حنت . موصوفاً بالإمكان 
ا 85 فى المقدمة الثانية . 


ولكن عدم اللملاء ف داخل الكاوى أمر يقاركت اعتباره اعتيار ودود اطدوى 3 عيثك 
لا بمكن انفكا كه عنه , 


144 
فلا يخلو : 
إما أن يكون عدم الخلاءِ واجباً مع وجوبه . 
فإذن يلزم أن يكون هو أيضاً » مع وجود الحاوى التشخصء ممكناً » لما يناه ى 


المقدمة الثالثة . 
لكنه فى جميع الأحوال واجب » وإلا" لكان الخلاء بمكنا » لكنه ممتنع لذاته . 
هذا خلف . 


فإذن الحاوى ليس بعلة المحوى . 
واعلم : أن قولنا : [ الخلاء ممتنع لذاته ] . 
ليس معناه : أن للخلاء ذاتاً » هى المقتضية لامتناع وجوده . 
بل معناه : أن تصوره هو المقتضى لامتناع وجوده . 
والمقارن للمحوى هو نى ما يتصور فيه . ' 
فإِن الموى من -حيث هو ملاء » لا يتصور | لا مع ذلك التى . 
وذلك النى لا يتصور إلا" مع تصور الحوى من -حيث هو ملاء . 
وإذا تحقق هذا » سقط ما بيمكن أن يتشككك به » وهو أن يقال : 
[ كون عدم الخلاء واجبآ لذاته » ينافى كون ما معه ‏ أعنى وجود المحهى س 
واجباً بغيره ] . 
وذلك ؛ لأن ذلك الغير الذى يفيد وجود المحوى فى دذا الفرض ٠»‏ هو الذى بجحل 
المحوى . حيث حكن أن يتصور معه ايلام حى كم بوجوب عدمه » بالمعيى الم كور؛ 
ولذلك حكم بامتناع إفادته وجود الحوى . 
والحاصل : آن المحوى يكون واجبا بغيره ؛ إذا لم يكن معلولة للحاوى . 
أما مع كونه معلولا” للحاوى » فهو ممتنع لذاته » لا واجب بغيره . 
ونعود إلى الممن ونقول : 
قول الشيخ : [ إذا فرضنا جسما . . . إلى قوله : ذلك الشخص المعين ] . 
إشارة إلى المقدمة الأول . 
وقوله : [ فل وكان جسم فلكى . . . إلى قوله وجادتها الإمكان ] . 


أو غير واجب مع وجويه . 
فإن كان واجباً مع وجوبه » كان الملا المحوى واجباً مع وجوبه. 


متصلة » هى أصل القياس ؛ فإن القياس استثنالى » 
وإنما أورد تاليها كلينًا ٠‏ غير مختص بهذما الموضع » تمهيدا لإيراده غتصا » وقصداً 
لزيد الإيضاح . 
وهذا التالى هو المقدمة الثانية . 
وقوله : [ وأما الوجود والوجوب ٠‏ فبعد وجود العالة وو: وبا ] . 
بيان لذلك اللتكم الكلى . 
وقوله : [ ولكن ودود المجوى . وعدم الخلاء فق الخاوى هما معآ ] . 
استثناء للتالى ٠‏ على سبيل الإجمال . وفيه إشارة إلى المقدمة الثالثة . 
ثم إنه عاد وجعل التالى متخصصاً يبهذا الموضع بقوله : 
[ فإذا اعتبرنا تشخص الحاوى العلة » كان معه للمحوئإمكان؛ لآن تشخص 
العلة متقدم فى الوجود » والوجوب » على تشخص المعلول ] . 
9 عاد إلى بيان استثناء التالى مفيصلا فقال : 
[فلا لو : 
إما أن يكون عدم الخلاء واجباً مع وجوبه ] 
أى مع وجوب الحاوى . 
[أو غير واجب مع وجويه . 
فإن كان واجباً مع وجويه. كان اللملاء المحوى واجبآ مع وجوبه أيضاً ؛ 
لا بيناه فى المقدمة الثالثة . لكنه يحب أن يكون ممكنا معه . هذا لف ] . 
[ وإنكان ] عدم الخلاء [ غير واجب ] . 


مع الخاوى . 
فهو تمكن فى نفسه. واجببعلة ع فالخلاء غير ممتنع بذاته» بل بسيب. 
هذا خلف . 


فإذن ليس شىء من السما ويات علة للمحوى فيه . 


وقد بان أنه يكون ممكناً مع وجوبه . 


0 وذكر الفاضل الشارح [ أن قوله : 
« فإذا اعتيرنا تشخص الحاوى . . . إلى قوله : 
تشخص المعلول ؛ . 
تكرار لما قرره أولا . 
والأول حذفه ؛ لثلايتشوش نظم الحجة ٠‏ بسبيه» والكلام ينتظم بحذفه: وضم 
ما قبله لما بعده ]. 
وأقول : الاقتصار على ما قرره أولا » غير كاف ف هذا الموضع ؛لأنه لم يقرر هناك 
إلا كون المعلول ممكناً مع العلة واجياً بعده . 2 
فالاقتصار عليه لا يفيد مقارنة عدم اللخلاء للمحوىالمعلول ؛ فإن الحوى مالم يتحدد 
بالخاوى المتشخص مكانه لم يجب للخلاء ولا لعدمه اعتبار معه . 
ثم لو قدّدار أنه أفاد ذلك» لصار البرهان حيئئذ مقتضياً لامتناع استناد شى ءمن 
الأجسام إلى علة أصلا ؛ لأنه يقتضى كون الخلاء مع تلك العلة ممكنا . 
فإِذن الواجب أن يقيد : 
العلة بكونها جسما متشخصاً حاويا . 
والمعلول بكونه محوينًا . 
ليستقيم البرهان . 
فإن تأخمّر مثل هذا المعلول عن مثل هذه العلة يقتضى ثبوتآ للخلاء الممتنع بذاته . 
وإذا تقرر هلما فأقول : 
إن رام أحد” نظي ما ورد فى المئن » فاللأصوب أن يقدم قوله : 
[ فإِذا اعتيرنا تشخص الحاوى . . . إلى قوله : على تشخص المعلول ] . 
على قوله : [ ولكن وجود اننخوى » وعدم الخلاء فى الخاوى . هما معا ] . 
م يضم هذا إلى قوله : 


0" 
فالخلاء غير ممتنع بذاته »بل بسبب . 
وقد بان عه ممتنع بذاته . 
فليس شىء من السها ويات علة لما تحته » وللمحوى فيه . 
(؟) وأما أن يكون المحوى علة لما هو أشرف » وأقوى ع 
وأعظم » منه » أَعنى الحاوى » فغير مذهوب إليه بوهم » ولاممكن » 


[ فلا لو : 
إما أن يكون عدم اللخلاء واجبآً . . . إلى آخره ] 
فإنه يذلك يصير تقريرتالى المتصلة متقدمآ على تقرير الاستثناء غو يسقطمنه ما يوهم 
التكرار . 
ولا يبعد أن اللأصل قد كان هكذا ء وأن هذا التقديم والتأخير إنما وقع من غفلة 
النسالخ . والله أعلم 
وأما اعتراض الفاضل الشاررح بأن : 
[ الحكم يكون ما مع المتأخر متأخراً » كالكم بكون ما مع المتقدم متقدما . 
والعققل الى هو علة انموى . إثما يوجد مع 0 عندهم . 
فتقدمه على وى بالنات ٠‏ يقتضى تقدم الجاوى أيشاً عليه . 
ويعود المحذ.ور ] . 
فغير متوجه : لدلالة المعية فى الموضعين بالاشتراك اللفظى على معنيين محتلفينفإن : 
أحدهما : يدل على المصاحبة الاتفاقية بين شيئين يمكن انفكاك ألحدهها عن الآخرء 
حيث ذاتاهها . 
والثاى : على ملازمة ذائية بين شيكين لا يمكن أن ينفك ألحدهما من الآخر . 


دن 


)١(‏ أقول : للا فرغ 25 امتناع كون الناوى ٠‏ علة للمحوى ؛ أشار إلى القسم 
الثالى ؛ وهو : 


كون المحوى علة للحاوى . 


ركنا 


القصل الثانى والثلاثون 


وخم وتئبيه 


010 ولعدلك تقول : هب أن علة الجسم السماوى غير جسم 5 
فلا بد لك من أن تقول : إنه يلزم من غير الجسم » حاو ء 
ومحوى » سواغ كان عن واحد » أو عن لنون. 

وذكر أن الوم لا يذبعب إلى هذا ١‏ القسم ٠‏ ذهايه إلى القسم الأول ؛ وذلك لآن الوم 
إعا يذهب إلى ما يتصور فيه مناسية ١‏ أو مشاءبة بوجه ما الحى . 

ولا كانت العلة أتم وجوداً من المعلول » لاستغناتها عنه » وافتقاره إليبا . 

وكان الحاوى : 5 

أشرف من الحوى دكن الما وهاه اذالطرن و فم ده 

وأقوى وآعظم منه ؛ لاشيّاله بحسب الصورة والمقدارء على ما هو مثله » مع زيادة ؛ 

كان إسناد العلية إلل الحاوى . أشبه بالحق » من إسنادها إلى النخوى . 

ثم ذكر أن ذلك مع أنه غير مذهوب إليه بوهم : ليس بممكن » على ما سيأق من 
بيان امتناع كون اسم علة بلسم آخر . 

والفاضل الشارح : 

نسب قول الشبيخ هذا إلى الحطابة ٠‏ ظتًا منه أن مجرد التلفظ بالشرف خطابة . 

وليس كذلك + لآنه لوعلل امتناع هذا القسم بالشرف»ء لكان بيانه تطابينًا ؟ لكنه 
لم يعلل بذلك إلاكونه غير مذهوب إليه بوهم . 

وأماكونه غير ممكن » فعلل بما سيق . 

وللمبرهن أن يستعمل كل شىء فى إثبات ما يناسبه على ما تبين فى صناعته . . 

: أقول : تقرير الوه أن يقال‎ )١( 

لو سلم لك أن علل الأجسام السماوية » لست يجسم + لكنك تتجعل الاوى معلولا” 
لعلة متقدمة على علة وجود الحوى » فيكون متقدمآ عليه . 


ع5 

ولا محالة أن إمكان الخلاء مع وجود الحاوى قد يعرض ههنا 
كما عرض فها مضى ذكره » لأذك تجعل للحاوى وجودًا عن علة » 
قبل وجود المحوى . 

فاسمع واعلم أن الحاوى إنما كان وجوده يصحب إمكان 
المحوى » إذا كان علة تسبق المحوى » فيكون للمحوى مع وجوده 
إمكان » حين يتحدد بوجوده السطح » فلا يجب معه ما يلوه » 
إن كان معلولا » بل يجب بعذه . 


سواء جعلت الخاوي » وعلة المحوى ٠.‏ صادرين : 

عن علة واحدة . أو عن اثنين . 

ويازمك على ذلك أيضآ القول بإمكان الخلاء ء مع وجود الحاوى ؛ لتقدمه » 

"كما لزم على القول بكون اللداوى علة . 

وعلى قول الشيخ : [ سواء كان عن واحد] . 

فى قوله : 
فلا بد للك من أن تقول : إنه يلزم من غير اسم حاو وتجوىء سواء كان : 
عن واحد . أو عن اثنين ] . 

إشكال : لأن تفسير كلامه » إن كان هكذا . 

سواء كان لزوم الخاوى والحوى » أو لزوم علهما . 

عن واحد ؛ أو عن اثنين . 

قيل : ولو كان الماوى والحوىء أو علتاهما عن واحد » لم يكن للحاوى وجود » 

قبل الخوى . 

ولا لعلة الاوى » قبل علة الخوى ‏ 

قلي يمكن أن يتوهم للاحاوى تقدم يوجه ما . 

إها يتوهم تقدمه ههنا » بأن يكون لعاته تقدم على علة المحوى » وحيلةذ لا تكون 


العلتان : واحدة » ولا عن واسحد ‏ 
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وأما إذا لم يكن علة » بل كان مع العلة » لم يجب أن يسبق. 

تحدد سطحه الداخل وجود الملاء الذى فيه ؛ لأنه ليبس هناك سبق 
زمانى أصلا . 


وإن فسر على ما فسرناه أولا ٠‏ وهو أن يقال : 

سواء كان لزوم المتاوى . 

وعلة المحوى . 

عن وأحدٍ أو عن اثنين .0 لم يكن مطابقاً للمكن . 

وإن أضمر فى كون الاو والمجوى. عن واحبد. أن يكون أحدهما بتوسط دون الآخخر . 
لم يكن خاليا عن تعسف ما . 

وأقول فى حله : 

اختلف القنائلون باستناد السماويات إلى مباديها . 

ققال بعضهم : إنها بأسرها تستند إلى العلة الأولى » وإنما تختلف صدوراما عا 
بحسب ترتب العقول الى هى شروط تتوقف تلاك الصدورات عليها . 

فالحاوى لكونه بحسب شرط أقدم » يكون أعلى مرتبة من وى . 

وقال بعضهم : إنها تستند إلى علل م#تلفة المراتب » وهى العقول . 

فإذن قول الشيخ : 

[ سواء كان لزوم الاوى والحوى + عن واحد . أو عن اثنين ] . 

إن لم يكن «فسراً بشىء بما مر ء كان إشارةإلى المذحبين؛ فإذتقدم الحاوى يمكن أن. 
يتودسم على التقديرين . 

وتقرير التنبيه : لإزالة الوهم أن يقال : 

تقدم الماوى على الحوى المستلزم لإمكان الحلاء » إنما يلزم عند كون الحاوى علة . 

وذللك لا يعكن إلا" تشخصه ٠.‏ وتحبدد مقحره الذى هو مكان الحوى) وعدم وجوب 
ما يعلؤه ٠‏ مع حصول ذلك التحدد , لكون الخو معلولا . 

أما إذا لم يكن اللداوى علة . بل كان مع العلة على الوجه المذشكور» لم يجب تقدمه ؛ 
فإن ما مع المتقدم بالمعية الاتفاقية » لا يكون متقدماً . اللهم إلا" أن يكون التقدم زمانيا . 


ال 
وأما الذاى فإنما يكون للعلة » لا لما ليس بعلة » بل مع العلة . 
بل نقول إن الحاوى والمحوى وجبا معاً عن شيكين » 


اللفصل الثالث والثلاثون 


وهم وثنبيه 


)١(‏ أو لعلك تزيد فتقول : إذا خرج عن الأصول الى 
تقررت » أنه قد يوجد عن غير جسم » حاو ؛ وخر غير جسم 
يوجد عنه المحوى . 

فيكون وجوب الحاوى مع وجوب الآ خخر غير الجسم » بالذات . 

ولكن المحوى معلول للا آخر غير الجسم » فإذا اعتبرت له معية 


03 أما الذاق إنما يكون للعلة . لا لما يتفق أن يكون معها . 
والمراد : من التقدم الذاق ههنا . هو أحد قسميه اللناص بالعلل ٠١‏ لا الى يكون 
بالطبع ؟ لآن التقدم بالطبع متصور ههنا؛ فإن المحوى لا يستازم الخاوى بحسب ذاته 
المجردة عن الإضافة ٠‏ من غير انعكاس . 
والمتأخر بالطبع يجب أن يستلزم المتقدم من غير انعكاس ‏ 
واعتراض الفاضل الشارح بأن : 
[ الحاوى وإن لم يكن علةء لكنه إن فرض متقدهآ بالطبع .عاد الإلزام » 
والشيخ لم ينف هذا الاحمال ع . 
ساقط ذلك . 
)١(‏ أقول : هذا الوم هو الوه, المذكور فى الفصل السابق مع زيادة بيان : 
وهى أن الحاوىء والعقل الذى هو علة المحوى : لما صدرا معآ من علة واحدة ٠‏ فقد 
وجبا عنها معا . 


هذا الآتمر » كان ممكناً.. 

فيكون فى حال ما يجب الحاوى » فالمحوى ممكن . 

فجوابك : أن هذا هو المطلب الأول عند التحقيق . 

وجوابه ذلك بعيئه ؛ فإِن المحوى إنما هو ممكن بحسب قياسه . 
إل الآتر الذى هو علة له . 
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وذلك القياس لا يفرض إمكان الخلاء بوجه » إنما يفرضه 
تحدد الحاوى قى باطنه . 

ثم تتحدد الحاوى لا سبق له على المحوى . 

وليس كل ما هو بعد معلول » فهو بعدٌ؛ لأن القبلية والبعدية ؛ 
إذا كانتا بحسب العلية والمعلولية » فحيث ل يكن علية ولامعلولية » 
لم يجب قبلية ولا بعدية . 

ولا لم يجب أن يكون ما مع العلة علة ؛ لم يجب أن يكون 
ما مع القبل بالعلية » قبلا ؛ اللهم إلا بالزمان» 


والمحوى ليس مع وجوب أحدهاء الذى هو علةء واجباً » قلا يكون مع وجوب 
الآخر . الذى هو الاوى ؛ أيضا واجباً . 

وحيتلل يعود المخذور . 

والتنبيه الجواب هو النى سبق مع مزيد إيضاح ٠‏ وهو غى عن الشرح .. 


١م‎ 


الفصل الرابع والثلاثون 
وك ونببيه 
)١(‏ ولعلك تقول : إن الحاوى والمحوى جميعاً » بحسب 
اعتبار نفسيهما » غير واجبى الوجود » فخلو مكانيهما غير واجب 
الوجود » فاسمع 1 

إن هذين إذا أخذا مع ممكنين : لم يكن هناك تحدد 

لشبىء ٠‏ ولا مكان » إن لم يملا كان خخلاء . 
وإنما يعرض ما يعرض »ء إذا كان محدداا » فيلزم مع تحديده 
أن يكون الحد محيطاً بملاع » أو غير محيط ملاع » فيكون خلاء » 


الفصل اللمامس و«الثلاثون 


أو إل جملته ء 


)١(‏ أقول : هذا الفصل واضحء وقد مر بيان ما يناسبه فى أثناء شر بح بيان امتناع 
كوك الخاوى علة للمحوى ٠.‏ 

» أقول : أى اليرهان المذكور على امتناع كون الخاوى علة المحوى قاتم‎ ]١ 
: ا‎ 


0" 


تذنيب 
2١(‏ قد استبان أنه ليست الأجسام السهاوية عللا بعضها 
وأنت إذا فكرت مع نفسك » علمت أن الأجسام إنما تفعل 
يصورها 
جلت العلة: ٠‏ صوزة الحاوى ,” 
أو نفسه الى تكون ميدأ لصورته » أو تكون هى كصورته » أو عين صورته . 
أو جعلت العلة »ء جملة الحاوى ؛ فإن استلزام إمكان اللخلاء حاصل مع الجميع ؛ 
لآن العلة ما لم يتم وجودها ٠‏ لا تكون علة . 
وأى هذه الآشياء يفرض علة » فإنه لا يتم موجودا إلا" مع ابلدميع . 
)١(‏ أقول : لما بين امتناع كون كل حاو من السهاويات » علة لما محويه . 
وكان من المستيعد أن يكون المحوى علة لخاويه . 
وكان الحكم يأن الأجسام السماوية ليست عللا” بعضها لبعض . 
ما تقبله الأذهان بسرعة . 
جعل الشيخ هذا الحكم نتيجة للفصول المتقدمة . 
لكن لما كان أحد اللتكمين الأولين » غير برهانى » خم الباب بإيراد البرهان العام على 
امتناع كون جسم ما ء علة بلسم آخر . 
وهذا البرهان مع قربه من الوضوح مببى على مقدمات : 
إحداها : أن ابلنسم إنما يفعل بصورته ؛ لأنه إنما يكون موجودا بالفعل بصورته . 


لف 

والصورة القائمة بالأجسام والتى هى كمالية لها » إنما تصدر 
عنها أفعالها بتوسط. ما فيه قوامها . 
ويكون فاعلا” من حيث هو موجود بالقعل ؛ فإن ما لا يكون موجوداً بالفعل » لا يمكن 
أن يكون فاعلا . 

ولا بمكن أن يفعل بعادته + لأآنه يكون بها موجوداً بالقوة غ ولا يكون من حيث هو 
يالقوة فاعلة . 

والفاضل الشارح : 

علل امتناع كون المادة فاعلة » بأن المادة قابلة . 

والشى ء الواحد لا يكون قابلا وفاعلا معا . 

ثم ناقضه بأن قال : 

[ نص الشيخ فى « الفط السابع » على أن علم البارى بغيره » صورة فى ذاته . 

فناته البسيطة فاعلة وقابلة معاً ع 

أقول : أما تعليله المذدكور » فياطل ؛ لأن الشبىء الواحد [نما يكون قابلا” وفاعلا” 
معآ » لشىء والحد . 

فإن القاعل بحب أن يصدر عنه المقعول . 

والقايل لا يجب أن محل فيه المقبول » بل كن . 

والواحد لا تكون نسيته إلى والحد آآخر بالوجوب والإمكان معا . 

وأما إذا اختلف المقبول والمفعول فقد يكون مثلا كالنفس ؛ فإنها قابلة عما قوقها ) 
خاعلة فيا دونها : 

وههنا لوكانت مادة الحسم فاعلة الحسم آخر لكانت : 

فاعلة بالنسية إلى ذلك الخسم 

وقابلة بالنسبة إلى الصورة الخالة فيها . 

وهما متغايرات . 

فإذن التعليل بذلك باطل . 

وأما قوله : [ الشيخ نص على أن علمه تعالى صورة فى ذاته ] . 


"1١ 


ولا توسط. للجسم بين الشىء وبين ما ليس بجسم » من هيوق 

أو صورة » حبّى يوجدهما ء أولاً فيوجد هما الجسم . 
فإنكان على ما ذكره » كان للشيخ أن يقول : 

اعتبار كونه عاقلا" للأشياء ٠‏ غير اعتباركونه عقلا” ممجرداً » يصح أن تقارنه صور 
المعقولات . 

وإن كان موضوع الاعتبارين شيئاً واحداً . 

فهو بالاعتبار الأول فاعل تلك الصور . 

وبالاعتيار الثالى قابلها . 

على أن الحق فى ذلك سنذكره فى موضعه . 

المقدمة الثانية : 

أن الأفعال الصادرة عن صور الأنجسام » إنما تصدر علها بمشاركة الوضع ؛ وذلك لآن 
الصور صنفان : 

صور تقوم بمواد الأجسام » كالصورة الحسمية والنوعية وهى كا أن قوامها بعواد تلا 
الأجسام » فكذلك ما يصدرعنها بعد قوامها » يصدر بوساطة تلك المواد » فيكون بمشاركة 


من الوضع . 
ولذلك إن النار لا تسخن أى شىء اتفق » بل ماكان ملاقيآ لحرمها » أو كان من 


والشمس لا تضى ء كل شىء ٠‏ بل ما كان مقابلا” لخرمها . 

وصور قوامها بذاتها » لا بمواد الأنجسام » >الأنفس المفارقة بذواتها دون أفعاها . 

لكن النفس إنما جعلت مخاصة بحسم بسبب أن فعلها من حي ثهى نفس » إنما يكون 
بذلك الجسم » وفيه ؛ و إلا لكانت مفارقة الذدات والفعل -جميعاً » لذلك الحسم » وحينا فلم 
تكن نفساً لذلك ابحسم . 

هذا خلف . 

فقد ظهر أن الصور إنما تفعل بمشاركة الوضع . 


51 
فإذن الصور الجسمية ل تكون مانا لهيولاات الأجسام 0 
ولد لصورها . 


المقدمة الثالثة : أن الفاعل بمشاركة الوضع لا يمكن أن يكون فاعلاة لما لا وضع له » 
وإلا" لكان فاعلا” من غير مشاركة الوضع . 
هلما خلف . 
المقدمة الرابعة : أن علة ابلسم” تكون أولا” علة خزئه » أعبى مادته وصوته . 
وهذا قد تقرر فما مضى . 
وبعد تقرير المقدمات نعود إلى المان ونقول : 
قوله : [ الأجسام إنما تفعل بصورها ] . 
إشارة إلى المقدمة الأولى . 
وقوله : [ والصور القائمة بالأجسام وابى هى 5الية لها ] . 
يعنى النفوس [ إنما تصدر عنها أفعالها بكوسط ما فيه قوامها ] . 
إشارة إلى المقدمة الثانية . 
وقوله : [ ولا توسط للجسم بين الشىء وبين ما ليس بجسم ٠‏ من هيولى أو صورة ] . 
إشارة إلى المقدمة الثالثة . 
وقوله : [حتى يوجدهما أولاة ٠‏ فيوجد بيما الاسم ع . 
إشارة إلى المقدمة الزابعة . 
وقوله : [ فإذن الصور ابكسمية لا تكون أسباباً لمرولات الأجسام ١‏ ولا لصورها ] . 
وهناك يتبين امتناع صدور الأجسام عنها ٠‏ ويتم البرهان . 
وقوله : [ بل لعلها تكون معدة لأجسام أخر. لصور ما يتجدد علمها ٠‏ أو أعراض ] . 
إشارة إلى كيفية تأثير الصور فى الأنجسام الآخر : وذلك بأن : 
تجعل موادها معدة لقبول صورة ٠‏ تفيض عليها من مفيض الصور * 
كالنار الى تجعل مادة ما يجاورها ‏ بالتسخين ‏ معدة لقبول صورة هوائية. نتجدد 
على تلك المادة . 


*1؟ 
بل لعلها تكون معدة لأجسام أخر » لصور ما يتجدد عليها 
أو أعراض * 


الفصل السابع والثلاثون 
هداية وتحصيل 


(3)”فقك بان لك أن جواهر غير جهيانيةموعودة + وأنه لبسى 
واجب, الوجود إلا واحدا فقط. » لا يشارك شيثاً آخر فى جنس 
ولا نوع. 

فتكون هذه الكثرة من الجواهر غير الجسمانية معلولة . 


أو تجعلها معدة لقبول أعراض ؛ فإن بعض الأعراض أيضاً يفيض على الأجسام من 
علل مفارقة . عند صير ورة تلك الأجسام مستعدة لقبولها . 

ولذلك تبى موجودة بعد انعدام ما يظن أنه عاة لها . 

وذلك كالشمس الى تعد الأجسام للتسخن وتببى السخونة موجودة بعد زوال الشمس 

وهذا الفصل آخر الفصول المشتملة على إثبات العقول . 

: أقول : قد ثبت بالطرق الأربعة المذكورة وجود جواهر «جردة عقلية كثيرة‎ )١( 

وقد ثبت فيا مر أن واجب الوجود واحد . 

وأن واجب الوجود غير مقول على كثرة » قول الأجناس » أو الأنواع . 

فإذن هذره الكواهر ممكنة الوجود » لذواتها » معلولة للأول . 

فهذه فائدة » لأاجلها وسم الفصل بالحداية . 

ثم إنه شرع فى بيان مراتب الموجودات » ومهد لذلك أصولا . 

فل كر أنه قد ثبت : 

من استناد السهاويات إلى علل غير -جسمانية . 
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رقن علدت انها أن الأجسام السهاوية » معلولة لعلل غير 
جسمانية » فتكون هى من هذه الكثرة . 

وقد علمت أن واجب الوجود لا يجوز أن يكون مبدًا لاثنين 
معاً » إلا بتوسط. أحدهما » ولا مبدًا" للجسم إلا بتوسط. . 

فيجب إذن أن يكرن المعلول الأول منه جوهرًا من هذه الجواهر 
العقلية » وواحذا . 

وأن تكون الجواهر العقلية الأخر بتوسط. ذاك الواحد. 

والسماويات بتوسط. العقليات » 


الفصل الثامن والثلاثوك 


)١(‏ وليس يجوز أن تترتب العقليات ترتبهاء ويلزم 
سم 2 2 كن 
الجسم السماوى عن آخرها ؛ لآن لكل جسم سماوئ مبدا عقليا ؛ إذ 


<< ومن امتناح كو الواجب تعالى مبداً » إلا لواحد . 

ومن امتناع كون ذللك الواحد جسما + أو جسمانينًا ؛ أو لفسا . . . 

أحكام ثلاثة : 

أحدها : أن المعلول الأول واحد من هذه اللدواهر . 

والثالى : أن باقية هذه الخواهر صادرة من الواجب بتوسط ذللك الواحد . 
والثالث : أن السماويات صادرة من هذه الجواهر. 

ولأجل هذه اللوائد » وسم الفصل أيضاً « بالتحصيل » . 

. أقول : هذا الفصل يشتمل على ثبوت حك آخر متفرع على ما مر‎ )١( 


م" 
ليس الجرم السماوى بتوسط. جرم. مماوى . 

فيجب أن تكون الأجرام السماوية تبتدّ فى الوجود مع 
استمرار باق فى الجواهر العقلية » من حيث لزوم وجودها نازلة ف 
استفادة الوجود » مع نزول السماويات » 


وهو وجوب استمرار العقول المترتبة الصادرة عن المبدأ الأول » مع صدور السماويات. 

وإنكانت السياويات ميتدثة بعدها . 

وذلك لأت العقول لو انقطعت قبل انقطاع السماويات بقيت الباقية منها غير مستندة 
إلى علة ؛ لأنبها لا مكن أن تستند إلى غير العقول . 

فإذن العقول نازلة فى استفادة الوجود معها » إلى عقل الفلك الأخير . 

واعلم أن الشيخ لم يجزم : 

بكون العقل الأول علة للفللك الأول . 

ولا بانقطاع العقول عند الفلك الأخير . 

ولا بوجوب تواليها فى علية الأفلاك المتوإلية . 

ولا عساواة العقول للأفلاك فى العدد . 

بل جزم بكونها مستمرة مع الآفلاك . 

وبأنها ل تكون أقل عدداً من الأفلاك . 

فإن الحكم الخزم فيا عدا ذلك جما لا تصل إليه العقول البشرية . ويظهر عن ذلك 
أن اعتراض الفاضل الشارح على الشيخ : 

يتجويز مالم يجزم هو به . 


يد ' 


لمن 
الفصل التاسع والثلاثون 
زيادة تحصيل 
)١(‏ فمنالضرورى إذن أن يكون جوهر عقلى » يلزم عنه : 
جوهر عقلى . 
وجرم سماوى . 
ومعلوم أن الاثنين إنما يلزمان من واحد » من حيثيتين . 


)١( <<‏ أقول : أراد أن يبين كيفية صدور كثرة عن المدأ الأول . 
فيد بالإشارة إلى أول كثرة وجب صصدورها عنه . 
وهو جوهر عقيل ١‏ وارم سماوى » معآ . 
وذلك لأن وجوب صدور الأجرام السماوية عن الخواهر العقلية » مع استمرار وجود 
الجواهر العقلية » يقتضى بالضرورة : 
صدور جرم سماوى . 
وجوهر عمقل » 
ما عن بجوهر واحد عقلقى . 
ولكن القول بصدور شيئين عن شىء واحد » يناقض القول بأن الواحد لا يصدر ع٠‏ 
إلا واحد ١‏ فى باد الرأى . 
بل القول بأن الواحد لا يصدرحنه إلا واحد . يقتضى »؛ إذا فوم على الإطلاق » الذى 
يقتضيه مسجرد هذه العبارة. أن يكون الصادرعنالمدأ الأول شيئا واحداً ٠‏ وعن ذلك 
الواحد » واحد آخخر » وهلم را 
حبى لا يمكن أن يوجد شيئان ليس أأحدهما فى ساسلة الترتيب علة الآحر » 
إما على الولاء . 
أو بتوسط الغير من العلل . 
وهذا ظاهر الفسادء فإن وجود موجوداتكثيرة لايتعلق بعضيا بيعض معاوم بالضرورة. 
لكن المراد منه أن الواحد لا" يصندر عنه إلا.واحد » إذا كانت جهة الصدور واحدة» 


1؟ 
مع 5 7 ع 
وتكثر الاعتبارات والجهات ممتنع ف المبدإ الأول ؛ لآنه واحد 


من كل جهة » متعال عن أن يشتمل على حيقيات مختلفة » 
واعتديارات متكثرة » كما مر. 

أما إذ تكثرت جهاته واعتباراته »فقد يصدر عنه أشياء كثيرة غير مترتبة ؛ ولذاك حكم 
بصدور أعراض كثيرة من مقولات عنتلفةء عن الطبيعة الواحدة الحسمانية البسيطة » لكثرة 
جهاتها » واعتباراتها » المنسوبة إلى تلاك الأعراض . 

وإلى هذا المعبى ٠‏ أشار الشيخ بقوله : 

[ ومعلوم أن الاثنين إنما يلزمان من واسحد . 

من حيثيتين . 

وتكثر الاعتيارات وابلىهات . ممتنع فى المبدأ الأول ؛ 

لأنه واحد من كل إجهة » متعال عن أن يشتمل على حيثيات » مختلفة: واعتبارات 
متكترة » كا مر . ش 

وغير ممتنع فى معلولاته . 

فإذن لم يمكن أذا يصدر عنه أكثر من واحد » 

وأمكن أن يصدر عنه معلولاته ] . 

فهذا وجه امتناع استناد الكثرة إلى الأولء ووجوب استنادها إلى غيره بالإجمال : 

وبق بيان كيفية تكثر الحهات المقتضية لإمكان صدور الكثرة عن الواحد فى 
المعلولات بالتفصيل . ونقدم له مقدمة فتقول : 

إذا فرضنا مبدأ أول » وليكن )١(‏ . 

وصدر عنه شى واحد ١‏ وليكن ( تب ) . 

فهو فى أولى مراتب معلولاته . 

ثم من الخائز أن يصدر عن ١(‏ ) بتوسط ( ب) شىء وليكن ( < ) . 

وعن ( ب ) وحده شىء وليكن ( د ) . 

فيصير فى ثانية المراتب شيئان لا تقدم لأحدهما على الآخر. 

وإن جوزنا أن يصدر عن (س) بالنظر إلى ١(‏ ) شىء آخرء صار فى ثانية المراتب 
ثلاثة أشياء 1 ش 


148" 
وغير ممتئع قَْ معلولا ته 1 


فإذن لم بمكن أن يصدر عنه أكثر من واحد . 


ثم من الخائز أن يصدر عن (! ) بتوسط ( ح ) وحده » شىء . 

ويتوسط ( د ) وحده ثان . 

وبتوسط ( د د ) معآ » ثالث . 

وبتوسط (ب - ) رايع . 

وبتوسط (ت د ) معا خخامس . 

ويتوسط وب < د ) سادس . 

وعن ( ب) : 

بتوسط (ح ) سابع . 

وبتوسط ( د ) ثامن . 

وبتوسط ( < د ) معا تاسع . 

وعن ( < ) وحده عاشر . 

وعن ( د ) وحده حادى عش . 

وعن ( < د ) مع ثانى عشر . 

وتكون هذه كلها فى ثالثة المراتب . 

ولو جوزنا أن يصدر عن السافل بالنظر إلى ما فوقه شىء» واعتبرنا الترقيب فى 
المتوسطات البى تكون فوق واحدة ٠‏ - ار مافى هذه المرتبة أضعافاً مضاعفة . 

ثم إذا جاوزنا هذه المراتب » جاز وجود كثرة لا محصى عددها » فى مرتبة واحدة » 
إلى ما لا نباية له . 

فهكذا بمكن أن تصدر أشياء كثيرة » فى مرتبة واحدة » عن ميدأ واحد . 

وإذا ثبت هذا فنقول : 

إذا صدر عن المبداً الأول شبىء ء كان لذلك الثبىء هوية مغايرة للأول بالضرورة . 

ومغهوم كونه صادراً عن الأول » غير مفهوم كونه ذا هوية ما . 

فإذن : ههنا أمران معقولان : 

أحدهها : الأمر الصضّادر عن الأول وهو المسمى بالوجود . 


حلص 
وأمكن أن تصدر عنه معلولاته . 
ولا حيفيتى اختلاف هناك إلا ما كان لكل شىء منها : 


والثانى : هو الهوية اللازمة لذلك الوجود ء وهو المسمى بالماهية . 

فهى من حيث الوجود» تابعة لذلك الوجود؛ لأن المبدأ الأول لو لم يفعل شيئآ لم تكن 
ماهية” أصلا . 

لكن من حيث العقل ٠‏ يكون الوجود تابعآ لها » لكونه صفة لها » ثم إذا قيست الماهية 
وحدها » إلى ذلك الوجود » عقل الإمكان . 

فهو لازم لتلك الماهية بالقياس إلى وجودها . 

وإذا قيست لا وحدها » بل بالنظر إلى المبداً الأول » عقل الوجوب بالغير . 

فهو لازم لتلك الماهية بالقياس إلى وجودها » مع النظر إلى المبدأ الأول . 

ولذلك جاز اتصاف كل واحدة من الماهية والوجود » بالإمكان والوجوب . 

وأيضآ إذا اعتي ركون الوجود الصادر عن الأول وحده » قائماً بذاته » لزمه أن يكون 
عاقلا للاته . 1 

وإذا اعتبر ذلك له مع الأول » لزمه أن يكون عاقلا للأول . 

فهذه ستة أشياء 

وجود . 

وهوية . 

وإمكان . 

ووجوب . 

وتعقل الات . 

وتعقل للمبداً . 

واحد مها فى أولى المراتب » هو الوجود . 

وثلاثة فى ثانيها »هى : 

الموية اللازمة للوجود » باعتبار مغايرته للأول . 

والتعقل يالذات اللازمة له ء لتجرده . 

والتعقل للمبداً الذى استفاده من الأول . 


نرق 


أنه بذاته إمكانى الوجود . 


وبالأول واجب الوجود . 
واثنان فى مالفتّها » وهما : 
الإمكان . 
والوجوب . 
المتأخران عن الموية. وذلك باعتبار تأخر اطوية عن الوجود 
وأما باعتبار تقدمها عليه ٠‏ فهما فى ثانية المراتئب ١‏ مع الوجود . 
والتعقلان فى ثالشها . 
وامم العقل الأول يتناول هذه الأمور تضمنآ والتزاماً . وإن كان المعلول الأول من 
الحملة . ليس بالتقيقة إلا واحداً . 
والهوية والإمكان يشتركان فى أنهما حال ذلك المعلول فى ذاته . من -حيث كونه بالقوة . 
والوجود والتعقل بالذات يشتركان فى ألهما حاله فى ذاته » من حي ثكونه بالفعل . 
والوجوب والتعقل للميدأ . يشتركان فى أنهما حاله المستفاد من مبدئه . 
فهذه الأحوال الثلاثة هى التى يعبر عنها بالتثايث : الميجود فى العقل . 
والأول والثانية : تشتركان فى أمهما حاله فى ذاته . 
والثالثة تمتاز عنهما بأنها حاله بالقياس إلى مبدئه . 
وهما المرادان من قول من ذكر التثنية . 
وإذا تقرر هذما فترجع إلى باق شرح المن ونقول : 
قوله : 

[ من الضرورى أن يكون جوهر عقلى يازم عنه : 

جوهر عقلى . 
وجرم سماوى ] . 
يدل على أنه لم يجزم بكون العقل الأول مصدراً لفاك الأول؛ إذ لا سبيل إلى ذلك . 
بل حكم بالإجمال بأن مصدر الفلك الأول . جوهر عقلى : 
سواء كان هو أول الدواهر . 
أو غيره . 


حرس 
وأنه يعقل ذاته . 
ع 
ويعقل الأول . 


لكن إن كان أول الأفلاك هو الفلك امحتوى على جميع الثوابت » كا ذهب إليه 
بعض المتقدمين » فالأشبه أن مصدره لا يكون هو العقل الأول ٠‏ ذإن الكثرة فيه لا تبلغ 
عدداً يمكن إسناد جميع الثوابت إليها ٠‏ بل نهو عقل آخر . بعد العقل الأول . 

وقوله : 

[ ولا حيثيى اخختلاف هناك : إلا ماكان لكل شىء منها . 

أنه بذاته إمكانى الوجود . 

وبالأول واجب الوجود . 

وأنه يعقل ذاته : 

ويعقل الأول ] . 

إشارة إلى أن إسناد الكترة إلى العقل الذذى هو المعاول الأول لا يمكن إلا من 
هرا الوجه . 

وإنما ذكر أربعة أمور من الستة المذكورة » ولم يذكر : 

اطوية . 

والوجود . 

لآن المعلول الأول عبارة عن «نجموعهما معآء والحيثيات اللازمة له » هى الأربعة التى 
ذكرها . لا غير . ش 

وقوله : 

[ فيكون عا له من عقله الأول ا مومجب لوجوده , 
وا له من -حاله عنده . 
ميدأ لشبىء ] 3 

إشارة إلى أمرين : 

أحدها : ما يفيض من الأول على معلولاته . 

والثانى : ما حصل للمعلول بالنظر إلى الأول . 

وهمأ ما يعير علهما : 


1 
فيكون يما له من عقله الأولَالممجب لوجوده » وما له من حاله 
عنده » مبدأ لىع . 


وا له من ذاته » مبدأ لشبىء آخر . 
١‏ ابتعقلاليداً. 00000 
ووجوب الوجود . 
اللذين يجمعهما حال المعلول بالقياس إلى ميدئه » وهى أفضل حاليه المذكورتين » 
الى بها صار مبدأ لعقل آخحر . 
وقوله : 
[وعا له من ذاته : 
ميدأ لشىء آخخر ] . 
إشارة إلى حاله فى ذاته المشتملة على الخالتين الباقيتين» الى بها صار مبدأ للفلك . 
وقوله : [ ولأنه معلول » فلا مانع من أن يكون هو مقوماً من عنتلفات ] . 
إشارة إلى إمكان كون المعلولات مشتملة على كثرة ؛ يخلاف الواجب ذاته . 
وإتما أشار بلفظة : [ هو ] . 
إلى العقل الأول » مع جميع كالاته اللازمة له » لا إلى ما يكون منه فى أول مراتب 
المعلوللات وحده » وأن ذلك شىء واحد كنا مر . 
وقوله : [ وكيف لا » وله ماهية إمكانية ووجود من غيره » واجب 19 . 
إشارة إلى الماهية والوجود اللذبين لم يذ كرما من قبل . 
وإنما ذكرشما ههنا » لكوهما مقوءات » لا لوازم . 
ووصفهما بالإمكان والوجوب » تنبيباً على استلزامهما للأوصاف الم ذكورة . 
وقوله 00 
[ ثم يحب أن يكون الأمر الصورى منه : 
ميدأ للكائن الصورى . 
والأمر الأشبه بالمادة . 
مبدا للكائن المناسب للمادة ع . 


للد 
ولأنه معلول » فلا مانع من أن يكون هو مقوماً من بخ تلفات. 
وكيف لا » وله ماهية إمكانية » ووجود من غيره واجب . 
ثم يجب أن يكون الأمر الصورى منه » مبداٌ للكائن الصورى . 


أى ينبغى أن تستند عليته العقل الذى تحته إلى حاله الى له بالقياس إلى مبنذثه . 

وعليته للفلك الذدى تحته » إلى .حاله الى له ء فى ذاته ؛ فإن ذاته بالمادة أشيه . 

وكاله الفائض عليه من ميدثه » بالصورة أشبه . 

والمعلول يشبه العلة ويئاسيها ‏ 

95 صرح عن ذلك يقوله : 
[ فيكون عا هو عاقل للأول الذى وجب به » مندا وهر عقلى . 
وبالااخر مبدأ لخوهر جسماف ] . 

ثم أشار بقوله : 
[ويحوز أن يكون للآخر تفصيل أيضا إلى أمرين بهما يصير سببآً لصور 
ومادة جسميتين ] . 

إلى تفصيل حاله فى ذاته » إلى الخالتين الم كورتين : 

أعى الى له من حيث كونه بالقوة . 

وابى له من حيث كونه بالفعل . 

فإنه بالأول صار مبدأ هيولى الفللك » التى يكون الفلاك بها ء فلك بالقوة . 

وبالثانى صار مبد لصورته الى يكون القلاك بها فلكا بالفعل . 

ولأجل كون الماهية والإمكان 

عدميين فى ذاتيهما 

وجوديين بغيرسما 

كانت الادة 

عدمية بانفرادها 

وجودية بالصورة 


. ولأجل كون الماهية : 


غرف 
والأّمرٌ الأشبه بالمادة » مبدأ للكائن المناسب للمادة . 


متقدمة على الوجود ٠‏ من -حيث العقل . 

متأخرة عنه من حيث الوجود . 

كانت المادة متقدمة على الصورة > من وجه » ومتأخرة عنها من وجهء. كا مر فى 
والعط الأول 0. 

ولأنجل كون الوجوب أقرب إلى المبداً فى الترتيب » كان للصورة تقدم العاية على المادة . 

فهذا ما أردنا بيانه . 

وإنما أطنبنا القول فيه ؛ لأن أكتر الفضلاء الذين لم يتعمقوا فى الأسرار الحكمية قد 
تحيروا فى هذه المسألة » وأقدموا بلحهلهم بها . على تجهيل المتقدمين من الحكماء . 
والتشنيع عليهم . | ' 

وقد شنع عليهم أبو البركات البغدادى بأنهم : 

[ نسبوا المعلولات البِى فى المراتب الأخيرة ٠‏ إلى المترسطة . 

والمتوسطة إلى العالية . 

والواجب أن ينسب الكل إلى المبدأ الأول ٠‏ وتجعل المراتب شروطاً معدة » 
لإفاضته تعالى ] . 

وهذه مؤاحذة تشبه المؤاخذات اللفظية . 

فإن الكل متفقون على صد ور الكل منه . جل جلاله . 

وأن الوجود معلول له على الإطلاق . 

فإن تساهلوا فى تعالههم . وأسندوا معلولا إلى ما يليه . كا يسندونه إلى العلل الاتفاقية » ' 
والعرضية ٠‏ وإلى الشروط . وغير ذلك ٠‏ لم يكن ذلك منافيا للا أسسوه وينوا مسائلهم 
عليه . 

والفاضل الشارح : ممن نسب كلامهم فى هذه المسألة. إلى الوهن والركاكة . للسبب 
المذكور . 

وقد ذكر فى الشرح : 

[ أن الشيخ حبط فى هذا الكتاب» وفى سائر كته . لأن كلامه مشعر 


نرف 


فيكون بما هو عاقل للأول الذى وجب به » مبدأ لجوهر عقلى . 


تارة » بأنه إعا يصيدر عقل وفلك » عن العقل الأول؛ لما فيه من الإمكان 
والوجوب . 
وتارة لأنه يعقل نفسه » ويعقل غيره . 
ولتقد كان من الواجب عليه أن يفصل ؛ فإن الحمجمة غير لاثقة بهذا الموضع]. 
أقول : الشيخ لم يجعل الوجوب وحدهء مصدراً لعقل آخر فى موضع من كتبه الى 
وقعت إلى » كالشفاء » والنجاة » والمبدأ والمعادء والمباحثات » والإشارات » وغيرها 
من رسائله . 


بل جعل عقله الأول" اللوجب لوجوده » مبداً لعقل آخر. 
ولعله ذهب فى كتاب آخر وقع إلى هلما الفاضل» إلى ما يخالف ذلك . 
وأما جعل الإمكان » وعقله لنفسه » مبدأين لفلك» فعلى ما ذكره » ولا مناقضة 
بييما» كامر . 
وأما االحمجمة الى ذكرها » إن كانت» فهى لا تدل فى هذا الموضع على قصور » 
بل لعمرى قد كى الشيخ - يحمجمة فى موضع حرس تألسن الفصحاء فيه فضلا وشرفاً . 
ثم إنه اشتغل ببيان أن الأمور المذكورة من الإمكان» والوجوب ء والوجود ء وغيرها » 
لا تصلح للعلية فى هذا الموضع . 
وكرر ما ذ كره مراراً : 
[ من كونها أموراً عدمية؛ أؤز أموراً مشتركة متساوية فى جميع الماهيات» 
وما يجرى مجراه ] . 
والحواب : بعد ما مرمن الكلام عليه » أنها على تقدير تسليم كرنها أموراً عدمية » 
ليست عللا” مستقلة بأنفسها » بل هى شروط وحيثيات» تسختلف أحوال العاة الموجدة بها . 
والعدميات تصلح لذلك بالاتفاق . 
وأما كونها أموراً مشتركة على التساوى » فليس كا ظنهء بل هى مما يقع على ٠١‏ تقال 
عليه تلك الأهور بالتشكيك » كا هر فى الوجود . 


الاشارات والعنببات 


وبالآخر مبدأ لجوهر جسالى . 


39 قال : 
[ المعلول الأول لا يجوز أن يكون متقومآ من عنتافات » وإلا لكان الأول 
علة لما ]. 

وابلتواب : أن المعلول الأول : 

يطلق على العقل الأول » مع جميع كالاته ؛ فإنه أول ماهية صدرت عن الأول 

بكمالاتا . 

ويطلق على الصادر الأول » من غير أن يعتير معه شىء من لوازمه . 

فعلى التقدير الأول يصح الحكم على المعلول الأول بأنه متقوم »ن مختافات . 

وعلى التقدير الثانى لا يصح . 

فلا مناقضة بينهما . 

والشيخ قد صرح بذلك فى الشقاء فى هذا الموضع ؛ فإنه قال بهذه العبارة : 
[ ونحن لا نمنع أن يكون عن شىء واحد ذات واحدة» ثم يتبعها كثرة إضافية 
ليست فى أول وجودها داخلة فى مبدأ قوامها » بل يجوز أن يكون الواحد يازم 
عنه واحدء ثم ذلك الواحد يلزمه حكم » وبحال » أو صفة » أو معلول » ويكون 
ذلك أيضا واحدا» ثم يازم عنه لذاته شىء » وبشاركة ذلك اللازم شىء » 
فينبع من ذلك كثرة » كلها تلزم ذاته ] . ْ 

فيجب إذن أن تكون مثل هذه الكثرة هى العلة لإمكان وجود الكثرة مع عن المعلولاات 

الأول . 

ثم قال الفاضل الشارح : 

بعد التكم بأن المعلول الأول لا يجوز أن يكون مركباً من مقومات - 
[وبه يظهر فساد قوهم : الجوهر جنس لا تحته ؛ لأن ذاك يقتضى كون 

المعلول الأول مركبآ من جنس وفصل ] . 

أقول : وهذا خبط وقع منه » لاشتباه الأجزاء الوجودية » بما يجرى «سجرى الأجزاء 


فى العقل . 


يفف 


ويجوز أن يكون للاتحر تفصيل أيضاً إلى أمرين » مهما يصير 
سبياً لصورة ومادة جسميتين » 


ثم قال : 
- بعد كلام طويل ب 
[ ولو قنعنا بمثل هذمه الكعرة فى أن تكون مصدراً للمعلولات الكثيرة » فهى 
حاصلة لذات الله تعالى ؛ إذا أخذدت مع السلوب والإضافات الكثيرة ] 
والحواب : أن السلوب والإضافات إنا تعقل بعد ثبوت الغير » فلو جعات مبداً لثبوت 
الغير » كان دوراً] . 


م قال : 
[ والشيخ لم يذكر على وجوب كون الأشبه بالصور ميدأ للكائن الصورى . 
والأشبه بالمادة » ميدأ للكائن المناسب للمادة ؛ دليلا . 
والذنى عول عليه فى سائركتيه » أن الأشرف يتبع الأشرف » مع أنه هو الذى 
قال فى يرهان الشفاء: 
[وإذا رأيت الرجل العلمى يقول: هذا شريف» وهذا خسيس» فاعلم أنميخيط. 
فليت شعرىكيف استجاز استعمال هذه المقدمة الخطابية فى هذه المياحث 
العلمية ؟ ] 
أقول : إذا استند مسببان » أحدهما أتم وجودا من الآتخر » إلى سببين كذلك . 
وكان المسبب الآثم » أتم' وجودا من المسبب. الأنقص » وجب استناده إلى السبب 
الأتم ؛ لأن المعلول لا يمكن أن يكون أتم وجودا من علته . 
وهذءا موضع علمى » وله نظائر كثيرة ؛لأجلها قال الشيخ فى سائر كتبه فى هذا الموضع 
[ والأفضل يتيع الأفضل من جهات كثيرة ] . 
ثم حكم لأجل ذلك بأن : 
[ التوهر المفارق » العقلى لبر عن الإمكان » لا يتبع حال علته فى ذاتها » 
أعنى. الطبيعة العدمية الإمكانية . 
بل يتبع حال علته بالقياس إلى مبدتها » أعبى الطبيعة الوجوبية الوجودية . 


فضا 


الفصل الأربحون 
وهم وتنبيه 
)١(‏ وليس إذا قلئا إن الاختلاف لا يكون إلا عن اختلاف 
يجب أن يصح عكسه » حتى يكون الاختلاف الذى فى ذات كل 
عقل » يوجب وجود مختلف » ويتسلسل إلى غير النهاية ؛ 
فإذك تعلم أن الممجب لا ينعكس كليًا » 


وأن الجوهر المادى يتبع الخال المناسبة له ] . 

على أنه ليس بمحتاج فى بيان كيفية صدور الكثرة عن الواحد » إلى هذا التفصيل . 

وهو 0 يحزم أيضا بذاك » وكيف ؟ وهو معترف بالعجز عن إدراك ما هو دون ذلك 
من تففاصيل الأمور » "كنا ذكره مراراً ى كتابه . 

بل إعا ذكر بعد تمهيد بيان صدور الكثرة عن الواحد ٠»‏ الحهال ذلك على سبيل 
الأولوية فقط . 

وسائر اعتراضات الفاضل الشارح ينحل با مر . 

: أقول : تقرير الوهم أن يقال‎ )١( 

إذا كانت الحيئيات المذكورة الموجودة فى العقل سبباً لوجود : 

عفقل وفلك . 

مع » تحت ذات العقل . 

وكان كل عقل مشتملا” على مثل تلك اللنيثيات. 

فإذن يحب أن يكون تحت كل عقل : 

عقل 

وقلك 

لا إلى اية . 

والتثبيه على فساده أن يقال : 


خض 


الفصل الحادى والأربعون 
تذ كير 
2 3 2 

4 فالاول يبدع جوهرا عقلياء هو بالحقيقة مبلاع‎ )١( 
1 وبتوسطه‎ 

8 2 

: 5 
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إنا إذا قلنا : إن كل : 


عقل- 

 كلفو‎ 

بصدرات معآ عن عقل . 

فذلك العقل يشتمل على كثرة . 

ولا يلزم من ذلك أن كل عقل يشتمل على كثرة » حى يصدر عنه : 
عيبل 

وفلك 


معآ ؛ إن الموجب لا يتعكس كلينًا . 

والعلة فى ذلك أن العقول ليست متفقة الأنواع » حبى تكون متفقة المقتضيات . 
)١(‏ أقول : للا كان الإبداع إنجاد ثىء بلا توسط : 

آلة 

أو مادة 

أو زمان 

أوغير ذلك . 

وكان العقل الأول » هو الذى أوجده الأول تعالى : 


رين 
وكذاك عن ذاك الجوهر العقلى » حتى تم الأجرام السماوية » 
وينتهى إلى جوهر عقلى » لا يلزم عنه جرم سماوى » 


من غير توسط ثبىء آخر . 
ولا شرط جودى . 
ولا عدى . 
كان المبداع بالحقيقة هو ذلك العقل فقط . 
واعلم أن قول الششيخ : 
[ وبتوسطه 
جوهراً عقايًا 
وجرماً سماويا ] 
ليس حكما بأن المتوسط : 
بين الأول . 
وبين أول الأأجرام السماوية . 
ليس إلا عقلا” واحداً على سييل اليجوب ء بل على سبيل الإمكان والاحهال ء كا مر 
إذلا دليل على ذلك . 
وادعى الفاضل الشارح : [ أن قول الشيخ : 
« إن صدور العقل الثانى عن الميدأ الأول » بتسط العقل الأول » 
كلام مجازى ؛ لأن المزثر عنده فى العقل الثانى » ليس هو المبدأ الأول بتسط ؛ بل 
هو العقل الأول فقط]. 
ثم إنه لم يؤيد دحوآه ببينة » بل قد كذيه . 
تخصيص الشيخ العقل الأول » يأنه المبداع بالحقيقة . 
لآن الإبداع اقيق على ما أقر به هذا الفاضل ‏ مفسر بالإجاد من غير توسط . 
فإذن لو كان موجد العقل الثانى ء هو العقل الأول » لكان العقل الثانى أيضاً مبدعآ 
بالحقيقة . 
وكذلك سائر المعلولات الى لا تستند إلى شىء غير عللها القريبة . 


فنا 


الفصل الثانى والأر بعون 
إشارة 


)١(‏ فيجب. أن تكون هيول العالم العنصرى لازمة عن العقل 
الاآخير . 
ولا بمتنع أن يكون للأجرام السماوية ضرب من المعاونة فيه . 


وحينئذ لم يكن لاختصاص العقل الأول ببأءه الصفة وجه . 

وهنالك يتبين أن ما توهمه أبو البركات أيضا من كلامهم » ليس بشىء . 

وياق الفصل ظاهر . 

وإنا ومعه بالتذكير لكونه .جامعا لمقاصد الفصول المتعلقة بترتيب العقول والآفلاك . 

والغرض منه [عادة تصوير الجميع معاً . 

. أقول : يريد بيان ترتيب صدور ما فى عالم الكون والفساد عن مباديها‎ )١( 

وبدأً بالميول المشتركة لاعناصر الأربعة » فأسندها إلى العقل الأخير » ودو العقل الذى 
لايازم عنه مجرم سماوى » وإليه تنتبى العقول » ويعرف بالفعال . 

فنقول : 

لما كانت الأنجسام الكائئة من هذه الحيولى » قايلة : 

لجميع أنواع التغير 

والركة 

مخلاف الألجرام السماوية 

لم يمكن أن يكون سبب وجودها عقلا عضا » بل وجب أن يكون ماهو سببها القريب 
مشتملا على نوع من : 

التغير 

والحركة 

لكن ليس هتاك شىء يشتمل على التغير والحركة » إلا الأجرام |اسماوية . 


غرف 


فإذن وجب أن .يكون للأجرام السماوية ضرب من التأثير فى تحصيل هذه الأأجسام . 

ولا كانت هذه الأجسام مؤلفة : 

من هيو مشركة 

وصور مشيركة 

وكا نكل واحد منهما قابلا للتغير والحركة فى حده . 

وجب 'أن يكون اختلاف صورها ء جما يؤثر فيه اختلاف فى أحوال الأأجرام ااسماوية . 

وآن يكون اشتراك مادتّها مما يؤثر فيه اشتراك فى أحوال الأجرام السماوية . 

والألجرام السماوية ”تشترك فى الطبيعة المقتضية للحركة المستديرة » المساة بالطريعة 
الخامسة . 

فيجب آن يكون امقتضى تلك الطبيعة » تأثير فى وجود المادة المشاركة » فيكون 
ما تسختلف فيه » مبدأ تهيتها للصور التلفة . 

ولا يمكن أن يكون ذلك كافياً فى إيجاد المادة . 

أما ألا : فلآن الأجسام وتوابعها لا عكن أن تكون عللا لمواد أجسام أخر كنا مر. 

وأما ثانيآ : فلأن الأمور الكثيرة المشتركة فى : 

النوع 

أو الخنس . 

لا تكون وحدها ‏ بلا مشاركة من واحد معين ‏ علة المات واحدة» بل تكون 
بارتباط بواحد » يردها إلى أمر واحد كا مر فى « الغط الأول » فى كون الصورة علة. 

فإذن : العقل الملكور هو الذى يفيض عنه - بمعاونة اللتركات السماوية - مادة 
فيها رسم صور العام الأسفل من جهة الانفعال» كما أن فى ذات العقل رسمها على جهة 
الفعل . 

وهذا هو المراد من قول الشيخ : 

[ ولا بمتنع أن يكون للأجرام السماوية ضرب من المعاونة فيه .] . 

ولكن لا يكنى وجود العقل » والطبيعة المتفقة الفلكية فى استقرار ازوم المادة » مالم 

تقترن الصور » كا مر بيانه فى « المْط الأول ؛ . 


تنرذا 

(؟) وأما الصور فتفيض أيضاً من ذلك العقل » ولكن تختلف 

فى هيولاها » بحسب ما يختلف من استحقاقها لها » بحسب 
استعداداتها المختلفة . 


فإن قيل ؛: إنكم نفيم إمكان كون بحسم وتوابعدعلة للمادة جسم آخر» وههنا قد 
جعلم الطبيعة اللسمانية جزء”| من علة ءادة جسم آخر . 

أجبنا : بأن .الطبيعة ابلسمائية ليست شريكة فى [فاضة أصل وجود المادة » بل هى 
مسعينة ى جعل ذلك الوجود بحيث يقبل : 

التغير 

وا-حركة 

فق حده ‏ قا مر . 

(؟) أقول : لما فرغ من ذكر كيفية صدور المادة العنصرية عن مردها » اشتغل 
بذدكر الصور » وبين أنها تصدز أيضاً هن ذلك العقل » ولكن تتختاف ف ارول المشركة 
بحسب الاستحقاقات الختلفة المنسوبة إلى الاستعدادات امتلفة » اللخاصلة من اختلاف 
أوضاح العلو يات وحركاتها . 

وذلك بأن يكون » إذا خمصص المادة تأثير من التأثيرات السماوية : 

بلا واسطة مهم عتصرى 

أو بواسطة منه 

فجعلها على استعداد ناص » يعد العام الذى كان فى بجوهرها . 

. فاض عن هذا المفارق صورة سخاصة ء وارتسمت فى تلات المادة . 

فإذن هناك مخصصات مختلفة 

ومخصصات المادة معداتها . 

والمعد هو الذرى محدث عنه » فى المستعد » أمر ما» تصير مناسيته اذلاث الأمر» 
بشىء بعينه » أولى من مناسبته لشبىء آآخر . 

فيككون «دلنءا الإعداد مرجحا لوجود ما هو أولى فيه » من وادب الصور . 


ذارنا 
() ولا مبدأ لاختلافاتها إلا الأجرام السماوية بتفصيل ما يل 
جهة المركز مهنا يى جهة المحيط. 4 ونا خوال تدق عن إدراك الأوهام 


ولو كانت المادة على التق الآول العام لتشاببت سما إلى الصور » إلا ما يكون 
بحسب اتخعتلاف المؤثرات فيها . ش 
وذللك الاختلاف أيضا يتسب إلى جميع المواد نسبة واحدة » فلا يعب أن تختص به 
مادة » دون مادة » إلا لأمر آثخر يرجع إليها » وهو الاستعداد . 
فإذن لا بد فى وجود الصور الختلفة من الاستعدادات الدتافة . 
ومثاله : الماء » إذا أفرط فى تسخينه » فإن مادته بذلاث تصير بعيدة المناسية للصورة 
المائية » شديدة المناسية للصورة اطرائية . 
فهذا هو الاستعداد . 
فصار من حقها أن تفيض الصورة المحوائية عليها وتزول الصورة المائية عنما . 
ودلا هو الاستحقاق . 
(م) أقول : يريد أن يشير إلى سبب اختلاف صور العناصر الأربعة . 
فذكر أن مبدأ ذاك الاختلاف هو الأأجرام السماوية المقتضية لتفصرل كرة » كرة » 
تلى المركز مما يل جهة المخيط » إلى أن ينفصل حشو الفلاك الأخير إلى أربع كرات مختلفة 
الصور ٠‏ 
وهذا سبب إجمالى . 
وأما السيب التفصيل ء فقد دق عن إدراك الأوهام . 
واعلم أن الشيخ ذكر فى والشفاء » : 
[ أن قومآ من المنتسبين إلى دذا العلم ‏ يعنى الكندى ومن تبعه بعده س 
قالوا : لأن الفلاك مستدير فيجب أن يستدير على شىء ثابت فى حشوه . 
فيلزم من محاكته له التسخن » حبى يستحيل نارأ » وما يبعد عنه يبتى ساكناء 
فيصير إلى التبرد والتكاف » حتى يصير أرضاً . 
وما يى النار منه يكون ارا ؟ ولكنه أقل حرا من النار . 
وما بلى الكرض يكون كثيف؟ » ولككنه أقل تكنفاً من الأرض . 


نوفا 


تفاصيلها » وإن فطنت لجملتها . 


وهناك توجد صور العناضر . 


وقلة الحرارة '» وقلة التكثقف » يوججان الترطب ؛ فإن اليبوسة : 
إما من الحر . 
وإما من اليرد . 
لكن الرطب الذى يلى الأرض » هو أبرد . 
والذى بلى النار » هو أحر . 
فهذا ميب أكون العناصر ] . 
م قال الشيخ 
دن ذلك ليس بسديد عند التفتيش ؛ لأأنه يقتضى أن يكون الوجود أرلا” » 
الحسم ليس له فى نفسه إحدى الصور المقومة » غير ابلسمية » وإنما يكتسب 
سائر الصور بالحركة والسكون » ثانياً . 
والليق أن ابخسم لا يستكمل له وجود بمجرد الصور اباسمية الى هى الأبعاد 
فقط » مال تقترن به صورة أخرى ؛ فإن الأبعاد تتبع فى وجودها صورة أخرى تسبق 
الأبعاد . 
وإن شئتت فتأمل 1 
حال التتخلخل » من الخرارة . 
والتكائف » من البرودة . 
بل الحسم لايصير جسما » بحيث يتبع غيره فى الخركة » أو يسكن » إلا وقد تمت 
طبيعته . 
لكن يجوز أن يكون إذا تمت طبيعته يستحفظ بأصاح المواضع لاستحفاظها ؛ فإن 
الحخار يستحفظ حيث الخركة . 
واليارد ستحفظ حيث السكون ] . 
قال : 
[ والأشبه أن يكون الأمر على قانون آخر : 


كرف 
(14) ويجب فيها : 
بحسب نسبها من السماوية . 
ومن أمور متبعثة من السماوية . 
امتزاجات مختلفة الإعدادات لقوئ تعدها . 
وهناك تفيض : 
النفوس النباتية . 


وهو أن تكون هذه المادة » التى تحدث بالشركة » يفيض عليها من الأجرام 
السماوية : 
إما عن أربعة أجرام . 
وإما عن عدة منحصرة فى أريع حمل : 
عن كل واحد منها ما يهيتها لصورة جسم سيط » فإذا استعدت تالت 
الصور من واهيها . 
أو يكون ذلك كله يفيض عن جرم واحد . 
وأن يُكون هناك سيب يوجب انقساماً من الأسباب اللفية علينا ] . . 
(4) أقول : أراد أن يشير إلى أسباب الامتزاجات » البى هى ميادى التركبات . 
فذدكر أنها إنما تجب بشيئين : 
ألحدهها : نسب العناصر من السما ويات . 
والثانى : أمور منبعثة من السماويات . 
أما النسب فكمحاذاة الشمس لموضع من الأرض المقتضية : لإضاءة ذلك 
الموضع . 
و - يتوسط الضوء لتسخينه . 
و - يتوسط السخونة ‏ لتخلخل ابخسم المتسخن » أو إصعاده . 
و - بسبب التتخلخل أو الصعود ‏ لإخراجه من موضعه الطبيعى . 


نف 
والحيوانية . 

والناطقة . 

من الجوهر العقلى الذى يلى هذا العالم . 


و بسيب الخروج من موضعه - لامتزاجه بغيره : 

وأما الأمور المنبعثة من السماويات . 

فكاهيتات الفائضة على الطيائع . 

والصور والنفوس » الى بها تصدر الأفعال عنها . 

فإنها أمور تنبعث عن الصور الفلكية الىآهى ميادى حركاتها »فتصير هذه الصور 
عدجا فغالة.. 

فى موادها . 

ومواد غيرها . 

وإذا صارت فعالة غ صارت غحركة لهذه الأنجسام » مازجة بعضها بالبعض » كما نشاهد 
من القوى الغاذية . 

فصارت عللا” للامتزاجات . 


واعلم : أن المراد من الأمور المنبعقة عن السماوية » :ليس هو تلاك الصور والنفوس 
أنفسها ؛ لأنها ليست منبعثة عن السماوية » وإنما هى منبعثة عن جوهر مفارق . 

بل المراد تلك الحيئات المذكورة » التى تعد موضوعاتها'لأن تكون مبادئ أفعال 

وبعد حصول الامتزاجات عن هذين الشيئين تحدث الأمزاجات الحتلفة » وتستعد 
نحسب قربها وبعدها » من الاعتدال » لقبول : 

الصور المعدنية 

والنفوس النباتية 

واحيوانية 

والناطقة 


رذ 

(ه) وعند الناطقة يقف ترتب وجود الجواهر العقلية » وهى 
المحتاجة إلى الاستكمال: بالآلات البدنية » ومايليها من الإفاضات 
العالية . 
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فتفيض تلك الصور والنفوس عليها » من العقل الفعال » كما مر تقريره فى والعط 


الثال » . 
(ه) أقول : يشير إلى أن آخر مراتب الموجودات العقلية » جوهر عقل هو النفس 
الناطقة . 


كاكان أولها جوهراً عقليثًا » هو العقل الأول . 
إلا أن ذلك الخوهرللما كان إبداعينًا » كان كاملا غنيثًا » فى أول إبداعه» يريثاً من 
القوة والنقصان كل البراعة . 
وهذا اللدوهر » لما كان موجودا بوسائط كثيرة » محدثا محدوث مادة » كانت كالاته 
متأخرة عن وجوده » فكان عختائجا إلى الاستكمال من إفاضات الخواهر العالية العقاية 
عليها : 
بالآلات البدنية . 
وبما يلمها من الأجسام : 
الى تعدها لقبول تلاك الإفاضات . 
قلما اننّهى إلى آثخر المراتب » قطع الكلام فى هذا القط . 
والفاضل الشارح : أورد شكوكا : 
مها : 
[ أن الاستعدادات الملذكورة : 
إن كانت عدمية » لم تكن أسباباً لارجبح ٠‏ 
وإن كانت وجودية ' » فحكمهم بصدورها عن السماويات » يقتضى اعترافهم 
بأن السماويات صاللة للعلية . 
وحينتذف عكن إسناد الصور إليها » دون العقل الفعال . 
وإن أبوا عن ذلك لقوهم : الصور لا تصلر عن الأجسام » فلا كلام فى أن 
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وهذه الجملة » وإن أوردناها على سبيل الاقتصاص فإن تأمذلك 


إستاد جميع الكيفيات » والقوى » والأعراض المسمانية إليها ممكن . 
وذلك مما لا يذدهبون إليه ] . 
والحواب : أن إسناد الأعراض إلى الأ:جسام يستدعى شرائط كالوضع الخصوص . 
وغيره . 
ها استجمع تلك الشرائط » أسندت إليه . 
وما لم يستجمعها أسندت إلى غيره . 
ومها : 
[ أنهم للا حكموا بصدور الصور والقوى » عن العقّل الفعال » فقل سحكموا 
يصدور أنواع غير محصورة عنه . 
وهذا يناقض قولهم : 
« الواحد لا يصدر عنه إلا" الواحد » . 
فإن جعلوا السبب فى ذلك » اختلاف القوابل » فهلا أسندوا تلاك الصور 
إلى المبداً الأول » وعللوا الاختلاف بالقوابل ؟ ] 
وهذا الاعتراض قد نسبه فى بعض كتبه » إلى « الشبرستانى » ثم أورد عنه جواباً نسبه 
إلى بعض الناس » وهو أن : ' 
الواحد يفعل أفعالا كثيرة عند تعدد الآلات : 
كالنفس الناطقة . 
أو عند تعدد القوابل : 
كالعقل الفعال . 
أما الأول فلما لم جز أن يفعل : 
يتوسط الآلة ‏ 
ولا المادة . 
لم يمكن إسناد هذه الكثرة إليه ] . 
أقول : هذءا اللخواب ليس بمرض على أصوهم ؛ إذ لا فرق عندهم : 


1 
ما أعطيته من الأصول هديك سبيل تحققها من طريق 
البرهان» 
١‏ بين المبدأ الأول . 
وبين العقول الردة . 
فى ن الفعل » بتوسط الالة والمادة » عنهما . 
بل إنما يحوزونه فى النفوس فقط . 
واخواب الصحيح : أن يقال : صدور الأفعال الى لا تنحصر » عن فاعل واحد ؛ 
إنما يكون بحسب ححيثيات غير منحصرة فيه . 
واختلاف القوابل لا بمكن أن يكون سربآ » لكون الفاعل فى نفسه بحيث يمكن أن 
تصدر عنه تلك الأفعال المتكثرة » بل إنما هو سبب لتعين كل فعل من تلاث الأفعال 
الممكنة الصدور ؛ لكل مادة » وتتخصيص كل 'مادة دون غيرها . 
فإذن فاعل هذه الصور والقوى » مشتمل على نحيئيات غير متدصرة . 
والأول يتعالى عن ذلك 
فإذن هو جوهر من العقليات متأخر الوجود » عما يقرب من المبدأ الأول » بحي ث يمكن 
اشّاله على أمثال تلاك الحيثيات . 
ومنها : 
[ أن إسناد الحوادث » إلى الأحوال السماوية الحادثة » يقتضى إسناد تلاك 
الأحوال إلى غيرها . 
حبى تتسيلسل الأسباب دفعة . 1 
أو يستند ثبىء إلى ما يسبقه بالزمان 3 وهما ممتنعان عندهم ] 
وهذا الشك مكرر » وقد تقدم جوابه . 


النمط. السابع 
فى التجريد” 
الفصل الأول 


تنبيه 


)١(‏ تأمل كيف ابتداً الوجود من الأشرف فالأشرف » حتّى 

انتهى إلى الهيول . 
1 ه آقول : يريد أن يبين فى هذا الغط وجوب يقاء النفوس الإنسانية» يعد تجردها 
عن الآبدان » مع ما تقرر فيها من المعقولات . 

وكيفية تقرر المعقولات فى الدواهر الحردة العاقاة إياها . 

ووجوب تعقل الأول الواجب تعالى » «جميع الموجودات الكلية واحزئية » على الوجه 
الأول الأشرف » من وجوه التعقل . 

وكيفية كون علمه سبيآ لنظام الكل . 

وكيفية وقوع الشر فى الكائنات مع تعقله إياهامن حيثهى خيراتتابعة لذاته » الى 
هى منيع الخير . ر. 

وما يتصل بذلك من المباحث . 

و[نما سمه بالتجريد لتجرد موضوعات هذه المسائل عن المواد الحسمانية . 

)١(‏ أقول : لما ذكر فى آخر الغط المتقدم » مراتب الموجودات ء أراد أن يبتدى فى 
هذا الغا بالإشارة إلى ميدأ الوجود ومعاده ؛ فإن الوجود مبذا الترتيب : 

قد صار ذا هبداً » ابتدأ منه . 

وذا معاد » عاد إليه . 


15١ 


يدق 
ثم عاد من الأخس فالأأحس » إلى الأشرف فالأشرف » حتى 
بلغ النفس الناطقة ء والعقل المستفاد . 


ومراتب البدء بعد المبدأ الأول » هى : مرتبة العقول ؛ من العقل الأول إلى الأخير . 

وبعدها مرتبة النفوس السماوية الناطقة من نفس الفلكالأعلى» الىنفس الفلك الأدى. 

وبعدها مرتبة الصور ء من صور الفلك الأعلى » إلى صور العناصر . 

وبعدها مرتبة الميولات » من هيولى الفلك الأعلى » إلى الهيولى المشتركة العنصرية . 

وها تنهى مراتب اليدء . 

وتكون بعدها مراتب الصور » أعتى التوجه إلى الكمال » بعد التوجه منه . 

وأوها مرتبة الألجسام النوعية البسيطة » من الفلك الأعلى إلى الأرض . 

وبعدها مرتبة الصور الأولى الحادثة بعد التركيب» كالصور المعدنية » وغيرها » على 
اختلاف مراتها . 

وبعدها مرتبة النفوس النباتية بأسرها . 

وبعدها مرتبة النفوس الحيوانية على اخخحتلافها . 

وبعدها مرتبة النفوس الناطقة المجردة الإنسانية جميعها. والمرتبة الأشيرة هى مرتبة العقل 
المستفاد » المشتمل على صور جميع الموجودات » كا هى » اشتّالا انفعالينًا . 

كنا كانت العقول فى المرتبة الأولى مشتملة عليها اشمّالا فعلينًا . 

فبالعقل المستفاد عاد الوجود إلى الميدأ الذى اسبتدأ منه » وارتق إلى ذروة الكمال » 
يعد أن هبط عنه ‏ 

وظاهر أن الشرف ‏ أعبى البراءة عن القوة ‏ مرتب فى صنق المراتب على التكاف 

منه من ابخانبين » إلى اليولى الى وجودها ليس إلا كونها بالقوة » فهى فى نباية الحسة » 
وتتحاذيها فى الكانب الآتخر » العقول المحردة وما فوقها . ش 

(؟) أقول : لما كانت النفس الناطقة واقعة فى آخخر مراتب العود » اشتغل بالبحث 
عن عحاطا يعد تجردها عن البدن . 


رذق 
المعقولة » غير منطبعة فى جسم تقوم به » بل إنما هى ذات آلة 
بالني. 
فاستحالة الجسم عن أن يكون 1 لة لها » وحافظاً للعلاقة معها 
بالموت » لا يضر جوهرها » بل يكون باقياً مما هو مستفيد الوجود 
من الجواهر الباقية » 


فاستدل : 

بتجردها » فى ذاتها وكالاتها الذاتية » عن المادة » وما يتيعها . 

وبأنها غير متعلقة الوجود بشىء غير مراديبا الدائمة الوجود . 

على ما تبين فى « العط الثالث » وغيره ‏ 

على بقانها بعد الموت كذلك . 

وأشار بلفظة : 1لا ] . ا 

إلى ما ثبت فى « الغط الثالث » من عدم انطباع النفس فى اسم . 

وبقوله : [ الى هى موضوعة ما للصور المعقولة ] . 

إلى كالاتها الذاتية الباقية معها ببقاما اللى بها استدل على امتناع انطباعها فى اسم . 

وبقوله : [ بل [نما هى ذات آلة بابلسم ] . 

إلى كيفية ارتباطها يسم على وجه لا يلزم منه اسحتياجها ف وجودها وكالاتها 
المذدكورة » إليه . 

ثم جعل قوله : [ فاستحالة ابلسم عن كونه 5 لة لها لا يضر جوهرها ] . 

تاليا لما وضعه بعد لفظة : 1لا ] . 

وآنم مقصوده بقوله : [ بل يكون باقيآ بما هو مستفيد الوجود هن النواهر الباقية ] . 

وذلك لوجوب يقاء المعلول مع علته التامة . 

فهذا برهان لمى هو عمدة براهين هذا الباب على ما ذكره الشيخ أبو البركات 
اليغدادى . 

واعلم أن إسناد حفظ العلاقة مع اسم » ههنا إلى الخسم » ليس ناقض لإستاده 


3255 


الفصل الثانى 


تبعصرة 
)١(‏ إذا كانت النفسى الناطقة قد استفادت ملكة الاتصال 
بالعقل الفعال » لم يضرها فقدان الألات ؛ لأنها تعقل بذاتها كما 
غلمت - لا بالتها . 
ولو عقلت بالتها لكان لا يعرض للالة كلال آلبتة ء إل 
ويعرض للقوة العاقلة كلال » كما يعرض لا محالة لقوى الحس 
والحركة . 


حفظ المزاج » الى هو سيب العلافة » فى « الغط الثالث » إلى النفس ؛ لأن النف سك 
كانت حافظة لها يالذات » فابلسم حافظ أيضاً » ولكن بالعرض ؛ وذاك لآن إفساد 
المزاج المقتضى لقطع العلاقة » إنما يتطرق من بجهة ابخسم وعوارضه ؛ وإذاثك أسند. استحالة 
البدن عن كونه 1 لة للنفس » إلى الحسم . 

وعدم تطرق القساد إلى الشىء » ما من شأنه أن يتطرق منه الفساد » حفظ ما ء لذلاك 
الشىء » لكنه حفظ بالعرض . 

ثم إن الشيخ أكد هذا المطلوب عا أورده بعد هذا الفصل . 

. أقول : التبصرة جعل غير البصير » كالأحمى » بصيراً‎ )١( 

والتنبيه جعل غير اليقظان » كالتاكم » يقظانا . 

فى تسمية هذرا الفصل بالتبصرة » دون التذبيهء تعريض بأن البسحثالملكورفيه » 
أوضح من الأبحاث المذكورة فى الفصول الموسومة بالتنبييات ؛ لأن المبالغة عند حث 
الغافل عن إدراك الشبىء الخاضر أمامه » إنما يكون فى نسيته إلى العمى » أكثر مها فى نسبته 
إلى النوم . 

وأماكون هذا البحث أوضح من غيره » فلأنه يقفيد استبصار الغافل » لذاته بذاته » 


مذقيا 


ولكن ليس يعرض هذا الكلال . 

بل كثيرًا ما تكون القوى الحسية والحركية فى طريق" الانحلال. 
والقوة العقلية : 

إما ثابتة . 


وما عداه يفيد استيصاره بغبره . 
فقوله : 
[إذا كانت النفس الناطقة قد استفادت ملكة الاتصال بالعقل الفعال ء 
لم يضرها فقدان الآلات ] و 
تكرار لما سلف ف الفصل المتقدم » مع مزيد قائدة ؛ وهى. أن فقدان الآلات بعد 
حصول ملكة الاتصال للنفس بالعقل الفعال © لا يضرها . 
فى بقاتما فى نفسها . 
ولا فى يقابها على كالاتمها الذاتية المستفادة من العقل الفعال . 
نإت الفاعل والقابل » لما » مودودان معاً » عند فقدان الالاتث . 
والآلات: المفقودة » ليست بالآلات لا » بل لغيرها . 
وقوله : 1 لأنها تعقل بذاتها كا علمت ] , 
إشارة إلى ما مر فى « الغط الثالث » من بيان كون النفس عاقاة بذاتبا » لا بالكلات 
البدنية . 
ثم إنه أراد المبالغة فى إيضاح ذلك ليتضح الفرق : 
بين الكمالات الذاتية الياقية مع النفس . 
والكمالات الذاتية البدئية الزائلة عنها » بعد المفارقة . 
مها واحدة فى هذا الفصل . 
وهى استثنائية متصلة . 
مقدعها قوله : [ ولو عقلت بآ للها ] . 


"55 
وإما فى طريق النمو والازدياد . 
وليس إذاكان يعرض لها مع كلال الآلة كلال » يجب أن له 
يكون لها فعل بنقسها ؛ وذلك لك علمت أن استثناء عين 
التالى لا ينتج . 


وتالها متصلة كلية موجية » وهى قوله : 
[ لكان لا يعرض للا لة كلال » إلا ويعرض للقوة كلال ] . 


وصوريها هكذا : _ 
لو كان تعقل النفس يآلات بدنية » لكان كلما يعرض لتك الآلات كلال » يعرض 
ها قى تعقلها 'كلال . 


وذلك واضح ؛ فإن اختلال الشرط يقتضى اختلال مشروطه . 

وقوله : [ كا يعرض لا محالة لقوى الحس والبركة ] . 

استشباذ بالأفعال الى تصدر عنيها بالآلات اليدئية » وتختل باشتلاها . 

وفائاة هذا الاستشهاد أن «جودة الفاعلية : 

قد تكون يسبب العرن الخاصل للفاعل » بعد صدور الفعل عته دفعات كثيرة . 

وقد تكون بسبب التجربة الخاصلة عتد استحضار صور أفعال مختلفة صدرت عنه . 
وقد تكون يسبب القوة الى بها يكون اقتداره على الفعل آم اقتداراً . 
والإنسان فى سن الانحطاط يكون أجود تعقلا منه » فى سن 2 بالوجوه الثلاثة مجميعاً . 

ويكون أجود إحساساً بالوجهين الأولين » 

أعبى : يسبب القّرين » والتجارب المقتضية لاثتثيات المحسوسات . 

دون الوجه الآخير ؛ فإنه لا يكون ألحد سبحا ولا بصراً . 

والمراد ههئا الفرق بين الأمرين » بهذا الوجه ؛ فامئلك أورد الاستشياد بالإحساس 

والتحرك . 

وقوله : [ ولكن ليس يعرض هذا الكلال ] . 

استثناء لنقيض التالى : 

وهو متصلة سالبة جزئية » تقديره . 


يخن 
00 
وأزيدك بياناً فأقول : 
إن الشىء قد يعرض له من غيره ما يشغله عن فعل نفسه »© 
فليس ذلك دليلًا على أنه لا فعل له فى نفسه . 


ولكن ليس كلما يعرض للا لات كلال » يعرض للنفس قى تعقلها كلال . 

بل قد ذكل الآلات » ولا ذكل هى فى تعقلها بل : 

إما أن يثبت . 

وإما أن يزيد وينمو . 

كا يكون قى سن الانحطاط . 

وأيضا “ها يكون فى توالى الأفكار المؤدية إلى العاوم : 

فإن الدماغ يضعف »ء بكرة الحركات الفكرية . 

والنفس تقوى لازدياد “كالاها , 

وهذءا الاستئناء أنتج نقيض المقدم » وهو : 

أن تعقلها ليس بآلات بدنية . 

وههنا قد نمت الحجة . 1 

ثم إن الشيخ اشتغل بتى وهم » بمكن أن يعرض ههنا » وهو أن يقال : 

لوكان عدم كلال النفس فى تعقلها معكلال الآلة » دالا" على أن تعقلها ليس 

يالا لة » لكان وجود كلاها فى تعقلها مع كلال الآلة » دالا على أن تعقلها بالآلة : 

فذكر أن هذا استثناء لعين التالى » وهو غير منتج . 

ثم إنه زاد فى بيانه بأن وجود الفعل لشىء فى صورة معينة يدل على كونه فاعلا مطلقا . 

أما عدمه فى صورة معينة» فلا يدل على كونه غير فاعل أصلاً. 

قال الفاضل الشارح : معترضا على ذللك : 
[ يجوز أن يكون المعتبر ى يقاء النفس على كال تعقلها » حلا »عينآ من 
الصحة البدنية » وهو ياق إلى آخر الشيخوخة . 
ويكون النقصان الخاصل ى زمان الكهولة » واقعآ فما يزيد على ذللك المعتير . 
مخلاف الحاصل فى آآخر الشيخوة ؛ فإنه واقع فى نفس ذلك المعتبر . 


258" 
وأما إذا وجد ولاه 'يشغله غيره. ولا يحتاج إليه » دل على أن 
له فعلة بنفسه » 


وحينئذ يكون النقصان الثانى علا » دون الأول . 
كا أن للصحة المحتيرة فى بقاء القوةٍ الحيوانية حد"ً! ماء لا تبى تلك القوة بدونه » 
وتبقى مع الازدياد والانتقاص فيا وراءها ] . 
9 إنه حمل الازدياد فى الكهولة : 
1[ عل اجماع العلوم الكثيرة و ق هذه السن ؛ مع عدم الاحتلال ] . 
وأقول : القوة الحيوانية تقع بالاشتراك : 
على الكمال الأول الذى يكون يه اللحيوان حيواناً . 
وعلى الكمالات الثانية الصادرة عنه. 
والأول أمر لا حتمل الزيادة والنقصان . 
مخلاف الثانى . 
فالحد المعين من الصحة الذى لا يزيد ولا ينقص » معتبر فى بقاء الأول . 
وأما المعتير فى الثانى فالصحة القابلة للازياد وا توه بد تلك الكمالات” 
بازديادها » وتنقص بانتقاصبا » وههنا ليس الكلام : 
_ فى الكمال الأول للنفس العاقلةء بل فى كالاتا لثانية القابلة للازدياد والانتقاص . 
وظاهر أنها لو كانت مقتضية يالا لات العل:ة الأحوال »لاختلفت باختلافها » 
كا اختلفت الكماللات احيوانية» وليس الأمر كذلك 5 
وأما حمل الازدياد الحاصل ف الكهولة على اجاع العلوم الكثيرة »فغير ما نحن 
فيه » على ما مر . 
هذاء مع أن الشيخ معترف بأن هذه اللحجة » وإلحجة الى أوردها بعدها » من 
الحجيج الإقناعية ى هذا اليابء على ما ذكره ق سائر كتيه . 
يعنى أنها تكون مة مقنعة للمسترشدين » وإنلم تكن مسكتة الجاحدين . 
فإن الإقناعات العلمية تكون هكذا ءلا على ما يستعمل فى الخطابة» فإنها تطلق 
هناك على كل ما يفيد ظثًا ما : 


هفنا 


الفصل الثالث 
زيادة تبصرة 
2 م 
)١(‏ تمل أيضاً أن القوى القائمة بالأبدان يُكلها تكرر 
2 8 عد 
الأفاعيل » لا سما القوية » وخصوصاً إذا أتبعت فعلا » فعلا على 
الفور . 
صادقا كان أو كاذياً . 
فهى بهذا الاعتبار تشمل التجريبيات وما جرى مجراها جما يعد من اليقينيات . 
)١١‏ أقول : يقال خخرجت فى إثرفلان ؛ أى فى أثره . 
وهذره -حجة ثانية . 
وتقريرها: أن تكرار الأفاعيل » وخصوصآ الأفاعيل القوية الشاقة تكل القوى 
البدنية بأسرها . 
وتشهد بذلك : 
التجربة 
والقياس . 
أما التجربة : فظاهرة . 
وأما القياس : فلن تلك الأفاعيل » لا تصدر عن قواها إلا مع انفعال الموضوعات 
فى تلك القوى . 
كتأثر الحواس عن المحسوسات» فى الإدراك . 
وكتحرك الأعضاء » عند تحريلث غيرها » فى الحركة . 
والانفعال لا يكون إلاعن قاهر » يقهر طبيعة المنفعل وعنعه عن المقاومة » فيوهنه . 
والفعل » وإن كان مقتضى طبيعة القوة » لكنه لايكون مقتضى طبيعة العناصر » الى 
تتألف موضوعات تلك القوى عنبا » فتكون تلك الطبائع مقسورة عليها »مقاومة لتلك 
القوى فى أفعالها . 


المنكزة 

وكان الضعيف » فى مثل تلك الحال » غير مشعور يه » 
كالرائحة الضعيفة إثر القوية . 

وأفعال القوة العاقلة قد تكون كثيرًا بخلافك ما وصف » 


والتنازع والتقاوم يقتضى الوهن فيبما جميعاً. 
وريا يبلغ الكلال والوهن حد ١‏ تعجز عنده القوة عن فعلها » أو تبطل ء كالعين 
تضعف بعد مشاهدة النور الشديد » عن الأبصار » أو تعمى . 
[ وأفعال القوى العاقلة قد تكون لاف ما وصف ] . 
هذه القضية هى صغرى القياس . 
وكيراه ما مر . 
وتقديره : أن يقال : العاقلة قد لا يكلها كثرة الأفاعيل» وكل قوة بدنية » فداكماً 
تكلها كثرة الأفاعيل . 
فالعاقلة ليست يدنية . 
والعاقلة وإن كان تعقدّلها » مع انفعال ماء لكلها لا تضعف ولا تكل بالانفعال ؛ 
لبسباطة -جوهرها » وخلوها عن التقاوم الم كور . 
مخلاف البدنية . 
وإنما قال : [ قد يكون كثيرآً مخلاف ما وصف ] . 
عم يقل : [ دائهاً ] . 
لآن العاقلة؛ إذا كان تعقلها بمعاونة من المفكرة الى هى قوة بدنية » فقد تضعف عن 
التعقل ء لا لذاتها » ولكن لضعف معاوبها. 
والخاصل : أن تكرار الأفعال يوهن القوى البدنية» أو يبطلها داتعا » ولا يوهن العقلية 
دائماً » بل رعا يقومها ويشحذها » فضلا عن الإبطال . 
واعتراض الفاضل الشارح : 
[ بتعجويز كون العاقلة مخالفة لسائر القوى» بالتوع » مع كون الجميع يدنية : 
وحينئذ لا يبعد اختصاص البعض بالكلال دون البعض ] . 
ساقط ؛ لأن القياس الملذكور يأباه . 


امنا 


الفصل الرابع 
زيادة: تبصرة 
)١(‏ ما كان فعله بالالة » ولم يككن له فعل خاص ؛لم يكن 
له فعل ى الآلة . 
ولهذا فإن القوى الحساسة : 
ولاتدرك إدرا كاتا بوجه : 
لذنها لا آلات لها إلا آلاتها » وإدراكاتها . 
وأما قوله : 
[ الميال يدرك « البقةه بعد تخيل الخبل فإذن الحكم بأن الضعيف غير 
مشعور به أثر القوى » ليس بكل ] . 
فليس بثىء ؛ لأنهم لا يعنون . 
بقوة امحسوس كيره. 
ولا يضعفقه صغره . 
بل يعذون هما شدة تأثيره فى اللخاسة » وضعفه . 
200 أقول : هذه -حجة ثالثة . 
وهى أوضح من الم كورتين قبلها . 
وهى مينية على قضية واضحة » وهى أن : 
كل فاعل ليس له فعل إلا بتوسطآلةءفلا فعل له فى شىء» لا يمكن أن تتوسط 
لته بينه وبين ذلك الشىء . 
ويتفرع منه مقدمة هى كيرى هذه الحجة » وهى قولنا : 
٠‏ كل مدرك بآ لة جسمانية » 'فلا يمكنه أن يدرك : 


ذاته . 


يدن 


ولا فعل لها إلا بالاتها . 
وليمسث القوى العقلية كذلك ؛ فإنها تعقّل كل شى و* 


ولا الثه. 

ولا إدراكه . 

فإن الآلة الحسمانية لا يمكن أن تتوسط بينه وبين هذه الأمور . 

وصغراها قولنا : 

العاقلة مدركة . 

لذاتها. 

ولإدراكاصا . 

وبتميع ما يظن أنه ؟ لنها 5 

والنتيجة قولنا : 

فليست العاقلة مدركة يآ لة جسمانية . 

واعتراض الفاضل الشارح : على ذلك : 

[ يتجويز تعلق المدركة الحسمانية : 
بنقسيها و عا عداها ] . 

مندفع بما مر فى ١‏ الْط السادس »» من امتناع صدور الأفعال عن القوى الحالة 
فى الأجسام » من غير توسط تلك الأ-جسام . 

والشيخ إنما تمثل : 

بالقوى الحساسة البّى لا يمكن لما أن تدرك : 

أنفسها . 

ولا آلانا . 

ولا إدرا كاتا . 

لإيضاح فساد الحكم على القوى اللسمانية المدركة » بإدرك كل شى ء . 


ويل 


الفصل الخامس 
زيادة تبصرة 


. لواكانت القوة العقلية منطبعة فى جسم‎ )١( 
. من قلب‎ 
. و دماغ‎ 
وهى أوضح الجخ على هذا المطلوب.‎ 
: وهى مينية على مقدمات‎ 
. إحداها : أن الإدراك إنما يكون عقارنة صورة المدرَّك » للمدرك‎ 
. والثانية : أن المدرك إن كان مدركا بذاته » كانت المقارنة يحصول الصورة فى ذاته‎ 
. وإن كان مدركا بآلة ء كانت بحصوها فى آلته‎ 
.» وهذان مما مر بيالهما وفى العْط الثالث‎ 
والثالثة : أن الأمور اللسمانية لا يمكن أن تكون فاعلة» إلا بوساطة أجسامها التى هى‎ 
 اهتاعوضوم‎ 
. فإذن تلك الأنجسام آلاتها فى أفعالها‎ 
. » وهذا مما مر بياته فى « العط السادس‎ 
: والرابعة : أن الأمور المتحدة فى الماهية لا تتخاير إلا‎ 
: بسبب اقترانها بأمور متغايرة‎ 
. إما مادية : كتغاير الأشخاص المتفقة بالنوع‎ 
. أو غير مادية : كتغاير الأنواع المتفقة بالحنس‎ 
. أو بسيب اقتران البعض بثبىء » وتجرد البعض عنه‎ 
: وذلك الشىء‎ 
. إما مادى : وهو كتغاير الإنسان الحزثى » للإنسان من حيث هو طبيعة‎ 


كن 
لكانت دائمة التعقل له . 
أو كانت لا تتعقله آلبتة : 
لأنها إنما تتعقل بحصول صورة المتعقّل لها . 


أو غير مادى : وهو كتغاير الإنسان الكلى للإنسان من حيث هو طبيعة . 
ويتبين من ذلك امتناع تغاير الأشخاص المتفقة بالنو ع » من تغاير المواد وما يحرى 
عجراها ؛ على ما تبين فى ١‏ العط الرابع » . 
وإذ قدتقدم هذا فنقول : 
هله الحجة استثنائية : مكونة من متصلة مؤلفة من : 
حملية » ومنفصلة » وهى قولنا : 
لوكانت القوة العاقلة منطبعة فى جسم » لكانت هى : 
إما دائمة التعقل لذلك السم. 
أو غير متعقلة له فى وقتث من الأوقات . 
واللزوم إنما يتبين بإبطال قسم آحر » تصير به المنفصلة حقيقية : 
وهو أن يكون تعقل العاقل لذلك ايخسم فى وقت دون وقت . 
فالشيخ أبطل هذا القسم بيانآ لملازمة المتصلة الملكورة . 
وقوله : [ لأنها إنما تتعقل يحصول صورة المتعقثّل لهاع . 
إشارة إلى المقدمة الأولى » البى ذ كرناها . 
وإنما أوردها ؛ لآن القسم الفاسد من المنفصلة » [نما يتبين فساده بها . 
وقوله : 
[فإن استأنفت تعقلا بعد مانم يكن » فيكون قد حصل لا صورة المتعقل » 
بعد ما لم يكن لها ] . 
متصلة أخرى » وضع فى مقدمها : 
القسم الفاسد : 
وهو تجدد التعقل . 
وى تأليها تجدد الصورة اللازم لتمجدد العقل . 


هه" 
فإن استأنفت تعقلا بعدما لم يكن » فيكون قد حصل لها 
صورة المتعقل » بعد ما لم يكن لها . 
ولأنها مادية » فيلزم أن يكون ما يحصل لها من صورة المتعقل » 
من مادته موجودًا فى مادته أيضاً . 
وقوله : [ ولأنها مادية ] . 


إشارة إلى المقدمة الثالثة ؛ وهى : 
كون المادة آآلة للمدركة المادية. 


وقوله : 
[ فيلزم آن يكون ما محصل لها من صورة المتعقل » من مادته» موجوداً ى 
مادته أيضاً ع . 


اشارة إلى المقدمة الثانية. 
وقوله : [ ولآن -حصوله متجدد فهو غير الصورة الى لم تزل له فى مادته ؛لمادته بالعدد]. 
إشارة إلى تغاير الصورتين ‏ أعبى صورق الآلة المتجددة عند التعقل » والمستمرة 
الوجود ‏ حالى والتعقل عدمه . 
وهذا التغايرلازم للتالى المذكور . 
وقوله : 
[ فيكون قد حصل فى مادة واحدة» مكنوفة بأعراض بأعيانها » صورتان 
لشبىء واحد معا ] . 
إشارة إلى المقدمة الرابعة . 
وإنما قيد المادة : [ با كتناف أعراض بأعيانها ] . 
لأن الأعراض الممتلفة » قد تكون مقتضية لتغاير المادة . 
وقوله : [ وقد سيق بيان فساد هذا ] . 
إشارة إلى ما مر فى « الغْط الرابع » . 
وعند ذلك ظهر فساد التالى المقتضى لفساد المقدم . 


اانا 
ولأ حصوله متجدد » فهو غير الصورة الى لم تزل له ف مادته 
لمادته ء بالعدد . 


وهو فرض استئناف تعقل الآلة . 
فظهر من ذلك: 
أن العاقلة إنما كانت عاقلة بالصورة المستمرة الوجود معها . 
وهو المراد من قوله : . 
[ فإذن هذه الصورة الى بها تصير القوة المتعقلةء متعقلة لالتهاء تكون الصورة 
الى للشىء الذى فيه القوةٍ المتعقلة ] . 
وقوله : [ وألقوة المتعقلة مقارنة لها دائماً ] . 
إشارة إلى معيتهما فى جميع الأوقات . 
وقوله : 
[ فإما أن نكون تلك المقارئة : 
توجب التعقل داعا . 
أو لا تحتمل التعقل أصلا ] . 
إنتاج لاستلزام مقدم المتصلة الأول » للمنفصلة الملكورة » التى هى تلى تلا ثالمتصلة. 
وقوله : [ وليس ولا واحد من الأمرين بصحيح ] . 
استثناء لنقيةن التالى بغساد قسمى المنفصلة معآ ؛ لأن الاق كون الإنسان متعقلاً 


لأعضائه ف وقت دون وقت . 
فإذنت المقدم ‏ وهو كون العاقلة منطبعة ى جسم ب باطل . 
وهو المطلوب + 


والفاضل الشارح : أعاد الاعتراض على المقدمات الم لذكورة فى هذا الموضع . 
فنها : قوله على المقدمة الأول : 
[ المعقول من المماء ليس عساو للسماء الموجودة ىق امارج ل 5 مام الماهية . 
وإلا لخاز أن يكون السواد مثل البياض فى مام الماهية ؛ لآن المناسبة : 
بين السواد . 
والبياض . 


وين 
فيكون قد حصل ف مادة واحدة مكنوفة سأعراض بأعيانها » 


وقك سبق بيان فساد هذا . 


لاشتراكهما فى كونهما عرضين حالين فى امحل » عصوسين . 
أثم من المناسبة : 
بين المعقول من السماء » الذى هو عرض غير محسوس حال فى محل كذلك . 
وبين السماء الموجودة التى هى جوهر خسوس موجود فى الخارج » حيط 
بالأرض] . 
وأنا أعود أيضا فأقول : 
إن ماهية الشبىء هى ما محصل فى العقل من ذلك الشبىء نفسهء دون عوارضه اللخارجة 
عنه ؛ ولذلك اشتقت لفظة : [ الماهية ] . 
من لفظة . دماهو]. 
فابتواب عنها يكون بها . 
ولا كان ذلك 'كذلك ء كان معبى قول القائل : 
[ المعقول من السماء » ليس بمساو للسماء الموجودة فى الخارج ] . 
هو : [أن السياء المعقولة المجردة عن اللواحق, : ليست عساوية لاسياء المحسوسة 
المقارنة إياها  ]‏ 
وسحينئل : 
إن أراد بعدم المسساواة : 
التجرد . 
واللاتجرد. 
كان صادقا , 
وإن أراد به : 


الاشارات والتنييبات 


14 
فإذن هذه الصورة الى لها تصير القوة المتعقلة » متعقلة 
لألاتها » تكون الصورة الى للشىء » الذى. فيه القوة المتعقلة . 
بين الجردة . 
والمقارنة . 
كان ذلك كاذياً . 
فإن زاد وقال : 
[ المعقول من السماء » ليس عساو للسماء الموجودة ى تمام الماهية ] . 
كا قال هنما الفاضل . 
كان معثاه : 
[ أن 'المعقول من السماء ليس بمسباو للسماء 
الموجودة » فى هام المعقولية . 
أى ليس عساولا » حال كوتها معقولة ] . 
فهذا هذيان كا نسمعه . 
فإن المعقول من السماء نقس ماهية السماء الموجودة » فضلا عن المساواة . 
وأما كون السواد غير مساو للبياض فى تمام المعقولية » فظاهر . 
وظاهر أن المناسبة بين الموضعين غير صصيحة ؛ فإن الفرق : 
بين السماء المعقولة . 
وال حسوسة . 
بكرن إحداهما عرضاً فى حل #رد غير سوس . 
والأخرى -جوهراً حصيوسا » لاق ل . 
فرق بين الطبيعة النوعية المحصلة» المأخوذة : 
تارة مع عوارض . 
وتارة مع مقابلاتها . 
والفرق بين السواد والبياض فرق : 
بين الطبيعة اللدنسية غير الممصلة » المأخوذة : 


والقوة المتحقلة مقارنة لها دانماً . 
فإما أن تكون تلك المقارنة توجب التعقل دائماً . 


تارة مع قصل يقومها نوعاً. 

وتارة مع فصل آخر يقومها نوع مضادً” للأول . 

على أن السماء المعقولة إذا ألخذت منحيث هى عرض قانم بنفس ما » ل تكن ماهية 
للسماء » إنما تكون ماهية لا من حيث تكون صورة حصلت فى العقل مطابقة لها . 


ومسها قوله : 
دَلا يلزم من كون الاقلة متعقلة لها بصورة مساوية خلهاء اجهاع صورتين 
معائلتين فى الها . 


لأن إحداههما حالة فى العاقلة . 
والأخرى محل لا ] . 
والحواب عنه » يعد ما مر : 
أن العاقلة لو كانت محلا لصورةء من غير أن تحل تلك الصورة فى محلها » كانت 
ذات فعل من غير مشاركة الل ١‏ 
ولا كان كل فاعل جسمانى » فاعلا يمشاركة الحسم » للا مر فى المقدمة الثالثة » كان 
كل فاعل من غير مشاركة ابلسم» فهو غير -جسمانفى . 
إذن العاقلة ليست بيحسمانية . 
ولو كانت غلا لصورة » حلت فى ملها » عاد أتمال الم كور. 
فإِن قبل : الفرق بين الصورتين باق : 
لأن إحداهها : حالة فى العاقلة » وى لها معا . 
والأخرى حالة فى عحلها فقط . 
قلنا : هذا النوع من امخحلول اقتران ما » على ما مر . 
واقتران الثبىء بأأحد الشيئين المتقارئين دون الاخحر » غير معقول . 
ومع ذلك ؛ فا مال المذكور باق بحاله؛ ملقول بمحلول صورتين متحددنى الماهية ى 
محل واحد . 


ف 
أو لا يحتمل التعقل أصلا . 
7 
وليس ولا واحد من الامرين بصحيح + 


ومنها : قوله : 
[ الجسم قد يحل فيه أعراض . 
ولا شك أن وجوداتها الزائدة على ماهياتها » معاثاة» وحالة فى ابلسم . 
ويلزم من ذلك اجماع المثلين] . 

والدواب : الوجود ليس يعرض حال فى محل . 

ووجودات الأعراض ليست بممائلة » بل : 


هى متسخالفة باللقائق. 
ومتشاركة فى لازم وإلحد » دو الوجود المشيرك المقول بالتشكياتا جليها وعلى غيرها . 


## »# 


وهذه الاعتراضات وأمثالها » متولدة من الأصول الفاسدةء الى سبق ذ كرها , 


+ * * 
ومها : قوله : 
[ هذه الحجة بعيها تقتضى : 
إما كون النفس عالمة بصفاتها ولوازمها أبداً . 
أو غير عالمة بشىء مها فى وقت من الأوقات . 
وذلك لبيانكم الذى ذ كرعوه بعينه ] . 
ولواب : أن الصفات واللوازم منقسمة : ' 
إلى ما يحب للنفس لذاتها ككوتها مدركة لذاها . 
وإلى ما يحب لما بعد مقايسها بالأشياء المغايرة لحاء ككونها مهردة عن المادة » وغير 
موجودة ق الموضوع 1 
والنفس مدركة للصئف الأول دائماء كا كانت مدركة لذاتها دايا . 
وليست عدركة للصتف الثانى إلا حالة المقايسة لفقدان الشرط ء فى غيرتلات الخالة . 


لض 


الفصل السادس 
تكملة لهذه الإشارات 


)١(‏ فاعلم من هذا أن الجوهر العاقل ء مثاله أن يعقل بذاته. 
0)0 ولأنه أصل فلن يكون مركباً من قوة قابلة للفساد» مقارنة 

لقوة الثبات . 

)١(‏ أقول : لما فرغ من إقامة اسجة على كون النفس عاقلة بذاتها » عاد إلى ]كال 
الكلام فى بقاتها على "كالاتها الذاتية» بعد مفارقة البدن . 
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وجعل قوله : 1 فاعلم من هذا أن الحودر العاقل» مثاله أن يعقل بذاته ] . 

نتيجة للحجة المل كورة . 

١؟)‏ أقول : هذا ابتداء احتجاجه على بقاء النفس . 

ويريد بالأصل كل بسيط غير حال فى شىء ء منشأنه أن توجد فيه أعراض وصور » 
وأن تزول عنه تلك الأعراض والصور » وهو باق فى الخالتين . 

فهو أصل بالقياس إليهما . 

وإذا تقرر هذا فنقول : 

كل موجود يبق زمانآء ويكون من شأن أن يغسد ء كان قبل الفساد : 

باقيً بالفعل . 

وفاسد! بالقوة . 

وفعل البقاء غير فعل الفساد » وإلا لكان : 

كل ياق ممكن الفساد . 

وكل ممكن الفساد باقياً. 

فإذن هما لأمرين متلفين. 

والأصل لاعكن أن يكون مشتملا على شيئين غتلفين ؛ إذ هو بسيط . 

فالتفس : 


ينض 


فإن أخذت لا على أنها أصل » بل كالمركب من : 
شىء كالهيولل . 
وشىء كالصورة . 
2 
عمدنا بالكلام نحو الأصل من جرئيه . 
ٍٍ 3 - 3 د ون ألم » 5 
6 والاعراض وجودها ى موضوعامها فعوة فسادها ٠‏ وحدومها 5 
هى فى موضوعاها . 
إن كانت أصلاء فلن تكون مركبة من قوة قابلة للفساد » ومقارنة لقوة الثبات . 
وإنلم تكن أصلاء أى ل تكن بسيطا غير حال ء كانت : 
إما مركياً . 
وإما حالاة . 
والثانى باطل لا مر. 
والمركب يكون مركبآ من بسائط » غير حالة : 
إما يعضهاء كا مادة من اسم . 
وإما كلها . 
وعلى التقديرين فالبسيط غير الحامل » أعنى الأصل » موجود فى ال مركب » وهو غير 
مركب : ١‏ 
من قوة الفساد . 
ووجود الثبات . 
( 9) أقول : هذا جواب عن سؤال » وهو أن يقال : 
كثير من الأعراض والصور تكون باقية جمكنة الفساد مع بساطها » فهلا كانت 
النفس كذلك ؟ 
فأجاب : 
بآن قوة فرَاقبأمثاها إنما تكون فى موضوعاتها » اللخاملة لوجوداتها . 


تذفن 


(:) وإذا كان كذلك » لم يكن أمثال هذه فى أنفسها » 


وذلك لا ينافى بساطها فى ذواتا . 


أما مالا يكون له حامل وجود » فاجمّاع الأمرين فيه » يناف بساطته . 
)54(١‏ أقول : أى إذا ثبت أن النفس : 

إما أصل . 

وإما ذات أصل . 

لم تكن هى . 

وما يجرى ججراها . 

نما لا تركيب فيه » ولا هو حال فى غيره . 


مما يقبل الفساد . 

فإن البقاء وقوة الفساد لا يجتمحان فى البسيط . 
والأول حاصل . 

فالثانى ليس بحاصل . 

فإذن النفس لا عكن أن تفسد . 


وإغا قال : [ يعد وجو بها بعلل » وثباتها بها ] . 
لأن أصل الوجود » ويقاءه » يكوئان فى ممكنات الوجود » مستفادين من عللها . 
واعترض الفاضل الشارح : فقال : 
[ لو كان للنفس هيول وصورة مخالفتان يول الأجسام وصورها » فكان 
الباق مها هيولاها وحدها » لما كان الباق من النفس » هو النفس » بل 
مجزع”! منها . 
وحينتذ تجوز أن لا تكون كالاتها الذاتية باقية ؛ لأنها تابعة لصوريها ] . 
والحواب : أن هيولى النفس : 
إما ذات وضع 5 
أو غير ذات وضع 5 
والأول محال ؛ لأن ذا الوضع لا يكون جزعًا لما لا وضع له . 
والثالى لا مخلو : 


ئ 5" 
قابلة للفساد بعد وجوببا بعللها » وثباتها بها » 


إما أن تكون مع كينها غير ذات وضع » ذات قوام بانفرادها . 


أو م تكن . 

فإن كانت » كانت عاقلة بذاتها » على ما مر » وكانت هى التفس » وقد فرضتاها 
جزعً منها . 

هذا خلف . 

وإن ل تكن ذات قوام يانفرادها : 

فإما أن يكون للبدن تأثير فى إقامتها . 

أو لم يكن : 


فإِن كان » كانت النفس غير مستغنية فى وجودها عن البدن » فلم تكن ذات فعل 
يانفرادها على ما مر' » وقد فرغنا من إبطال هذا القسم . 
وإن لم يكن للبدن تأثير فى إقامها » كانت باقية بما يقيمها » وإن لم يكن البدن 
موجوداً . 
وهو المطلوب . 
ثم إن الصور المقيمة إياها ء والكمالات التابعة لتلك الصور » لا يجوز أن تنسد » 
وتتغير » بعد انقطاع علاقنها عن البدن؛ لآن التخير لا ييجد إلا مستنداً إلى جسم متحرك » 
كا تقرر فى الأصول الحكمية . 
ثم قال : 
[ والنفس تدحت مقولة الدوهر » فهى مركبة 
وفصل . 
والنس والفصل إذا أحذا بشرط التجرد » كانا : 
مادة . 
وصورة . 
فالنفس عندهم مر ركبة من مادة وصورة وذلك يؤيد ما ذ كرناه + . 


والحواب : أن هذا مغالطة باشتراك الاسم ؛ فإن المادة والصورة تقعان : 
على ما ذكره . 
وعلى جزأى الجسم : 
بالتشايه . 
وإلا فجميع أتواع الأعراض أيضاً مركبة من : 
مادة . 
وصورة 0 
م قال : 
[ الفساد والحدوث متساويان : 
فى احتياجهما إلى : 
إمكان يسبقهما . 
وإلى محل لذلك الإمكان . 
أو فى استغئاتهما عن ذلك . 
فإن استغبى إمكان الحدوث عن انحل » مع وقوع الحدوث » فليستغن إمكان 
الفساد عنه أيضاً » مع وقوع الفساد . 
وإن افتقر الإمكان إلى محل » هو البدنء فليكن البدن أيضا محلا” » 
لإمكان الفساد . 
وبابحملة : يجوز أن يكون البدن شرطا لوجود النفس . 
ويلزم منه انعدام المشروط عند فقندان الشرط ] . 
واللحواب : أن كون الثبى ء عاد : 
لإمكان وجود ما هو مباين القوام له . 
أو لإمكان فساده . 
غير معقول . 
فإن معنى كون ابلسم عملا » لإمكان وجود السواد » هو تبيؤه لوجود السواد فيه » 
حهى يكون حال وجود السواد مقارناً به . 
وكذلك ى إمكان الفساد . 


لس 


ولذلك امتنع كون الشبىء محلا لإمكان فساد ذاته . 
فالبدن ليس عحل : 
لإمكان حدوث النفس » من حيث هو مباين لها . 
ولا لإمكان فسادها أصلا . 
بل إنما كان مع هيأة مخصوصة موجودة » قبل محدوث النفس» عملا لإمكان» وبيقًا 
حدويث ضورة إنسانية تقارنه » وتقومه نوعاً حصلا . 
وم يكن وجود تلك الصورة مكنا » إلا" مع ما هو مبدؤها القريب بالذات » أعنى 
النفس » فحدث بحسب استعداده » وتهيئه ذلك » ميدأ الصورة المقارنة المقومة إياه » على 
وجهكان ذلك المبدأ مرتبطآً به » هذا النوع منالارتباط . 
وزال بذلك لعدوث » ذللك الإمكان والتهيق » عن اليدن ؛ إذ زال عنه ما كان 
البدن معه ملا لإمكان حدوث النفسء أعنى الحيأة المخصوصة ؛ فى البدن حلا لإمكان 
فساد الصورة المقارنة له » وزوال ذلك الارتباط عنه فقطٌ . 
وأمتنع أن يكون محلا" لفساد ذللك المبدأ » من حيث هو ذات مياين له . 
فإذن البدن مع هيأة مخصوصة » شرط فى حدوث النفس » من .حيث : 
هى صورة . 
أو مبدأ صورة . 
لا من حيث هى موجود #رد . 
وليس بشرط فى وجودها . 
والشىء إذا .حدث » فلا يفسد يفساد ما هو شرط قى حدوثه ء كالبيت» فإنه يبى 
بعد موت البناء الذى كان شرطً فى »حدوثه . 
فإن قيل : لم أوجب استييجاب البدن لحدوث صورة ما » -حدوث مبتدا لتلاك 
الصورة » وِلم يوجب استيجابه لفساد تلك الصورة » فساد مبدأ ذلك ؟ 
وما الفرق بين الأمرين ؟ 
قلنا ؟ لأن ما يقتضى حدوث معلول ما فإنما يقتضى وجود جميع علل ذلك 
المعلول بشرائطها . 
وما يقتضى فساد معلول 6 لا يقتضى فساد العلل بل يكفيه فساد شرط ما » ولو كان 
عدميا . 


ينض 


الفصل السابع 


وم وقثبيه 


)١(‏ إن قوماً من المتصدرين يقع عندهم أن الجوهر العاقل إذا 
عقل صورة عقلية صار هو هى . 
فلنفرض الجوهر العاقل » عقل (1) . 
فهل هو حينثئذ كما كان عند ما لم يعقل (0). 
أو بطل منه ذاك ؟ 
فإن كان كما كان » فسواء : 
)0(١‏ أقول : 8 فرع من إثبات وجوب بقاء النفس الناطقة » مع معقولامها المكتسية 
بذامها » الى هى كالانها الذاتية . 
أراد أن يبين كيفية اتصافها بتاك الكمالات . 
فيداً بإيطال مذهب فاسد فى ذلك » كان مشهوراً بعد المعلم الأولء عند المشائين من 
أصابه . 
وهو القول باتتحاد : 
العاقل . 
بالصورة الموجودة فيه . 
عند تعقله إياها . 
فحكى أولا مذهييم ذلك » وزيام عى بقوله : 
[ إن قودآ من المتصدرين يقع عنده, أن الجوهر العاقل إذا عقل صورة عقلية ؛ 
ضار هو هى ] . 
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عقل (1) ء أو لم يعقلها . 

وإن. كان بطل منه ذإِلكِ : 

أيطل على أنه حال له ؟ 

أو على أنه ذاته ؟ 

فإن كان على أنه حال له » والذات باقية » فهو كسائر 
الاستحالات » ليس هو على ما يقولون . 

وإن كان على أنه ذاته » فقد بطل ذاته » وحدث شىء آآخرء 
ليس أنه صار هو شيئاً آخر . 

على أذلك إذا تتآملت هذا أيضاً علمت أنه يقتضى هيول 
مشتركة » وتجدد مركب لا بسيط. » 


واحتجاجهم على ذلك هو ما قرره فى كتابه المرسوم ب «المبدا والمعاد» ى فصل 
مرجم » بأن : 
[ واجب الوجود معقول للذات وعقل للذات ] . 
فإنه صئف ذلك الكتتاب تقريراً لمذهبهم ف المبداً والمعاد » حسيما اشترطه ى صدر 
ثم إنه نبه على فساد هذا المذهب بقوله : 
[ فلنفرض البتوهر العاقل » عقل . . . إلخ ] > 
وهو ظاهر . 


4 


الفصل الثامن 


زيادة تنبيه 


. )١( وأيضاً : إذا عقل‎ )١( 


أيكون كما كان عند ما عقل )١(‏ ؟ حتى يكون سوا عقلٌ 
( ) أم لم يعقلها ؟ 


أو فصني عنقا الس ؟ ويلزم منه ما تقدم ذكره » 


)2 أقول : معناه ظاهر . 

وزيادة التنبيه فيه هو أنه يلزم أنه . 

إذا عقل ١(‏ ) صار ١(‏ ). 

فإذا عقل ( ب ) : 

فإن بطل كونه ؤ 1١‏ ) فهو متجدد الذات » عند كل تعقل . 

وَإِدْلم يبطل عنه ذلك : 

بل بى ١١‏ ). 

وم يصر (ب ). 

ناقضوا مذههيهم . 

فإن ببتى )١(‏ » وصار مع ذلك ( س )» كان مع القول باتحاد العاقل بالمعقول » قولدة 
باتحاد جميع المعقولات على اختلافها فى الماهيات »وتكبرها . 

وهذا أبين إحالة » وأشد شناعة » مما ذكره أولا . 


حمضن 


الفصل التاسع 
وهم لخر وتنبيه 
)١(‏ وهؤلاء أيضاً قد يقولون : إن النفس الناطقة » إذا 
عقلت شيقاً » فإنما تعقل ذلك الثبىء باتصالها بالعمّل الفعال . 
وهذا حق . 
قالوا : واتصالها بالعقل الفعال » هو أن تصير هى نفس 
العقل الفعال ؛ لأنّها تصير العقل المستفاد » والعقل الفعال هو 
نفسه يتصل بالنفس » فتكون العمل المستفاد . 
وهولاء بين - 
أن يجعلوا العقل الفعال متجزئاً قد يتصل منه شىء دون شوء. 
)١١‏ أقول : هذا الوه هو قولهم : إن النفس الناطقة عند تعقلها معقولاما » تتحد 
بالعقل الفعال » لاتحادها بالعقل المستفاد » الذى اتحد العقل الفعال به . 1 
ونبه على فساده بلزوم أحد محالين : 
إما تجزئة العقل الفعال » الذى فرض غير قابل للتجزئة. 
وإما وجوب حصول ججمييع المعقوللات الى عقلها العمل الفعال للنفئس الناطقة » عئد 
تعقلها معقولا واحد؟ » أى معقول كان . 


ثم ذكر أن هذا الخال لم يلزمهم على سبيل الانفراد » بل إنما لزمهم مضافا إلى امحال 
الأول الملا كور . 
وهو معى قوله : 
[ على أن الإحالة فى قولهم : إن النفس الناطقة هى العقل المستفاد حين ما يتصور 
به » قائمة" بحاها ] . 


تفف 
أو يجعلوا اتصالا واحدًا به » يجعل النفس كاملة واصلة إلى 
كل معقول . 
على أن الإحالة فى قولهم : إن النفس الناطقة هى العقل 
المستفاد » حين ما يتصور به ؛ قانمة » 


الفصل العاشر 
حكاية 


(0) وكات لهم رجل يعرف ب ١‏ فرفوريوس » عمل ف العقل 
والمعقولات كتاياً يثنى عليه المشاؤون » وهو حشف كله . 
وهم يعلمون من أنفسهم أنهم لا يفهمونه » ولا «فرفوريوس 6 
وقد ناقضه من أهل زمانه رجل . 
وناقض هو ذاك المناقض عا هو أسقط من الأول » 
واعلم أنه كنا لزمهم فى الفصل المتقدم » القول باتحاد جميع الصور المعقولة فقد 
لزمهم فى هذا الفصل القول باتحاد جميع الذوات العاقلة . 
ولهذا أورد هذه الفصول الثلاثة » فى هذا المعى . 
)١(‏ أقول : الشف : أردا المر . 
ويقال للضرع البالى » أيضاً » حشف . 
فهذا الفصل دال على أن هذرا المذهب كان مذهياً لجماعة من المشاثين . 
و 3 فرفوريوس » هذا هو صاحب 9 إيساغوجى » . 


غفا 


الفصل الحادى عشر 
إشار ةُ 


(1) اعلم أن قول القائل : إن شيثاً يصير شيثاً آخر . 
لا على سبيل الاستحالة من حال إلى حال . 

ولا على سبيل التركيب مع شىء آخر» ليحدث منهما ثالث . 
بل على أنه كان شيعاً واحدًا » فصار واحدًا آخر . 


)١(‏ أقول: لما فرغ من إبطال المذهب الملدكورء أشار إلى وجه الإبطال بقول كلى: 


وهو امتناع اتحاد الثبىء بغيره 5 

ففسر الاتحاد أولا . 

وذكر أن معناه هو المفهوم الحقيق من قوهم : 

صار شىء شيئا آخر . 

وبين أن هذا القول أيضاً قد يطلق بالنجاز على صيرورة شىء شيئا آخر : 

بطريق الاستحالة : 

وهى أن يزول عن ذلك الشبىء الصائر شىء ماء» وينضاف إليه شىء آخر 


يكون معه » مصيراً إياه . 


كا يقال : صار الماء هواء » والأسود أبيض » أو ما بالقوة » ما بالفعل . 
أو بطريق التركيب : 

وهو أن ينضاف شبىء آلحر » إلى الشبىء الصائر » فيتركب المصير إياه ءنهما . 
كنا يقال صار التراب طينا » والخشب سريراً . 

وههنا ليس المراد هو هذين لمعنيين . 

بل المراد هو ما يفهم منه بالحقيقة » وهو أنه : 

كان شيئاً واحداً » فصار هو وحده واحدآ آآخر . 


نيف 
50-5 5 5 ع و 
(؟) فإنه إن كان كل واحد من الأمرين موجودا » فهما اثنان 
متميزان . 
وإن كان أحدهما غير موجود » فقد بطل إن كان المعدوم ما 


هو قبل ال ور » أو لم يحدث - أن كان بالفرض 


كان ومضيرًا إياف.: 


وذكر أن ذلك قول شعرى غير معقول » وإئما نسبه إلى الشعر ؛ لأنه ميل » وبسبب 
تكله يظنه عوام ام المتألهة والمتصوفة #ا: 
ثم اشتغل بذ كر الحجة على فاده 
230 أقول تقريره : 
أمر كان قبل الاتحاد . 
وأمر حصل بعدذه . 
والأول هو الصائر هذا الثانى . 
والثانى هو المصير إياه لذلك الأول . 
فالحال بعد الاتحاد لا يخلو : 
إما أن يكون الأمران موجودين معا . 
وإما أن يكون أحدهما موجوداً » والآخر معدوما . 
وإما أن لا يكون واحد مهما موجوداً . 
و«جتجييع الأقسام ال . 
- 
أما الأول ء فلقوله : 
[ إنكان كل واحد من الأمرين موجوداً » فهما : 
اثنان متميزان ] . 
وذلك يناف الاتحاد . 
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وإن كانا معدومين فلم يصر أحدهما الآخر » بل إنما يجوز أن 
يقال : إن الماء صار هوا » على أن. الموضوع للمائية » لع المائية » 
ولبس الهوائية . 
أو م يجرى هذا المجرى » 
وأما القسم الثانى فيحتمل تقديرين : 
أحدهما : أن يكون المعدوم بعد الاتحاد هو الأمر الأول ء والموجود هو الأمر الثانى . 
والاحر : أن يكون بالعكس . 
والشيخ أبطل هذا القسم بإيطال التقدير الأول فقط ؛ لأن التقدير الثانى ظاهر المناقضة 
للقول بالاتحاد . 
فقال : وإن كان أحدهها غير موجود ] . 
يعبى القمم الثانى من الثلاثة . 
1 فقد بطل - إن كان المعدوم ما هوقبل » حدث شىء آخر أو لم محدث -] 
أى فقد بطل على تقديركون المعدوم هو الأمر المتقدم » سواء حدث يعد عدمه شىء 
آخر » أو لم محدث . 
[ أنكان بالفرض ثاني » ومصييراً إياه ] . 
بفتح الهمزة فى : [ أن] . 
وهى أن المصدرية الكائتة مع لفظة : 3 كان ] . 
فاعلا لكلمة : [ بطل ] . 
أى فقد بطل كون الأول بالفرض ثانياً » ومصيراً إياه . 
وذلك لأن معنى الاتحاد هو كين الأول الصائر بعينه ثانيآً » مصيراً إياه . 
فعلى تقدير عدمه لا يكون هو هذا . 
والفاضل الشارح : للا تحير فى تطبيق هذه العبارة علىالمعبى » نسبها إلى الاختلال. 


0 ؟ 


الفصل الثانى عشر 
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» فيظهر لك من هذا أن كل ما يَعقل » فإنه ذات موجودة‎ )١( 
» تتقرر فيها الجلايا العقلية » تقرر شىء فى شىء آآخر‎ 


الفصل الثالث عشر 


م 


[ الصور العقلية » قد يجوز » بوجه ما » أن تستفاد من 
الصور الخارجية . 
وأما القسم الثالث ؟ فقد أبطله بقوله : 
[ وإ كانا معدومين » فلم يصر ألحدهما الأخمر ]. 
ثم ذكر مثال أحد ضربى مفهوم الاتحاد بانجاز » وهو الاستحالة . 
وأشار إلى الضرب الأنحر » أعبى التركيب » بقوله : 
[ وما يجرى هذا الجرى ] . 
)١(‏ أقول : لما أبطل المذهب المذكور » صرح يكيفية اتصاف الكوهر العاقل» 
بكمالاته ؛ فإن ذلك هو الغرض من هذه الفصول على ما ذ كرنا . 
فذكر أنه يكون على سبيل تقرر ثىء فى شىء آخر . 
و 1البخلية]. 
ف اللغة » هى الخبر اليقين . 
وإغا عبر عن : 
[ اللعقولات ] . 
الخلايا ] . 
لأنها الصور المطابقة لذوات تلك الصور باليقن . 
]١[‏ أقول : لا فرغ من بيان كيفية ارتسام المعقولات فى اللواهر العاقلة » أراد أن 


بام 

مغلا » كما تستفيد صورة السماء من السماء . 

وقد يجوز أن تسبق الصورة ألا إلى القوة العاقلة »ثم يصير 
لها وجود من خخارج . 

مثل ما تعقل شكلا » ثم تمجعله موجودا . 

ويجب أن يكون ما يعقله ولجب الوجود من الكل على الوجه 
الثالى » 


الفصل الرابع عشر 


ثنبية 


)١(‏ كل واحد من الوجهين قد يجوز أن يحصل من سبب 
عقل مصور : 
سس أن الأول الواجب لذاته » وما يتلوه من المبادئ العالية» على أى نحو من أنحاء 
التعقل » يعقل المعقوللات . 
فقسم المعقولات : 
إلى ما تكون عللا لوجود الأعيان اللخارجية البى هى صورها » كتعقل الإنسان عملا 
غريباً لم يسبقه أحد إليه » وإيجاد ما يعقله بعد ذلك . 
وسين عله فلا 
وإلى ما تكون معلولات الأعيان الخارجية . 
'كتعقل الإنسان شية؟ شاهد صورته . 
ويسمى علما انفعاليا . 
وننى المصتف الثانى عن الأول تعالى ؛ لامتناع انفعاله عن غيره . 
)١(‏ أقول : هذه قسمة أخرى لكل ولحد من القسمين المذكورين » وتقريرها 
أن يقال : 


هذا 
لوجود الصورة فى الأعيان . 
أو غير موجودها بعد : 
ف عزو قايل السيورة المنقرلة: 
لسجرر أ يكون للجوهر العقلى من ذاته » لا من غيره . 
ولولا ذاك لذهبت العقول المفارقة إلى غير النهاية . 
وواجب الوجود يجب أن يكون له ذاك من ذاته » 


كل صورة معقّولة : 
لشبىء موجود فى الأعيان » أعنى كل تعقل انفعالى . 
أو لشىء لم يوجد بعد فى الأعيان » أعنى كل تعقل فعلى . 
فإما أن حصل من سبب عقلى : 
كالعقل الفعال وصورها فى جوهر ما » عاقل بالقوة » قابل لتلك الصورة . 
وإما أن محصل من ذات ذلك الخوهر » لا من شىء خارج عنه . 
والحاصل من الغير » ينتهى إلى الحاصل من الذات» وإلا لتسلسملت الأسباب » 
أعبى العقول المفارقة إلى غير الهاية . 
وقد بانت استحالة ذلك . 
فإذن التوهر الذى تحصل تعقلاته من ذاتهء موجود » والأول الواجب تعالى يحب أن 
يكون علمه : 
فعلينًا كنا مر . 
وحاصلا” له من ذاته لا من غيره للا مر أيضاً . 
واعلم : 
أن فى ويجود الصور المعقولة فى ذات العاقل من ذاته نظراً ؛ لأن الفاعل لا يكون قابلا”. 
وف وجود الانفعالات منبها أيضا نظراً آخر ؛ لأن العقل بالقوة » لا يخرج إلى 
الفعل 500 مر ج نتارجى ع مافى والعط الثالث و. 


كنا 


الفصل الخامس عشر 


إشارة 


)١(‏ واجب الوجود يجب أن يعقل ذاته بذاته على ما تحقق. 
ويعمّل ما بعده » من حيث هو علة لما بعده ومنه وجوده . 

00 
ويعقل سائر الأشياء من حيث وجوهها فى سلسلة الترتيب النازل 


من عنده ولا وعرة 1 


)١(‏ أقول : لما تقرر أن علم الأول تعالى فعلى » ذاتى » أشار إلى إحاطته يجميع 
الممجودات . 
فذكر أنه يعقل ذاته » بذاته » لكونه عاقلا لذاته» معقولا لذاتهء على ما تحقق ى 
و العط الرابع » . 
ويعقل ما بعده » يبى المعلول الأول » من سحيث هو علة لما بعده . 
والعلم التام بالعلة التامة» يقتضى العلم بالمعلول ؟ فإن العا.م بالعلة التامة » لا م عن 
غير العلم بكونها مستلزمة لجميع ما يلزمها لذاتها . ' 
وهذا العلم يتضمن العلم بلوازمها الى منها معلولامها الواجبة يوجوبا . 
ويعقل سائر الآشياء الى بعد المعلول الأول من -حيث وقوعها فى سلسلة المعلولية النازلة 
من عئده : 
إما طولا” : كسلسيلة المعلولات المترتبة المنتبية إليه فى ذلات الترتيب . 
أو عرضآ : كسلسلة الحوادث التى لا تنمى فى ذلات الترتيب إليه » لكلها تنهى 
إليه من «جهة كون الجميع مكنا محتاجاً إليه» وهو احتياج عرضى » تتساوى -جميع آحاد 
السلسلة فيه » بالتسبة إليه . 


حفن 


الفصل السادس عشر 
إشارة 
)١(‏ إدراك الأأول للأشياء من ذاته فى ذاته »هو أفضل أنحاء 
كون الشى + مد ركاً ومدركاً . 
ويتلوه إدراك.الجواهر العقلية اللازمة للأول بإشراق الأول . 


: أقول : للإدراك‎ )١١ 

اعتبار » من حيث هو إدراك . 

واعتبار من حيث هو حال ما » للمدرك . 

واعتبار من .حيث هو حال ما » للمدرّك . 

وتختلف مراتيه بكل واحد من هذه الاعتبارات . 

أما اختلافه يحسب ماهيته » فلكونه : 

تارة إحساساً . 

وتارة تخيلا" . 

وتارة توهماً . 

وتارة تعقلا . 

وأما اختلافه بحسب القياس إلى المدرك : 

فلكون الإدراك الفعلى المقتضى لكون المدرك فاعلا » أتم وجوداً منالإدراك الانفعالى» 
المقتضى لكونه منفبعاا” ‏ 

وأيضا » لأن هذا مغيد وجود . 

رداك لعاف ا و 3 

وأما اختلافه بحسب القياس إلى المدرَّك . 

فلكون المدرّك ارد من المادة » أتم فى كونه مدركا » من المغموس فيها . 


دنا 

ولا بعده من داته . 

وبعدهما الإدراكات النفسانية اللى هى نقش ورسم عن طبائع 2 
عقلة معيلذة النادغ والتاسسة:.: 


والمدرك بعلته » نم من المديرتك ععلوله . 
ولا كان هذا هكذا . 
وكان العلم التام بالعلة التامة » مقتضياً للعلم التام بمعلولها . 
وم يكن العلم التام بالمعلول » علمآ تاممًا بعلته . 
فإِن العلة من حيث هى ثامة » توجب معلولما المعين من حيث هو هو . 
والمعلول من -حيث هو معلول لا يقتضى علته المعينة ؛ إنا يقتضى علة ما لوجوده . 
بل العلم بالعلة ء يقتضى العلم بماهية المعلولوأنيته »والعلم بالمعلول يقتضى العلم بأنية 
العلة دون ماهيها .. 
كان أكل الإدراكات فى ذاتها إدراك الأول : 
نذاته بذاته "كا هى » وبلدميع ما سواه أيضاً بذاته» من حيث هوعلة تامة لها » وهو 
أيضاً آفضل أنحاء كون الثبىء مدركا ؛ لأأنّه فعلى » ذاق . 
وأفضل أنحاء كون الشىء مد نكآ؛ لآنه تام حاصلمنالوجه الذى يجب أن يحصل . 
ويتلوه إدراك الجواهر العقلية . 
أما إدراكها للأول » فغير ممكن من ذواتما المعلولةء إلا أن الأول لما كان معقيلة 
لذاته » وهى عاقلة لذواتها » عقلته بإشراق الأول عليها . 
ثم عقلت ما دون الأول من الأول تعقلا” دون تعقل الأول إياها ويتلوه إدراكات 
النفوس المستفادة من : ' 
طرق الحواس . 
والتخيلات . 
وغيرها . 


8١ 


الفصل السابع عشر 
وم وثثبيه 
() ولعذلك تقول : 
إن كانت المعقولات لا تتحد بالعاقل. 
وهى كلها نقش ورسم عن طبائع عقلية ؛لأن مغرجهامنالقرة إلى الفعلعقل متصور 
بصور المعقولات » فينطيع منه فيها بعض تلك الصورء بحسب استعداداتها واتصالما 
بذلك العقل » وهى إدراكات : 
[ متبددة المبادئ ] . 

لأن بعضما .#صل من الاستدلال بالعلة على المعلول . 

ويعضبا بالعكس . 

وبعضها من طرق غيرها . 

[ ومتبددة المناسبات ] . 

لأنها : 

تارة تنتقل من العلم بالشىء » إلى العلم بما يشابهه . 

وتارة إلى العلم بما يقابله . 

وتارة على وجوه غيرها . 

فهى أنقص مراتب الإدراكات . 

وقد حصل أيضا من جميع ذلك أن الإدراك يقع على أصناف الإدراكات بالتشكيك. 

: أقول : تقرير الوه أن يقال‎ )١( 

إنك ذكرت أن المعقولات : 

لا تتحد بالعاقل . 

ولا بعضها ببعض . 


نذثنا 


ولا بعضها مع بعض . 
لما ذكرت . 
ثم قد سلمت أن واجب الوجود يعقل كل شىء 8 
بل هى صور متباينة متقررة فى جوهر العاقل . 
وذكرت أن الأول الواجب يعقل كل شىء . 
فإذن معقولاته صور متباينة متقررة فى ذاته . 
ويلزيك » على ذلك » أن لا تكون ذات الأول الواجب واحدآ حقنًا » بل تكون 
مشتملة على كثرة . 
وتقرير التنبيه أن يقال : 
إن الأول لما عقل ذاته بذاته . 
وكانت ذاته علة للكيرة 8 
لزمه تعقل الكثرة سبب تعقله لذاته بذاته . 
فتعقله للكيرة لازم معلول له . 
فصور الكثرة الثى هى معقولا. » هى معلولاته ولوازمه » مترتبة ترقب المعلولات . 
فهى متأخرة عن -حقيقة ذاته » تأخير المعلول عن العلة . 
وذاته ليست بكتقومة مها » ولا بغيرهاء بل هى واحدة . وتكثر اللوازم والمعلولات 
لا ينانى وحدة علها الملزومة لا » سواء كانت اللوازم متقررة فى ذات العلة ٠»‏ أو مباينة لها . 
فإذن تقرر الكثرة المعلولة» فى ذات الواحد القاتم بذاته ‏ المتقدم عليها بالعلية والوجود » 
لا يقتضى تكثره 1 
والحاصل : أن الوا جب وإحد . 
ووحدته لا تزول بكثرة الصور المعقولة المتقررة فيه . 
فهذا تقرير التنبيه . 
وباق الفصل ظاهر . 
ولا شلك فى أن القول بتقرير لوازم الأول فى ذاته . 
قول يكون الشىء الوااحد قابلا وفاعلا مع . 
وتوليكون الأولموصوفاً بصفاتغير إضافية » ولاسلبية » على ماذكرهالفاضل الشارح . 


ذل 
فليسن واخراسمًا #ايل شماه د 
فنقول : 
إنه لما كان تعقل ذاته » بذاته . 


ثم يلزم قيوميته عقلًا بذاته » لذاته ؛ أن يعقل الكثرة . 


وقول بكونه محلاً لمعلولاته الممكنة المتكثرة » تعالى عن ذلك علوًا كبيراً . 

وقول بأن معلوله الأول غير مياين لذاته . 

وبأنه تعالى لا يوجد شيئاً ما يباينه بذاته » بل بتوسط الأمور اخالة فيه . 

إلى غير ذلك مما مالف الظاهر : 

من مذهب الذكماء » والقدماء » القائلين ينى العلى حنه تعالى َ 

وأفلاطون القائل بقيام الصور المعقولة بذاتها ." 

والمشاؤون القائلون باتحاد العاقل بالمعقول إنما ارتكبوا تلك المحالات حذراً من التزام 
هذه المعانى . 

ولولا أنى اشترطت على نفسى فى صدر هذه المقالات : 

[ أن لا أتعرض لذكر ما أعتمده » فيا أجده . غالفاً لما أعتقده ] . 

لبينت وجه التقصى من هذه المضايق وغيرها » بيانً شافيآ . لكن الشرط أملك . 

ومع ذلك فلا أجد من نفسى رخصة أن لا أشير فى هذا الموضع إلى شىء من ذلك 
أصلا » فأشير إليه إشارة خفيفة » يلوح الحق مها لمن هو ميسر لذللك . 

فأقول : العاقل ء "كما لا يحتاج فى إدراك ذاته لذاته » إلى صورة غير صورة ذاته الى 
ها هو هو ء فلا يحتاج أيضاً فى إدراك ما يصدر عنذاته » لذاته » إلى صورة غير صورة 
ذلك الصادر الى مها هو هو . 

واعتير من نفسلك » أناك تعقل شيئاآً بصورة تتصورها » أو تستحضها » فهى صادرة 
عنك » لا بانفرادك مطلقاً ؛ بل بمشاركة ما » من غيرك . 

ومع ذلك فأنت لا تعقل تلك الصوزة بغيرها . 


يكنا 

جاءت الكثرة لازمة مشاخرة » لا داخلة فى الذات مقومة ها. 
وجاءت أيضاً على ترتيب . 

وكثرة اللوازم من الذات مباينة » أو غير مباينة » لا تثلم 
الوحدة . 


بل كنا تعقل ذلك الشىء بها » كذلك تعقلها أيضا ينفسها » من غير أن تتضاعف 


الصور فيلك . 
بل ربا تتضاعض اعتياراتك المتعلقة بذاتك وبتلك الصورة فقط » على سبيل 
الركيب . 


وإذا كان حالك مع ما يصدر عنلك عشاركة غيرك ء» هذه الخال فها ظنلك يحال العاقل 
مع ما يصدر عنه لذاته » من غير مداخخلة غيره فيه ؟ 

ولا تظتن أن كونك محلا لتلك الصورة » شرط فى تعقلات إياها » فنك تعقل ذاتك » 
مع أنك لست بمحل لاء بل إنما كان كونك مغلا لتلك الصورة » شرطاً فى .حصولٍ تلك 
الصورة لك » الذى هو شرط فى تعقلك إياها . 

فإن حصلت تلك الصورة لك بوجه آخر» غير اخلول فيلك » حصلالتعقل من غير 


حلول فيك . 
ومعلوم أن حصول الثىء لفاعله فى كونه حصولا لغيره » ليس دون -حصول 
الثبىء لقايله . 


فإذن المعلولات الذاتية للعاقل الفاعل لذاته » -حاصلة له من غير أن تحل فيه . 
فهو عاقل إياها » من غير أن تكون هى حالة فيه . 

وإذا تقدم هذا فأقول : 

قد علمت أن الأول عاقل لذاته من غير تغاير : 

بين ذاته . 

وبين عقله لذاته . 

فى الوجود . 

إلا فى اعتبار المعتبرين على ما مر . 


دون 
3 0 5 .و 1 ل 
والآول تعرض له كثرة لوازم إضافية » وغير إضافية » وكثرة 
ولوس «ومعفنه ذ لقم كيرد أنا: 
لكن لد فاثيه لذاك قَْ وحدانية ذاتهع 


وحكمث بأن عقله لذاته » علة لعقله لمعلوله الأول . 

فإذا حكمت بكون العلتين » أعبىي ذاته. 2 وعقله لذاته . 

شيئاً واحداق الوجود » من غير تغاير . 

فاحكم بكون المعلولين أيضاً » أعى : 

المعلول الأول . 

وعقل الأول له شيئآ واحداً فى الوجود من غير تغاير يقتضى كون : 

أحدهما مبايتاً للأول:. 

والثانى متقرراً فيه . 

وكا حكمت بكون التغاير فى العلتين اعتبارينًا محضا ء فاحكم بكونه فى المعلولين 
كذلك . 

فإذن وجود المعلول الأول » هو نفس تعقل الأول إياه » من غير احتياج إلى صورة 
مستأنفة » تحل ذات الأول تعالى عن ذللك . 

م ما كانت الخواهر العقلية تعقل ما ئيس ععلولات ذا ء 5 صور فيها . 

وهى تعقل الأول الواجب » ولا موجود إلا وهو معلول للأول الواجب . 

كانت جميع صور الموجوداتالكلية والحزثيةءلى ماهى عليه فى الوجود» -حاصلةفها . 

والأأول الوااجب يعقل تلك الجواهر مع تلك الصور» لا بصور غيرها » بل بأعيان تلاك 

التواهر والصور » وكذلك الوجود على ما هو عليه 

ذإذن لا يعزب عن علمه مثقال ذرة من 3 لزوم محال من انحالات المذكورة . 

فهذا أصل إن حققته » وبسطته » انكشف لك كيفية إحاطته تعالى يجميع الأشياء 
الكلية واللدزئية إن شاء الله تعالى . 

وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء . 


ان 


الفصل الثامن عشر 
إشارة 


200 الأشياء الجزثية » قد تعقل كما تعمل الكليات » من 
حيثتجب. بأسباها منسوبة إلى مبدأ نوعهدق شخصه متخصصربه . 
كالكسوف الجر » فإنه قد يعقل وقوعه بسببه تواق أسبابه 
لجزئية » وإحاطة العقل مها ».وتعقلها كما تعقل الكليات . 
ولولا أن تلخيص هذا البحث على الوجه الشافى يستدعى كلامآ بسيطا » لا يليق أن 
نورد أمثاله على سبيل الحشو» لذكرت ما فيه كفاية » لكن الاقتصار ههنا على هذا الإعماء 
أول . 
)١(‏ أقول : يريد التفرقة : 
بين إدرالك الحزئيات عبى وجه كلى » لا بمكن أن يتغير . 
وبين إدراكها على وجه جز يتغير بتغيرها . 
ليبين آن الأول تعالى » بل كل عاقل» فهو إنما يدرك الحزئيات من حيث هو عاقل 
على الوجه الأول » دون الثانى . 
وإدراكها على الوجه الثانى لا صل إلا بالإحساسأو التخيل» أو ما مجرى منجراهما 
من الآلات اللسمانية . 
وقبل تقرير ذلك نقول : كلية الإدراك وجزئيته تتعلقان بكلية التصورات الواقعة فيه 
وجزئيها » ولا مدخل للتصديقات فى ذاك . 
فإن قولنا : [ هذا الإنسان » يقول هذا القول » فى هذا الوقتع . 
جز . 
وقولنا : [ الإنسان يقول القول فى وقت ] . 


كل ء 


/ 

وذلك. غير الإدراك الجزى الزماى الذى يحكم أنه وقع الآن » 
أو قبله أو يقع بعده . 

8 #َ 

بل مثل أن تعقل أن كسوفاً جزئيا يعرض عند حصول القمر » 

وهو جرش ما » وقت كذا » وهو جز ما » فى مقابلة كذا . 
٠. 5‏ 5 3 

ثم رما وقح ذلك الكسوف ولم يكن عند: العاقل الأول إحاطة 
يانه وقع 6 و م يقع 5 

وم يتخير فيهما إلا محال الإنسان » والوقت » والقول : 

بالكرثية . 

والكلية . 

وكل جزق يتعلق به حكم :فله طبيعة توجد ى شخصه » إنما تصير تلك الطبيعة 
جرئية ليه يدركها 34 ولا يتناوطا البرهان وأسلهد : 

بسيب انضياف مع الإشارة الحسية إليباء أو ما يجرى مجراها منالمخصصات الى 
لا سبيل إلى إدراكها » إلا الحس مما يجرى مجراه . 

فإن أحذت تلك الطبيعة مجردة عن تلك المخصصاتء صارت كاية يدركها العقل؛ 
ويتناولها البرهان والحد » وكان الحكم المتعلق بها » حين كونها -جزئية » باقياً : -يحاله ؛ 
اللهم إلا أن يكون الحكم متعلقا بالأمور المخصصة من حيث هى مخصصة . 

وإذا ثيت هذا فثقول : 

كل من أدرك علل الكائنات» من حيث إنها طبائع » وأدرك أحوالما الحزئية » 
وأحكامها » كتلاثقيبا » وتباينها » وتماسها ء وتباعدها » وتركباء وتحللها ؛ من حيث هى 
متعلقة بتلك الطبائع » وأدرك الأمور الى تحدث : 


"84 

وإن كان معقولًا له على الحو الأول » لأن هذا إدراكآخر 
جزقل » يحدث مع حدوث المدرّك » ويزول مع زواله . 

وذلك الأول يكون ثابتاً الدهر كله » وإن كان علماً بجي »: 
وهو أن العاقل يعقل أن بين كون القمر فى موضع كذا » وبين كونه 
فى موضع كذا يكون كسوث معين » فى وقت من زمان أول الحالين 
محدود . 


من حيث يكون الجميع واقعآ فى أوقات يتحدد بعضها ببعض على وجه لا يفوته » 
شى ء أصلا . 
فقد حصل عنده صورة العالم منطبقة على جميع كلياته » وجزثياته الثايتة » والمتجددة 
المتصرمة ء اللخاصة بوقت دون وقت » كنا عليه الوجود » غير مغايرة إياها بثىء . 
وتكون تلك الصورة يعينها منطبقة على عوالم أخرء لو حصلتق الوجود » مثل هذا 
العالم بعينه . 
فتكون صورة كلية منطبقة على اللحزئيات الحادثة فى أزمنتها متغيرة بتغيرها » 
هكذا يكون إدراك ابلزئيات على الوجه الكلى . 
وتعود إلى شرح الكتاب 5 
فقوله : 
[ الأشياء الحزئية قد تعقل كا تعقل الكليات ] . 
إشارة إلى إدرا ها هن محيث هى طبائع معجردة عن الخصصات المل كورة وقيدها بقوله 2 
1 من حيث تجب بأسبابها ] . 
ليكون الإدراك لتلك الأشياء مع كونه كليًا يقينيًا غير ظنى . 
5 قال : 
[ منسوبة إلى مبدأ نوعه فى شخصه ] . 
أى منسوبة إلى مبدأ » طبيعته النوعية موجودة فى شخصه ؛ ذلك لأنها غير موجودة 
فى غير ذلك الشخص » يل مع تجويز أمها موجودة فى غيره . 


4ك 
عقله ذلك مر ثابت : 
قبل كون الكسوف . 
ومعه . 
وبعده . 


والمراد أن تلك الأشياء نا تجب بأسبابها من حيث هى طبائع أيضاً . 
ثم قال : [َ تتتخصص به ] . 
أى تتخصص تلك اللحزئيات بطبيعة ذللك المبدأ . 
وإنما نسبها إنى مبدأ كذلك لآن ابلزقى من حيث هو جز . 
لا يكون معلولا لطبيعة غير جزئية . 
ولا الطبيعة علة له من حيث. هو كذاك . 

وياق كلامه ظاهر إلى قوله : 

[ وهو أن العاقل لأن بين كون القمر فى موضع كذا . . . إلى آخره ] . 

ومعناه أن من يعقل أن : 

بين كون القمر فى أول الحمل مثلا . وبين كونه فى أول الثور . . 

يكون كوف معين فى وقت #فدود من زمان كونه فى أول الحمل » فالوقت الذى 

سار القمر فيه من أول الحمل » عشر درجات . 

فإئما يكون تعقل ذلك العاقل لحذه الأمور » أمراً ثابتاً . 

قبل وقت الكسوف . 

ومعه . 

وبعده . 

فظهر من هذا البيان أن تحديد زمان الكسوف : 4[ زمان أول الكالين ] .. 

أعبى كون القمر فى أول الحمل » 

واجب . 
فإن وقت الكسوف إنما يتحدد به » أو بما يجرى:جراه » وليس زيادة غير محتاج 


إليا كا ظنه الفاضل الشارح . 


الإذارات والتنبييات 


55 


تنبيه وإشارة 


: قد تتغير الصفات للأشياء على وجوه‎ )١( 

(؟) منها مثل أن يسود الذى كان أبيض » وذالك باستحالة 
صفة متقررة » غير مضافة . 

(") ومنها مثل أن يكون الشىء قادرًا على تحريك.جمم ما » 


: أقول : هذا الفصل يشتمل على‎ )١( 
. قسمة الصفات إلى أصتافها‎ 
. وبيان ما يتغير مها بتغير الأمور الخارجة عن ذات الموصوف‎ 
. وما لا يتخير‎ 
. ليستدل يذلك على نى الصنف الأول عن الواجب الأول جل ذ كره‎ 
: وتلك القسمة أن يقال‎ 
. الصفة‎ 
. إما أن تكون متقررة فى الموصوف» غير مقتضية لإضافته إلى غيره‎ 
. وإما أن تكون مقتضية لإضافته إلى غيره » وليست متقررة فى ذاته‎ 
. وإما آن نكون متقررة ومقتضية للإضافة معآ‎ 
5007 
. إلى ما لا يتغير بتغير المضاف إليه‎ 
. وإللى ما يتغير بتغيره . فهذه أربعة أصناف‎ 
. (؟) هذا هو الصنف الأول من الأريعة . وهو ظاهر‎ 
. والصنف الثانى غير مذكور فى هذا الفصل‎ 
: أقول : وهذا هو الصنف الثالث‎ )"( 
وهو الصقة المتقررة فى الموصوف » المقتضية لإضافته إلى شىء من خارج » الى‎ 


1 


لض 


فلو عدم ذلك ١‏ لجسم : 
استحال أن يقال : إذه قادر على تحريكه : 
فاستحال إذن هو عن صفته » ولكن من غير تغير فى ذاته » بل 
فى إضافته . 
فإن كونه قادرًا » صفة له واحدة » تلحقها إضافة إلى أمر 
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كل » من تحريك أجسام بحال ما مثلا » لزوماً أوليا ذاتيا » 
ويدخل ق ذاك زيد » وعمرو » وحجارة وس شجرة » دعولا ثانيا . 
لا تتغير بتغير ذللك الشىء فى اللدارج » وإن كانت تتغير إضافته إلى ذلك الشىء . 
وه وكالقدرة » الى هى هيأة ما للذات » بسبيها يصح أن يصدر عن تلك الذات» 
فعل . 
وهى تقتضى كون القادر مضافاً إلى مقدور عليه » ولا تتخير بتغير المضاف إليه . 
فإن القادر على تحرياث زيد » لا يصير غير قادرفى ذاته عند انعدام زيد » ولكن 
تتغير إضافته تلك ؛ فإنه حينئذ لا يكون قادراً على تحرياثك زيد» وإن كان قادراً فى ذاته. 
والسبب فى ذلك » أن القدرة تستلزم الإضافة : 
إلى أمر كلى » لزوما أوليمًا ذاتينًا . 
وإلى اللزئيات الى تقع تحت ذلك الكلى لزوعآ ثانياً غير ذاقى » بل يسبب 
ذلك الكلى . 
والأمر الكلى الذى :تعلق الصفة به لا يمكن أن يتغير » فلأجل ذلك لا يتطرق 
التغير إلى الصفة . ش 
وآما الكزئيات فقد تتخير » وبتغيرها تتغير الإضافات الخرئية العرضية » المتعلقة بها . 
وهذا الصنف كالمقابل للأول : 
لأنه صفة متقررة ذات إضافة : 
والأول : متقررة عارية عن الإضافة . 


نذا 

فإنه ليس كونه قادرًا » متعلقاً به الإضافات المتعينة » تعلق 
ما لا بد منه ؛ فإنه لو لم يكن زيد أصلا فى الإمكان ؛ ولم تققع 
إضافة القوة إلى تحريكه أَبْدَا ء ما ضر ذلك فى كونه قادرًا على 
التحريك + 

فإذن أصل كينه قادرًا ء لا يتغير يتغير أحوال المقدور عليه 
من الأشياء » بل إنما تتغير الإضافات الخارجية فقط. . 

فهذا القسم كالمقابل للذى قبله . 

(4) ومنها مثل أن يكون الشىء عالاً بأن شيعاً ليس » ثم 
احتف ادو افير هالا بان الكووط امسن .: 

فتتغير الإضافة » والصفة المضافة معاً . 


(4) وهذا هو الصنف الرابع : 

وهو الصفة المتقررة فى الموصوفء المقتضية لإضافته إلى شبىء من خارج» الى 
تتغير بتغير ذلك الشىء فى الخارج . 

وهى كالعلم فإنله صورة متقررة ىق العالم مقتضية لإضافته إلى معاومه المعين: » وتتخير 
يتغير المعلوم . 

فإن العالم بكون زيد فى الدارء يتغير علمه بخروجه عن الدار ء» وذاك لآن العام إنما 
يستلزم الإضافة إلى معاومه المعين » ولا يتعاق بغير ذلاث المعلوم » بعين التعاق الأول . 

مخلاف القدرة » فإن القدرة تتعلق بالمقدور الكلى أولا . 

وبسببه » بالمقدور اللحزى الذى يقع تحت ذاك اللكلى ثانياً . 

أما العلم » فإنه إذا تعلق بالكلى » فلا ياعلق بالحز الذى يقع نحت ذلك الكلى 

ألبتة ٠»‏ إلا إذا استؤنف العلم » وجدد » فتعلق بذلات اللتزى » تعلقاً آخر . 

ومثاله : العلم يأن الحيوان جسم » لا يقتضى بانفراده العلم بكون الإنسان جسماً » 


يلق 
فإن كونه عالاً بشىء 'ماء» تختص الإضافة به » حى إنه إذا 
كان عالاً معنى كلى » لم يكف ذلك فى أن يكون عالاً بجزق جزقى » 
بل يكون العلم بالنتيجة علماً مستأنفاً » يلزمه إضافة مستائفة » 
وهيأة للنفس مستجدة علها إضافة مستجدة مخصوصة غير العلم 
بالقلاعة #وغير هيا اتحقفيا : 
لا كما كات ف) كونه قادرًا » له مهيأ واحدة » إضافات شتى 
فهذا إذا اختف حال المضاف إليه » من عدم أو وجود » وجب 
أن يختلف حال الثبىء الذى له الصفة . 
لا نى إضافة الصفة نفسها فقط. . 
بل وف الصفة التّى تلزمها تلك الاضافة أيضاً . 
(ه) ذما ليس موضوعاً للتغيرلم يجز أن يعرض له تبدل : 
مالم يقترن إلى ذلك علم آآخر ء وهو العلم بكون الإنسان حيواناً . 
فإذن العلم بكون الإنسان جسماً . 
علم مستأنف » له إضافة مستأنفة . 
وهيآة. -جديدة للنفس » لا إضافة جديدة غير العلم بكون الحيوان جسماً » وغير هيأة 
تحقق ذلك العلم . 
ويلزم من ذلك أن يختلف حال الموصوف بالصفة الى تكون من هذا الصنف » 
باخيعلاف حال الإضافات المتعلقة بها . 
لا فى الإضافات فقط . 
بل وى نفس تلك الصفة . 
(0) لما فرغ من آحكام الصفات أورد قضية كلية » وهى أن : 
كل ما لا يكون موضوعاً التغير » لا جوز أن تتبدل : 


انا 
بحسب القسم الأول . 

ولا بحسب القسم الثالث . 

وان بحسب القسم الثالى » فقد ينجوز فى إضاقات بعيدة 
لا تؤثر فى الذات * 


صفاته المتقررة العارية عن الإضافة . 
ولا صفاته المتقررة المتعلقة بالإضافة التى تتغير بتغير اللإضافة . 
ونجوز أن تتبدل إضافاته اللازمة لصفائه المتقروة »الى ل'تت< تتغير يتخير تلاك الإضافات . 
ولا محالة يكون ذلك فى إضافات يعيدة » لازمة لزوماً ثانياً . 
ولا يمكن أن تكون فى إضافات قريبة » لازمة لزومآ أوليناء فإن التغير فها يقتضى 
التغير فى نفس تلك الصفات . 
وحينتذ تصير الذات موضوءة للتغير . 
فهذا تقرير كلامه . 
وإنا وسم الفصل : 
بالتنبيه » للقسمة المذ كورة . 
و بالإشارة » لهذا الحكم الكلى . 
واعتراض الفاضل الشارح 
[ يأن الإضافة وجودية عند » فإذا جوزوا التغير فيها » فلم لا يوزونه ق 
الصفات الحقيقية ؟ ] 
ليس بورد » لآنهم بينوا : أن الإضافة الى يجوز تغيرها » ليسث مما يتعاق بها 
الموصوف ولا الصفة المتقررة فيها بالذات ٠‏ بل بالعرض 
ومعناه : ليس إلا وقوع الثبىء الذدى يظن أن الإضافة عارضة له ء كالقدرة على 
تحرياث زيد مثلا ؛ تحث ما عرضت الإضافة لهء كالقدرة على التسدرياتث مطلقا . 
عل أن وجود الإضافة دو كرن الثبىء بحيث يعقل له أمر بالقياس إلى غيره » ولا يكون 
لذلك الأمر وجود غير هذا التعقل » فلا محدث من تغير 'الغير » تخير فى الشىع » يل 
محدث منه تغير فى الأمر المعقول فقط . 


كارا 


الفصل العشرون 
نكتة 
)١(‏ كوننك عيناً وثمالا هو إضافة محضة . 
وكوذك قادرًا وعالاً » هو كوك فى حالة متقررة فى نفسسك » 
تتبعتها إضافة لازمة » أو لاحقة ؛ فأنت هما ذو حال مضافة » 


ليذ ذو إضافة يعحضة * 


الفصل اللحادى والعشرون 


نذنيب 


]+ الراهن<الهرة بهن أن لا يكرن«علمه بالجرقات 
ا 9 
علماً زمانيا » حتّى يدخل فيه : 
الآن . 
والماضى . 
والمستقبل . 
)١(‏ أقول : إشارة” إلى الصنف الثالى من الأصناف الأربعة . 
وذكر للفرق بينه و بين الصنفين الالحرين » لثلا يلت.س بعضها ببعض» وذلك ظاهر . 
[] أقول : هذا الحكم كالنتيجة لما قبله . 
وهو إنما حصل من انضياف قولنا : 
[ واجب الوجود ليس بموضوع للتغير ] . 
على ما ثبت « فى العط الرايع ٠‏ . 


اذا 
فيعرض لصفة ذاته أن تتغير » بل يجب أن يكون علمه 
بالجزئيات ص الوجه المقدس العالى عن الزمان والدهر . 


[ كل ما ا التي » فلا يجوز أن تتبدل صفاته ] . 
على التفصيل المذكور . : 
ثم إن هذا 50 مناقضة للقول بأن : ١‏ 

[ الكل معلول للواجب العام بذاته . 

بالعلة يوجب العلم بالمعاول ] 
فذ كر رفع لهذا الوهم أنه بحب أن يكونعلمه بالهزئيات على الوجدالكلى الذى لا يتغير 
بتغير الأزمنة والأحوال . 
واعلم : أن هذه السياقة تشبه سياقة الفقهاء فى تخصيص بعض الأحكام العامة» 
بأحكام تعارضها فى الظاهر ‏ 
وذلك لأن الحكم بأن : 
[ العلم بالعلة يوجب العلم بالمعلول ] . 

إن م يكن كلينًا : 
م يمكن أن يحكم بإحاطة الواجب بالكل . 
وإن كان كليا » وكان الحزثى المتغير من جملة معلولاته . 
أومجب ذلك الحكم أن يكون عالاً به ء لا مخالة . 
فالقول بأنه : 

لا يجوز أن يكون عالماً به ؛ لامتناع كون الواجب موضوعا للتغير ] . 
تخصيص لذلك الحكم الكلى » بحكم آخر عارضه قى بعض الصور . 
وهذا دأب الفقهاء ومن جرى مسجراهم . 
ولا يجوز أن يقع أمثال ذلك فى المباحث المعقولة ؛ لامتناع تعارض الأأحكام فيها . 
فالصواب : أن يؤخذ بيان هذا المطلوب من مألحذ آلحر ؛ وهو أن يقال : 

[ العلم بالعلة يجب العلم بالمعلول » ولا يوجب الاحساس به . 

وإدراك احزئيات المتغيرة » من حيث هى متغيرة » لا بمكن إلا بالآّلات 


باة "7 

(؟) ويجب أن يكون عالاً بكل شىء ؛ لأن كل شىء لازم 

له » بوسط. » أو بغير وسط. » يتأدى إليه بعينه قدره الذى هو 

تفصيل قضائه الأول تادياً واجباً؛ إذا كانما لايجب لا يكون 
كنا علهن" 


الحسمانية » كال لتواس » وما يجرى مجراها . 
والمدرك بذلك الإدراك يكون موضوعاً للتغير لا محالة . 
أما إدراكها على الرجه الكلى فلا عكن إلا أن يدرك بالعقل . 
والمدرك بهذا الإدراك يمكن أن لا يكون موضوعاً التغير . 
فإذن الواجب الأول . 
وكل ما لا يكون موضوعاً للتغير . 
بلكل ما هو عاقل . 
عتنع أن يدركها ‏ من جهة ما هو عاقل ‏ على الوجه الأول . 
ويحب أن يدركها على الوجه الثانى ] . 
(7) أقول : هذا تأكيد لإحاطته تعالى يالكل . 
وأقول فى تقريره : 
لا كان جميع صور الموجودات » الكلية والحزئية » البى لامباية لهاء -حاصلة من 
حيث هى معقولة فى العالم العقلى » بإبداع الأول الواجب . إياها . 
كان إيجاد ما يتعلق مها بالمادة » فى المادة » على سبيل الإبداع » ممتنعاً؛ إذ هى 
غير متأتية لقبول صورتين مع » فضلا عن تلك الكثرة . 
وكان الخود الإلمى مقتضياً لتكميل المادة » بإبداع تلك الصورفيها » وإخراج ما فيها 
بالقوة » من قبول تلك الصور » إلى الفعل . 
قدكر بلطيف -حكمته زماناً غير منقطع فى الطرفين» تخرج فيه تللك الأمور من القوة 
إلى الفعل » واحدا » بعد واحد » فتصير الصورق مجميع ذلك الزمان» موجودة فى موادها 
والمادة كاملة بها . 


الفصل الثانى والعشرون 


() فالعناية هى إحاطة ع الأول : 
بالكل » وبالواجب أن يكون عليه الكل . حتّى يكون على 
وإذا تقرر ذلك » فاعلم أن القضاء عبارة عن : 
1 وجود ‏ جميع الموجوداتث العالم العقلى مجتمعة ومجملة على سبيل الإبداع 1 
والقدر 0 
[ وجودها ف موادها اللماريجية 6< أو بعد حصول شرائطها ع مفصلة )2 واحدا 
بعد واحد ] . 
ع 0 1 


0 العقلية 0 عا موسجودة ف القضاء والقدر ع . » مرة اح 3 : 

واللسمانية وما معها موجودة فيهما مرتين 

وهنا يظهر معبى قول الشيخ : 1 
1 كل شىء يوجده الأول بوسطء أو بغير وسط » يتأدى إليه بعينه 
قدره الذى هو تفصيل قضائه الأول إلى ذلك الشىء بعينه » تأدياً على 
سبيل الوجوب ] . 

. أقول : هذا الفصل يشتمل على تفسير العناية » وهو ظاهر‎ )١( 

وقد مر فى « العط السادس » أيضاً ذكر ذللك . 

وإنما أورده هنالك بعد ذكر 
1 أن العالى لا ينفعل لغرض فى السافل ] 

ليعلم نظام الموجودات » كيف صدر عن الأول من غير قصد . 


56 
3 
وبان ذلك واجب عنه ».وعن إحاطته به » فيكون الموجود وفق 
3 
المعلوم » على احسن النظام » من غير انبعاث قصد وطلب من 
د 

الأول الحق . 

اه 83 5 

ِل" الأول بكيفية الصواب فى ترتيب وجود الكل » متبّع 
لفيضان الخير فى الكل » 

الفصل الثالث والعشرون 
إشارة 

: الأمور الممكنة فى الوجود‎ )١( 

منها أمور يجوزأن يتعرى وجودها عن الشر » والخلل » والفساد 

ومنها! أمور أ مكن أن تكون فاضلة فضيلتها » إلا وتكون 
بحيث يعرض منها شر ما » عند ازدحامات الحركات » ومصادمات 
المنتحركات 5 

وأعاده ههنا بعد نى إدراك اللزئيات المتغيرة عنه تعالى» ليعلم أن النظام الموجود فى 
تلك الزئيات كيف صدر عنه . 

وموضصع هذا البحث هو هذا ا موضع : 

وإنما أورده فى « القط السادس » لغرض ما ء وهو إزالة الوهم المذكور . 

ولذلك بدأ كلامه نمت يقوله : 1لا تجد علصا إن طليت . . . ] . 

وبدا كذمه ههنا بتقرير المراد . 

. أقول : لما فرغ من بيان إدراك الأول الواجب لجميع ما سواه‎ )١( 

وكان البحث عن كيفية وقوع الشر فى قضائه تعالى من المباحث المتعلقة بذلك . 


وى القسمة أمور شرية : 

إما على الإطلاق . 

وإها يسنت الغلية: 

وإذا كان الجود المحض مبدأً لفيضان الوجود الخيرى الصواب ؛ 
كان وجود القسم الأول واجباً فيضانه » مثل وجود الجواهر العقلية 
وما يشبهها ٠.‏ 


أراد أن يشير إليه . 

ويجب أن تحقق ماهية الشر قبل اللتوض ف المطلوب » فأقول : الشر يطلق : 

على أمور عدمية » من حيث هى غير مؤثرة » كفقدان كال شىء ماء من شأنه 
أن يكون له » مثل : 

الموت » والفقر ء وابتهل . 

وعلى أمور وجودية كذلك . 

كوجود ما يقتضى منع المتوجه إلى ماله » عن الوصول إليه » مثل : 

البرد المفسد للمار . 

والببحاب الذى بمنع: القصار عن فعله . 

وكالأفعال المذمومة : 

مثل الظلم » والزنا . 

وكالأخلاق الرذلة : 

مثل الحبن » والبخل . 

وكال"لام » والغموم » وغير ذلك . 

فإنا إذا تأملنا فى ذلك » وسجدنا : 

البرد فى نفسه » من .حيث هو كيفية » أو بالقياس إلى علته الموجبة له » ليس بشر ؛ 
بل هو كمال من الكمالات : 

إنما هو شر بالقياس إلى الكار ؛ لإفساده أمزيجتها . 


ا 
وكذلك القسم الثانى يجب فيضانه » فإن فى أن لا يوجد خير 
8 : 80-1 
كثير ء ولا يؤّى به تحرزا من شر قليل » شرا كثيرا . 
وذلك مثل خلق النار ؛ فإن النار لا تفضل فضيلتها ولاتكمل 
معونتها فى تكميل الوجود » إلا أن تكون بحيث توّذى وتؤلم 
ما يتفق لها مصادمته من أجسام حيوانية . 


فالشر يالذات هو فقدان العار كالاتها اللائقة بها . 

والبرد إنما صار شرا بالعرض ؛ لاقتضائه ذاك . 

وكذللك السحاب . 1 

وأيضآ الظلم والزنا ء ليسا من حيث هما أمران يصدران عن قرتين : 

كالخضبية والشهوية 

مثا » بشر . 

بل هما من حيث تلات الحيثية كالان لتيناث القوتين . 

إنما يكونان شرًا بالقياس : 

إلى المظلوم . 

أو إلى السياسة المدنية . ْ 

أو إلى النفس الناطقة الضعيفة عن ضبط قوتيها الحروانيتين . 

فالشر بالذات هو فقدان أحد تاك الأشياء كما له ء وإنما أطلق على أسبايه 
بالعيض »ء لتأديتها إل ذلاك . 

وكذللك القول فى الأنخلاق التى هى مياديها . 

وكذلك الألام ؛ فإنها ليست بشرور : 

من سحيث هئ إدرااكات لأمور . 

ولا من حيث وجود تلاك الأمور فى أنفسها . 

أو صدورها عن عللها . 

إغا هى شرور بالقياس إلى المتألم الفاقد لاتصال عضو » من شأنة أن يتصل . 


وكذاك الأجسام الحيوانية لا بمكن أن تكون لها فضيلتها إلا 
أن تكون بحيث عكن أن تتادى أحوالها فى حركاتها وسكرناتها » 
وأحوالمقل النار فى ذلك آيضا إل اجتّاغات ومضا كات مودي 
وأن تتأدى أحوالها وأحوال الأمور التى فى العالم ؛ إلى أن يقع لها 


فإذن قد حصل من ذلك أن الشر فى ماهيته : 

عدم وجود . 

أو عدم كال لموجود . 

من حيث إن ذلك العدم غير لائق به » أو غير مؤثر عنده . 

وأن الموجودات ليست » من حيث هى موجودات » بشرور ؛ إنما هى شرور 
بالقياس إلى الأشياء العادمة كالاتها ء لا لذواتها » بل لكونها مؤدية إلى تلاك الأعدام . 
فالشرور أمور إضافية » مقيسة إلى أفراد أشخاص معينة . 
وأما فى نفسها » وبالقياس إلى الكل » فلا شر أصلا . 
ونعودٍ يعد تقرير هذا المعبى » إلى الشرح » فتقول : الأشياء سب وجود الشر وعدمه 


إلى ما لا شر فيه أصلا . 

وإلى ما فيه ما هى شر » وما ليس بشر . 

وإلى ما ليس فيه ما ليس بشر أ 

والقسم الثانى ينقسم : ' 

إلى ما يغلب فيه ما ليس بشر لور 

وإلى ما يتساويان فيه . 

و إلى ما يغلب فيه ما هو شر 

وهذه نخعمسة أقسام . 

الأول : ما لا شر فيه أصلا ؛ وهو موجود ؛ فإن الموجودات الى لا تشتمل على أمر 
بالقوة ء كالعقول ؛ لا شر فيها أصلا . 

والثانى : ما يغلب فيه 'ما ليس بشر » على ما هو شر » وهذما أيضاً موجود ؛ فإن 


رن 
خط فى عقد ضار ف المعاد » وى الحق » أو فرط. هيجان غالب 
عامل » من شهوة أو غضب ضار فى أمر المعاد . 


المهجودات البى لا عكن أن تكون على كالاتها اللائقة بها إلا وتكون بحيث يعرض لا 
عند ملاقاتها لما يخالفهاا' منع ذلك الخالف عن كالما : 
كالنار فإنها لا يمكن أن تكون بالغة فى الحرارة » إلا وتكون بحيث يعرض مها تفريق 
أجزاء بعض المركبات » بالإحراق . 
تكون لا محالة من هذا الصنف .: 
وظاهر أن مثل هذه الموجودات يكون من شأنها الإحاطة والاستحالة» والكون .والفس.اد» 
وهى قليلة بالقياس إلى الكل . 
ووقوع التقاوم المقتضى لصيرورة البعض ممنوعا عن كالاته أيضاً قايل؛ فإنه لا يقع 
إلا فى أجزاء العناصر وبعض الركبات » وف بعض الأوقات . 
وأما الأقسام الثلاثة الباقية : 
التى تكون شرًا محضاً , 
أو يغلب الشر فيها . 
أو يساوى ما ليس بشر . 
فغير موجودة ٍ لأن الوجوداث اللحقيقية » والإضافية » فى الموجودات » لا محالة تكون 
أكثر من الأعدام الإضافية الحاصلة؛على الوجه الملذكور . 
والشيخ أشار إلى القسمين الأولين بقوله : 
[ الأمور الممكنة فى الوجود . . . إلى قوله : ومصادامات المتحركات ] . 
وإ الثلاثة الباقية بقوله : [ وفى القسمة أمور شرية : 
إما على الإطلاق . 
أو حسب الغلبة ] . 
واحتج على وجود الأولين بقوله : 
دوإذا كان الخحود المحض . . . إلى قوله : وفى أوقات. أقل من أوقات 
السلامة ] . 


2 
وتكون القوى المذكورة لا تغنى غناءها» أو تكون بسحيث يعرض 
لها عند المصادمات عارض خطأً وغلبة هيجان » وذلك فى أشخاص 

أقل من أشخاص السالمين » وف أوقات أقل من أوقات السلامة . 


وأورد فى الأمثلة : 

الأم » والأذى » الحاصلين للحيوانات جميعا . 

وا هل المركب الضار فى المعاد » الذى يعرض لا ء لا من حيث هى حيوان » بل من 
حيث هى إنسان . ٠‏ 

والآمور الى تعرض له بسبب قوتيه الحيوانيتين » وتضره فى أمر المعاد » يععى الأخلاق 
الرذلة » والملكات الذميمة . 

فإن هذه الأشياء هى معظم ما ينسب إلى الشرور . 

وذ كر أن أجزاء العالم المختلفة الصور » والقوى المذكورة الّتلفة الأفعال» لا تغنى 
غناءها إلا أن تكون عحيث يعرض لا عند التلاق مثل هذه الأشياءء وهى أقلية فى الوجود » 
وإن كانت كثيرة بالعدد . 

ثم ذكر أن هذه الشرور معلومة فى العناية الأولى : 

فهى مقصودة لا بالذات بل بالعرض . 

وسَراضى بها » لأ من حيث هى شرور ؛ بل من حيث هى لوازم خيرات كثيرة » 
لا يمكن أن تكون منفكة عنها . 

قال الفاضل الشارح : 

[ هذا البحث ساقط عن الفلاسفة والأشاعرة : لأنه لا يستقيم إلا مع القول 

بالاختيار والحسن والقبح العقليين » كنا هو مذهب المعتزلة . 

أما مع القول بالإيجاب . 

أو بنى الحسن والقبح عن الأفعال الإلحية . 

لد يكون السوّال يليم » عن أفعاله واردا 5 

فإذن خوض الفلاسفة فيط من جملة الفضول ] . 

وابحواب : أن الفلاسفة إنما يبحثون عن كيفية صدور الشر ء عما هو خير يالذات . 


كوا 
ولأن هذا معلوم فى العناية الأول » فهو كالمقصود بالعرض » 
. 5 ع مه 8 
فالشر داخل فى القدر بالعرض » كانه مثلا مرضى به بالعرض* 
فيتبهون إلى أن الصادر عنه ليس بشر . 
فإن صدور الخيرات الكلية » اللاحقة لاشرور الحرثية » ليس بشر . 
ثم قال : 
1نم يستدلون على كون الشرا عدماً . 
وهو ليس يصحيح : لأنهم إن أرادوا بذلك تفسير اللفظ على اصطلاحهم » 
فلا حاجة إلى الاستدلال . 
وإن أرادوا حمل العدم على الشر : فهم متاجون ‏ قبل ذلك - إلى معرفة 
ماهية الشر ؛ لأن التصديق مسبوق بالتصور . 
وعبى تقدير صحة الاستدلال فى هذا المقام ؛ فحاصل استدلالاهم تمثيلات 


لا تفيد يقيناً ] . 
ولواب : أنهم إغا ييحثون عن ماهية الى ء النئ يعير عنة الجمهور بلفظة 
[ الشر ] . 


فينظروت ق وجوه استعمالاسهم وخلصون : 
ما يدخخل فى تللت الماهية بالذات . 
عما ينسب إلها بالعرض . 
لتعحقق الماهية ممتازة عن غيرها'. 
وظاهر أن البحث على هذا الوجه صحيح » وليس باستدلال ثيل . 
غاية ما ف الباب : أنه مببى على معرفة وجوه الاستعمال » الى لا طريق إليها 
إلا الاستقراء . 

ثم إن الفاضل الشارح 

الأم ولحله . 

وهو وجودى . 

وأن الخير هو 3 


القصل الرابع والعشرونت 


وهم وثنبيه 


)١(‏ ولعاك تقول : إن أكثر الناس : الغالب عليهم النجهل. 
أو طاعة الشهوة والغضب . 

فلى صار هذا الصنف منسوباً فيهم إلى أنه نادر ؟ فاستمع . 

إنه كما أن أحوال البدن فى هيثاته ثلاثة : 

حال البالغ فى الجمال والصحة . 

وحال من ليس ببالغ فيهما . 


إما عدم الألم » يععى السلامة . 

وإما ضده » يعى الللة , ' 

وأطال كلامه فى بيان أن الألام فى الدنيا أكثر من اللذات . 

وهو يقتضى كون الشر غالبا . 

ثم ذكر : 

[ أن الفلاسفة لا يخلصهم عن هذه المضايق إلا أن يقولوا : إن قول القائل : 
ونم خلق الله الخلق ؟ » 

باطل ؛ لأنه تعالى خالق لذاته : لا لعلة . 

وهو يناى القول بتعايل الشر . 

فإذن خوضهم فى ذلك من ياب الفضول ] . 
أقول : لا حاجة بنا هنا إى إيراد جوابه ؛ فإن تحقيق ما مر » كاف فيه . 
)١(‏ أقول : لا كانت قوى الإنسان الى عسبها 'تصدر الأفعال الإرادية عنه » 

ويصير بسببها سعيداً » أو شقيئًا » ثلاث : 


وحال القبح والمسقام 4 أو السقم . 


والأول والثاتى ينالان من السعادة العاجلة البدنية » قسطاً : 

وافرًا . 

أو معتدلا . 

أتنسليات 

كذاك حال النفس ف هيئاتها ثلاثة : 

حال البالغ ى فضيلة العقل والخلق » وله الدرجة القصوى فى 
السعادة الاخروية . 


٠. وغضبية‎ 

وشهوية . 

وكانت السعادة والشقاء العاجلتان » مستحقرتين با'قياس إلى الالجلتين . 

وكان الغالب على الناس بحسب النظر الظاهر » أضداد ما ينبغى أن يكوزوا عليه 
كسب هذه القوى 0 أعى : 

الجهل . 

وطاعة الشهوة والخضب . 

سبق الوهم إلى لى كون الأكترين أشقياء » لا سها فى الأجل » وذلك يقتضى غلبة الشر 
قَّ نوع الإنسان الى هو أشرف أنواع الكائنات . 

فأزال الشيخ هذا الوهم بأن : 

وحدود اهل الذى هو ضد اليقين 5 

أعنى ابلهل المركب الراسخ . 

نادر ؛ كوجود اليقين . 

والعام الففاشى » هو اهل البسيط » الذى لا يضر فى المعاد كثير 'ضرر » 

وكذلك فى القرتين الأخيرتين : 


.م 

وحال من ليس له ذلك » لا سها فى المعقولات » إلا أن جهله 
ليس عل الجهة المضادة » فى المعاد » وإن كان ليس له كثير 
ذخخر من العلم » جسم النفع فى المعاد » إلا أنه ى جملة أهل 
السلامة » ونيل حظ. من الخيرات الاجلة . 

وآخخحر كالمسقام والسقم » هو عرضه للأذى فى الآخرة . 

وكل واحد من الطرفين نادر . ' 

والوسط. فاش غالب . 

وإذا أضيف إليه الطرف الفاضل ء صار لأهل النجاة غلبة وافرة* 


فإث وجود الشرارة المضادة الملكة الفاضلة 4 نادر » كوجودها 9 
والعام الفاشى هو الأخلاق الخالية عن : 


غايّتى الفضيلة . 

والرذيلة . 

وشيمّه النفوس فى هذه الأحوال بالأأبدان : 

فى الخمال والصحة : الغايتين . 

أو فى القبح والمرض : الغايتين . 

أو فى الخالة المتوسطة بينهما . 

ثم بيدّن أن الوسط مع أحد الطرفين غالب . 

فإذن الشر ليس بغالب . 

وذلك لأن الشقاوة الأبدية » تتختص 'بالطرف الأخس » على ما يجىء بيانه . 
وهو معى قوله : 


[ وآخر كالمسقام والسقيم » هو عرضة للأذى فى الآآخرة ] . 
يقال : هى عرضة الشىء » وعرضة للخىء غ6 إذا كان منتصباً لشىء لا يتعرض 
ذلك الى ء لخيره . 
وباق عبارائه واضح . 


الغصل اللخامس والعشر, ون 


م 


)01 لا يقعن عندك أن السعادة فى الآخرة نوع واحد . 

ولا يقعن عندك أن السعادة لا تنال أصلا إلا بالاستكمال فى 
العلم » وإن كان ذلك يجعل نوعها نوعاً أشرف . 

ولا يقعن عندك أن تفاريق الخطايا باتكة لعصمة النجاة . 

بل إنما باك الهلاك السرمد ضرب من الجهل . 


. أقول : يريد تقرير كون الشقاوة الأبدية مختصة بالطرف الأخس‎ )١( 


وهو ظاهر . 
وقوله : [ باتكة لعصمة النجاة ] . 
أى قاطعة ‏ 


والعصمة ههنا اسم لما يعتصم به الإنسان » أى يتمسك به » لثئلا يسقط . 
وقوله : 1 بل إتما مبلك الطلاك السرمد ضرب من التهل والرذيلة ] . 
دال على أن ما عداهها : 
إما يقتضيان شقاوة منقطعة . 
أو لا يقتضيان شقاوة أصلا . 
وإتما قال : [ واستوسع رحمة الله ] . 
ملاحظة” لقوله عز من قائل : 
لوَرَحْمتَى وَسعَت كل شَىه » مسا كتبهًا لِلَِّينَ يُتقون] 
فإن فيه ما يدل : 
على شموطما للعموم . 
وعلى تخصيص ما لأهل الطرف الأشرف يها . 


ل 
ِ 

وإنا يعرض للعذاب المحدود ») ضرب من الرذيلة 4 د قد 1 

وذلك فى أقل أشخاص الناس . 

ولا تصغ إلى من يجعل النحاة وقفاً على عدد »© ومصروفة عن 
أهل الجهل والخطايا صرفاً إلى -الأبد . 

ومجسسعم لهذا فضل بيات يه 

الفصل السادس والعشرون 


وم وقنبيه 

)١(‏ أو لعذك تقول : هلا أمكن أن يبرا القسم الثانى عن 
لحوق الشر ؟ 

فيكون جوابك : أنه لو برىئٌ عن أن يلحقه ذانك لكان شيئاً غير 
هذا القسم . ' 

وكان القسم الاول قد فرع عنه . 

وإنما هذا القسم فى أصل وضعه » مما ليس بمكن أن يكون 
الخير الكثير يتعلق به » إلا وهو بحيث يلحقه شر بالضرورة عند 
المصادمات الحادثة . 

فإذا برئ عن هذا فقد جّعل غير نفسه » فكآن النارٌ جعلت 
غير النار » والماءع غير الماء . 

وترك وجود هذ القسم وهو على. صفته المذكورة » غير لائق 
بالجود على ما بيناه . 
)١(‏ أقول : وهذا الفصل غى الشرح . 


51١ 


الفصل السابع والعشرون 
وم وتنبيه 
)١(‏ ولعدك تقول أيضاً : فإِن كان القدر » فلم العقاب ؟ 
فتاّمل جوابه . 
إن العقاب للنفس على + 2 » كما ستعلم » هو كالمرض 
للبدن على مهمه . 
فهو لازم من لوازم ما ساقت إليه الأحوال الماضية » التى لم يكن 
من وقوعها بد » ولا من.وقوع ما يتبعها . 
وما الذى يكون على جهة أخرى » من مبدأ له من خارج » 
فحديث آخر . 
(1) أقول : تقرير السؤال أن يقال: إن كانت الأفعال الإنسانية صادرة عنه على 
سبيل الوجوب : 
لقئلها مع سائر ابلزئيات » ف العالم العقلى . 
ولودوب -حدوث ما حدث مها فى هذا العالم مطابقاً لا تمثل هناك . 
قل يعاقت الإنسان على شّىء يصدر عنه : عبل سبيل الوجوب ؟ 
والشيخ أجاب عنه : 
أولا : نحواب تقتضيه القواعد اللتكمية ء وهو قوله : 
[ إن العقاب للتفس على خخبطيشها » كنا ستعلم » هو كالمرض للبدنث ل 
إلى قوله : ولا من وقوع ما يتبعها ] . ٍ 


وهو ظاهر . 
وهذا النوع من العقاب إنما يكون للنفس الإنسانية بسبب ملكانا الرديئة الراسخة 


فيها » فكأنها تكون من داخل ذاتها . 


بح 
2 إذا مل معاقرب من خا ؛ فإن ذاك أيضاً يكون حستاً ؛ 
1 م م“ مر ل نم6 ء - ل 8 ٍِ 
لانه قد كان يجب أن يكون الكشخويف موجودا 2 الاسباب الى 
تقبت فتنفع ف الأكثر . 
والتصديق تأكيد للتخويف . 
فإذا عرض من أسباب القدر » أن عارض واحد مقتضى 
التخويف والاعتبار » فركب الخطأء وأ بالجرعة » وجد التصديق 
7 
لأجل الغرض العام . 
وهى نار الله الموقدة الى تطلع على الآفئدة . 


لكن الآيات الواردة بالوعيد فى الكتب الإهية لو أجريت على ظواهرها لاقتضت 
القول بعقاب جسمانى » وارد على بدن المسىء من خارج » على ما يوصف فى التفاسير » 
والأخبار . 
فأشار الشيخ إلى ذلث أيضاً بقوله : 
وأما العقاب الذى يكون على بجهة أخرى من مبدأ له من خارج 2 
فحديث آخر ] . 
أى إثباته على الوجه المشهور لو كان حقنًا » لكان سمعينًا . 
ثم أراد أن يذكر أن ذلك أيضاً على تقدير تسليم كونه كنا يفهمه أهل الظاهر » ليس 
ما'لا يجوز وقوعه فى اللدكمة الإهية . أئ ليس بشر . فقال: [ ثم إذا سلم معاقبء من 
خخارج ؛ فَإِن ذلك أيضاً يكون حسناً ] . 
وأراد يالحسن ههنا احير المقابل للشر . 
لا ما يذهب إليه المتكلمون على ما سيأق . 
واستدل على ذلك بأن وجود التخويف ' فى ميادئ الأفعال الإنسانية » حسن لنفعه فى 
أكثر الأشخاص . 
والإيفاء بذلك التخويف بتعذيب انجرم تأكيد للتخويف » ومقتض لازدياد النفع . 
فهو أيضاً حسن . 


يلف 

وإن كان غير ملائم لذلك الواحد » ولا واجباً من مختار رحم » 
لو لم يكن هناك إلا جاتب المبتلى بالقدر » ولم يكن ف المفسدة 
الجزتية له مصلحة كلية عامة كثيرة . 

لكن لا يلتفت لفت الجثّى لجل الكلى » كما لا يلتفت 
لفت الجزء. لأجل الكل » فيقطع عضو يؤلم » لأجل البدن 
بكليته ليسلم . 

وأما ما بورد : 

من حديثث الظلم والعدل » ومن حديث أفغال يقال إنها من 
الظلم ١‏ 
2 بين أن هذا التعذيب إنما يكون شرًا يالقياس إلى الشخص المعذب» ويكون خيراً 


بالقياس إلى الأكثرين من نوعه . 
ولا يلتفت لفت اللحزن لأجل الكلى ] . 


أى لا ينظر [ليه . 

فهذا أيضا من جملة الخير الكثير الذى يلزمه شر قليل . 

واستشهد بقطع العضو لصلاح البدن . 

فإن الحكم بوجوب ذلك ء إن كان مشتملا على شر ما . 

مقيول عند الجمهور . 

وقد تبين من ذلك أن ما ورد به التنزيل إذا -حملعلى ظاهره لم يكن الف الأصول 
الحكمية . 


وبعض المتكلمين المنكرين لتلك الأصول » كالمعتزلة :نما يقررون ذلك على وجه آخخر 
وهو قرلهم : 


1 
وأفعال مقابلة' لها . 
ووجوب ترك هذه » والأأحذ بتذك . 
على أن ذلك:من المقدمات الأولية . 
فغير واجب وجوباً كليًا : 
بل أكثره من المقدمات المشهورة الى جمع عليها ارتياد المصالح . 


[ تكليف العياد واجب على الله تعالى ؛ أو حسن منه ؛ إذ فى ذلك صلاح 
حالهم العاجلة والالجلة . 
والوعد والوعيد » على الطاعة والمعصية ان » إذ فيهما تقريبهم إلى طاعته » وتبعيدهم 
عن معصيته . 
وتعذيب العاصين عدل منه حسن . 
والإخلال بإثابة المطيعين ء ظلم قبييح . 
إلى أمثال ذلك مما يبنونه على مقدمات مشهورة» «شتملة على تحسين بعض الأنحكام 
وتقبيح بعضها محسب العقل » يعدوبها من البديبيات ] . 
فتاكر الشيخ أن تلاك المقدمات ليست من الأوليات » بل أكيرها آراء محمودة » 
واشهرت لكوبها مشتملة على مصالح الخمهور . 
ويمكن أن يقع فيها ما يصح بالبرهان » بحسب بعض الفاعلين » يعنى الأشخاص 
الإنسانية » على ما مر فى المنطق . 
فإذن يناء بيان أحكام أفعال الواجب الوجود غير صميح . 
قال الفاضل الشارح : 
[ هذا التواب ضعيف : 
أما أولا : فلأنه مببى على وجوب التتخويف . 
فكما يقال : إن كان القدر » فلم العقاب ؟ 
يجوز أن يقال : إنكان القدر » فلم التخّويف ؟ 
فيكون حكمهما واحدآ . 
فإن لا يجوز أن يمجعل أحدهما مقدمة فى بيان الأخعر . 
وأما ثانيآ : فلأنه لا يتمشى على قول المليين ؛ لأنهم يحكمون بكون المالكين من 


ثانا 


حققت الحقائق » فليلتفت إلى الواجبات » دون أمثالها ١‏ 
وآنت فقد عرفت أصناف المقدمات فى موضعها » 


يخالف قواعدهم 0 أكثر من الناجين . وكان غرضه عشية قوهم 5 

بل الحواب الصحيح أن يقال : 

لآن العقاب أيضا عن القدر » وطلب علة ما يقتضيه القدر باطل ] . 

وأقول : عن الأول القول بالقدر . على ما ذهب إليه التكماء : 

وهو وجوب كون الليزئيات مستندة إلى أسيابها المتكثرة . 

يخالف القول بالقدر » على ما ذهب إليه الأشاعرة من المأكلمين لأنهم يقولون : 

لا فاعل » ولا مؤثر فى الوجود » إلا" الله . 

والحواب الى ذكره الشيخ كان موافقا لأصوله . 

فإن فعل الإنسان مستند عنده إلى قدرته وإرادته . 

وكلاههما مستندان إلى أسباءهما . 

ومن أسياب إرادة فعل الخير التخويف . 

فإذن وقوع التخويف فى الأسياب المقتضية للخير » واجب » مع كونه من القدر » 

والتعليل به صحيح » على ما ذكره الشيخ . 

وهولا ينافى كونه من القدر ؛ لآن جميع ما فى القدر معلل عنده . 

وأما على أصول الأشاعرة » فلما لم يكن للتخويف أثر » كان التعايل به باطلا » على 
ما قاله الفاضل الشارح . 

وإتما ينقطع الكلام فى القدر عندهم بقطع التعايل على الإطلاق » ولذلك يقولون : 

1لا يُسَألَ عَمّا يَفْحَلُ] 

وعن الثالى : 

أن الشيخ لا يريد تمشية قواعد المتكلمين المليين»ءلى ما صر ح بهء بل يريد عمشية 
ما نطقت به الكتب الإلهية فى هذا الباب . 

وليس فيا ورد من التنزيل حكم بأن الحالكين أكثر من الناجين » بل يمكن أن يوجد 
فيه ما يناقض هذا | للحكم. 


المهكتع رس 
قصول القْط الرايع 
ف الوجود وعلله 
الفصل الأول : تنبيه : 
«اعلم أنه قد يغلب على أوهام الناس أن الميجود هو المحسوس » 
اناما لأثاله الح غومن > تقرش ودرقه غبال: . 
الفصل الثالى : وم وتذريه : 
« ولعل قائلا مهم يقول : إن الإنسان مثلا إنما هو إنسان » من حيث 
له أعضاوه . 
الفصل الثالث : تتريه : 
و إنه لو كان كل موجود نحيث ا ان 
والوهم » يدخيلان فى اليس والوهم . . 
الفصل الرابع : تذنيب : 
« كل حق فإنه من حيث حقيقته الذاتية الى هو يها حق » فهو 
متفق واحد . . 
الفصل الحاسس : تثنبيه 
« الشىء قد يكون معلولا باعتبار ماهيتهء وحقيقته» وقد يكون معلولا 
فى وجوده . . . ) 


« اعلم م غم معنى المثلث وتشاث هل هو موصوف بالوجود ى 
الأعيان . 1 : 


الفصل السابع : إشارة : 
«العلة الميجدة للثىء > الذى له علل مقومة للماهية » علة ابعض 
تلك العلل . 


يلض 


صقدة 


1١١ 


١ 


١١ه‎ 


للقن 
صفحة 


الفصل الثامن : إشارة : 
« إن كانت علة أولى » فهى علة لكل وجود » ولعلة جقيقة كل وجود 
فى الوجود . . . 6 : 1 : 3 01 
الفصل التاسع : تنبيه : 
« كل موجود إذا التفت إليه من حيث ذاته » من غير التفات إلى 
غيره » فإما أن يكون بحيث يحب له الودود فى نفسه » أولا يكون ... ».2 9و١‏ 
الفصل العاشر : إشارة : 
وماحقة فى نفسه الإمكان » فليس يصير مرجوداً من ذاته ء فإنه 
ليس وجوده من ذاته أولى من عدمه » من حيث هو ممكن ... ٠.00 ٠»‏ 0 ه؟, 


: تلبيه : 


الفصل الحادى عشر : 
«إما أن يتسلسل ذات إلى غير اللهاية » فيكون كل واحبد من الحاد 
السلسلةممكنافى ذاته...» ل ا 1م 
الفصل الثانى عشر : شرح : 
و كل جملة » كل واحد منها معلول » فإنها تقتضى علة سخارجة عن 
الحادها . . . 6 ع لل لل ال حي ل 6 
الفصل الثالث عشر : إشارة : 
«وكل علة جملة » هى غير شىء من الحادها » فهى علة أولا 
للاتحاد » ثم للجملة . . . » . : . : ' ا ه؟ 
الفصل الرابع عشى : إشارة : 
« كل جملة مرتبة من علل ومعلولات على الولاء » وفيها علة غير معلواة 
فهى طرفم.. .6 : : : : : . 5" 
الفصل الخامس عشر : إشارة 
« كل سلسلة مرتبة من علل ومعلولات » كانت متناهية » أو غير 
2 حي عن ته 


متناهية » فقد ظهر . . . » 


الفصل السادس عشر : إشارة أو تنبيه : | 
« كل أشياء تختلف بأعيانها » وتتفق فى أمر مقوم لحا ء فإما أن يكون 
ما تتفق فيه لازماً . . . » 
ْ الفصل السابع عشر : إشارة : 
وقد بحوز أن ا ع ا ا 
صفة له . 1 
00000 : إشارة : 
«وواجب الوجود المتعين » إن كان تعينه ذلاك ٠»‏ لأنه واجب الوجود » 
فلا واجب وجود غيره . 
الفصل التاسع عشر : فائدة : 
«علم من هذا أن الأشياء الى الما حد نوعى واحد » فإنما تختلف 
يعلل أخرى . . 
الفصل العشرون : تذنيب : 
و قد حصل من هذنا أن واجب الوجود واحد بحسب تعين ذاته . . . » . 
الفصل الحادى والعشرون : إثارة : 
« لوالتأم ذات واجب الوجود منشيئين » أو أشياءء تجتمع ؛ لوجب 
مها . . . 4 
الفصل الثانى والعشرون : إشارة : 
و كل ما لا يدخظل الوجود فى مفهوم ذاته » على ما اعتبرناه قل » 
فالوجود غير مقوم له فى ماهيته . . . 6 
الفصل الثالث والعشروك : تنميه : 
د كل متعلق الوجود بابلسم الحسوس » يجب به لا بذاته . . 
الفصل الرابع والعشرون : إشارة : 
« واجب الوجود لا يشارك شيثاً من الأشياء » فى ماهية ذلك الثنىء...» 


فى 


18 


1 


إذن 


3 


5 


5 


كك 


يت 


54 


خرضنا 


صفحة 
الفصل اللخامس والعشر ون : وهم وتنبيه : 
دربا ظن أن معنى الموجود لا فى موضوع ينم الأول وغيره » عموم 
ابس 6 : 0 5 3 اه 


الفصل السادس والعشرون : إشارة : 
« الضد عند االحمهور يقال على مساو فى القوة ممانع . . . » 98 1 اه 
الفصل السايع والعشرون : تنميه : 
و الأول لا ند له » ولا ضد له ء ولا جنس له ء ولا فصل له ء فلا حد له...و “ره 
الفسل الثامن والعشرون : إشارة : , 
« الأول معقول الذات قائمها » فهو برىعء عن العلائق ٠»‏ رااحهد ء 
والمواد . . . 6 ١‏ 5 5 : : . 5 ازفن 
الفصل التاسع والعشروك : نتبيه : 
«تأمل كيف لم يحتج بياننا لثبوت الأول ووحدانيته ٠.‏ وبراءته عن 
الصفات » إلى تأمل لغير نفس الوجود . ..» . 0. 0.  .0‏ 5ه 


فصول القط االخامس 
فى الصنع والوبداع 


الفصل الأول : وهم وتنبيه : 
إنه قد سبق إلى الأوهام العامية أن تعلق الثبىء » الذى يسمونه 
مفعولا » بالشىء الذى يسمونه فاعلا » نما هو من جهة المعتى ... » . 
الفصل الثالى : تنبيه : 
«يجب علينا أن نحلل معنى قولنا : فعل ٠‏ وصنع ٠‏ وأوجد ؛ إلى 
الأجزاء البسيطة . . . » 5 
الفصل الثالث : تكملة وإشارة : 
« فالآن لنعتير أنه لأى الأمرين يتعلق » فتقول . . . » 
الفصل الرابع : تنبيه : 
د الحادث بعد مالم يكن » له قبل لم يكن فيه » ليس كقيلية الواحد... » . 
الفصل الخامس : إشارة : 


«ولآن التجدد لا يمكن إلا .م تغير حال » وتغير الخال لا يمكن 


إلا لذى قوة تغير حال » أعنى الموضوع . . . ؛ 
الفصل السادس : إشارة : ش 
« كل حادث ققد كان قبل وجوده ممكن الوجود ؛ فكان إمكان وجوده 
حاصلا . . . ) 
الفصل السابع : تنبيه : 
١‏ الثبىء يكون بعد الشىء من وجوه كثيرة . . . 6 
الفصل الثامن : تنبيه : 
« وجود المعلول متعلق بالعلة من حيث هى على الخال الى بها تكون 


لسن 


باه 


أن 


ف 


كا 


07 


5م 


يفضا 


الفصل التاسع لبي 
« الإبداع هو أن يكون من الثىء وجود لغيره » متعلق به فقط ء 
دون متوسط من مادة » أو 5 لة ء أو زمان . 

القصل العاشر : تثبيك وإشارة : 
ا ل ل ل 
طرق إمكانه » صار أول بشن ع وسسينه 6+2 

الفصل الحادى عشر : تنبيه 
د مفهوم أنه علة ما » بحيث يجب مها )١(‏ غير مفهوم أن علة ما » 
0 

الفصل الثانفى عشر : أوهام وتنييبات 2 
وقال قوم إن دذا الشىء المحسوس موجود لذاته » واجب لئفسه » 
لكنلك إذا تذكرت . 


مه 


15 


/ا54 


فى الغايات » ومبادمها » وفى الترتيب 


الفصل الأول : تنبيه 
« أتعرف ما الغنى ؟ . . الغى التام هو الذى يكون غير متعلق بشبىء 
خارج 8 0 م : : 
الفصل الثانى : 
« اعلم أن لغ لعزن ا يكون عنه شىء آخر » ويكون 
ذلاك أولى وأليق . : 
الفصل الثالث : تنبيه : 
ونا أقبح ما يقال من أن الأمور العالية تحاول أن :فعل شيئًا للا 
الفصل الرابع : تلطيب : 
د أتعرف ما الماث ؟ . . . الملاث الحق هو الغنى الحق . . . » 
الفصل اللخامس : تنبيه  :‏ / 
« أتعرف ما الود ؟ . . . الحود هو إفادة ما ينيشى لا لعوض 
الفصلى السادس : إشارة : 
١‏ والعالى لا يكون طاليا أمراً لأجل السافل » حبى يكون ذلات نجاريا منه 
مجرى الغرض . 
الفصلى السابع : تنبيه أو تاتمم : 
« كل 00 وكة بإرادة فهو متوقع أحد الأغراض امل كورة الراجعة 
إليه . 6ااء 
المصل الثامن وعم وتلبيه : 
« اعلم أن ما يقال من أن فعل الخير واجب حسن فى نفسه شىء 
لا مدشخل له . 


يسن 


تفيل 


يفنل 


١15 


١18 


١14 


فل 


نفس 


الفصل التاسع : إشارة : 
دلا تجد ‏ إن طلبت - عخلص؟ » إلا أن تقول : إن تمثل النظام 
الكل د 
الفصل العاشر : تنبيه : 
« قد تبين اك أن الخركات السماوية قد تتعلق بإرادة كلية و بإرادة 
جرئية . . . 6 
الفصل الحادى عشر : إشارة وتنبيه : 
ولا يمكن أن يقال : إن تحريكها لاسياء لداع شهوائى أو غضى ...) 
. الفصل الثالى عشر : تنبيه : 
ولو كان المتشبه به واحداً » لكان التشبه فى جميع السمائية واحداً » 
وهو #تلف . 
الفصل الثالث عشر : وهم وتنييه : 
« ذهب قوم إلى المتشيه يه واحد فقط ...» 
الفصل الرابع عشر : زيادة تبصرة : 
« الآن ئيس لات أن تكلف نفساتث إصابة كنه هذا التشبه » بعد أن 


تعرفه بابكملة . 
الفصل الخامس عشر 
د القوة 5 د كيال أعمال متناهية مثل تحرياث القوة الى ى 
المدرة . 


الفصل السادس عشر : إشارة : 
« الحركات 7 تفعل حدوداً ونقطاً » هى الى 3 بها الوصول 
والبلوغ . . : 
الفصل السايع عضر : فائدة : 
«إنما يجب أن يقال : صار غير موصل » ولا يحب أن يقال ما 
يقولون : صار مفارقاً . . . » 


1 


1 


1١18 


1١ 


١.6 


عل 


١ 


١ اه‎ 


155 


القصل الثامن عشر : تذئيب : 
وفالركة الى يحب أن تطلب حال القوة عليها ؛ من حيث هى غير 
متناهية » هى الدورية . . . » 

الفصل التاسع عشر : إشارة : 
« اعلم أنه لا يجوز أن يكون جسم ذو قوة غير متناهية يمحرك -جسما 
غيره 1 2 . . . . . . 

الفصل العشرون : مقدمة : 
و إذا كان شىء ما حرك جسما » ولا جمائعة فى ذلاك م » كان 
قبول الأكير لاتحرياك . . . » 

الفصل الحادى والعشرون : مقدمة أخرى : 
« القوة الطبيعية ب1سم ما » إذا .حركت «جسمها ولم يكن فى جسمها 
معاوقة أصلا 3 فلا يجوز أن يعرض . - -غ) 

الفصل الثانى والعشرون : مقدمة أخرى : 
«القوة فى ابلسم الأكير » إذا كانت مشابهة للقوة فى اباسم 
الأصغر غ6 : 

الفصل الثالث والعشرون : إشارة : 
« نقول : لا يجوز أن يكون فى جسم من الأنجسام قوة طريعية 3 تحرك 
ذات الاسم بلا نهاية . . . ) 5 

الفصل الرابع والعشرون : تذنيب : 
( فالقوة الحركة لاسهاء غير متئاهية وغير جمسمانية 3 فهى مقارقة 
عقلية . . . ) 


القصل اللامس والعشروث وم وتنبيه : 
( ولعلاث تقول : قد جعلت السماء تتحرك عن مقارق » وقد كنت من 
قبل منعت 0000 


١6 


16 


1 


١و‎ 


ااا 


١و‎ 


١ك‎ 


فض 


الفصل السادس والعشرون : وهم وتنبيه : 
« ولعلك تقول : عل ذلك » فيكون متناهى التحريك » لا دائم 
التحريلكت . . ةركن 

الفصبل السابع والعشرون : إشارة : 
« فالمبدأ المفارق العقلى لا يزال تفيض منه تحريكات نفسانية » للنقفس 
السوائية . 

الفصل الثامن والعشرون : استشبهاد : 
و صاحب المشائين » قد شهد بأن محرك كل كرة » يحرك تحريكا غير 
متنأه . . . » 

الفصل التاسع والعشرون : إشارة : 
« الأول ليس فيه حيثيتان لوحدانيته ء فيلزم ‏ كا عاست أن 
لا يكون مبدأ إلا لواحد بسيط . . . » 

الفصل الثلاثون : تتبيه : 
وقد يمكناتك أن تعلم أن 0 الكرية العالية » أفلاكها وكواكيها 


كثيرة العدد , . . 0 
الفصل الخادى والثلاثون : هداية : 
9 إذا فرضنا جسما يصدر عنه فعل » فإا يصدر عنه إذا صار شعخصه 
ذلك الشخص المعين . 
الفصل الثانى والثلاثون هم وتنبيه 2 
« ولعلك تقول : ا السهاق 03 » قلا بد لاك 
من أن تقول . . .60 . ١‏ : 
الفصل الثالث والثلاثون وم وتنبية : 
«أو لعلك تزيد فتقول : إذا خرج عن الأصول الى تقررت » أنه قد 
يوجد عن غير جسم حاو . 1 


/ا/اا : 


1 


1 


الذدلا 


1 


يدلا 


اوتنا 


« ولعلك تقول : إن الحاوى والخوى جحيعا سب اعتبار تفسهما > 
غير واجبى الوجود . . . » 
2 وهذا القول واحد بعينه)» سواء نسب التقدم إل صورة ابحم الحاويى,» 
أو نفسه الى تكون كصورته » أو إلى جملته . . . : 
الفصبل السادس والثلاثون : تذنيب : 
« قد استبان أنه ليست الأجسام السماوية عالا يعفما لبعذى » وأنت 
إذا فكرت مع نفساك . . . » د 
الفصبل السايع والثلاثون : هداية تحصيل . 
« نقد بان لاك أن جواهر غير سجممانية موجودة » بأنه ليس واجب 
الودود إلا واحدا ذقط . . . » 
الفصل الثامن والثلاثون : زيادة وتحصيل : 
« وليس جوز أن تترتب العقليات ترتبها » ويلزم الخدم السماوى عن 
أخجرها . . . » : : 8 5 . ء 
الفصل التاسع والثلاثون : زيادة وتحصيل : 
«فن الضرورى إذن » أن يكون جوهر عقلى » يازم عنه جوهر 
الفصل الأربعون : وه وتنبيه : 


« وليس إذا قلنا : إن الاختلاف لا يكون إلا عن اختلاف » يجب أن 


نصح عكسه 5 كدق 
الفصل الحادى والأربعون : تذكير : 


2 فالأول يوبدع جوهراً عقليا ٠.‏ وهو بالحقيقة ميلع 4 وبتوسطه جوهراً : 


عقليا وجرماً سماويا 6ه 

الفصل الثانى والأربعون : إشارة : 
د فيجب أن تكون هيول العالم العنصرى لازمة عن العقل الأخير » ولا 
ع لك 34 ره : 3 8 0 5 5 5 8 
8 هه - 


4 


4 


لل 


"1 


احلف 


لورفا 


اخف 


غرف 


فصول القط السايع 


ف التجريد 


الفصل الأول : تنبيه : 
« تأمل كيف ابتدأ الوجود من الأشرف فالأشرف » حتى التهى إلى 
ايو » ثم عاد . 6 

القصل الثانى تبصرة : 
« إذا كانت النفس الناطفة فى استفادت ملكة الاتصال بالعقل الفعال 
لم يضرها فقبدان الآلات . . . » 

الأصل الثالث : زيادة ترصرة : 
« تأمل أيضا أن القوى القائمة بالأبدان يكلها تكرر الأفاعيل » لا ما. 
أنقوية ب 25 

الفصل الرابع : زيادة تبصرة : 
وما كان فعاه بالآلة » ولم يكن له فعل خاص ء لم يكن له فلل فى 
الآلة . . . » 

الفصل اللخامس : زيادة تبصرة : 
« لو كانت انقوة العقلية منطيعة فى جسم دن قاب أو دماغ ء لكانت 
دائة التعقل . . . » . 

الفصل السادس : تكملة لمهذه الإشارات : 
فاعلم من هذا أن النوهر العائل مثاله أن يعقل بذاته . . . » 

الفصز السابع 8 وم وتثبية : 
«إن قرماً من المتصدرين يقع عندهم أن الدوهر العاقل » إذا عقل 
صورة عقلية » صار دودى ...6 

لان 


تق 


لاه ؟ 


الفصل الثامن : زيادة وتنبيه 
« وأيضاً إذا 8 )١(‏ ثم عقل (س) أيكون كما كان -ند ما 
عقل )١(‏ . 
الفصل التاسع 8 وتنديه : 
« وعؤلاء أيضاً قد يقولون : إن ادس الناطقة إذا عقلت شيئاً ؛ فَإنما 
تعقل ذلك الشبىء باتصاطا . 
الفصل العاشر : .حكاية : 
« وكان لم رجل يعرف بفرفور يون 
الفصل الحادى عشر : إشارة : 
« اعلم أن قول القائل : إن شيئاً يصير شيئا آلحر : » لا على سيل 
الاستحالة من حال إلى حال 
الفصل الثانى عشر * تذنيب : 
« فيظهر اك من هذا أن كل ما يعقل » فإنه ذات موجودة . 
الفصل الثالث عشر : تنبيه 
«الصور العقلية قد يجوز بوجه ما » أن تستاد من الصور 
اللتارجية . . . » 
الفصل الرابع عشر : تنبيه : 
كل واحد من الوجهين قد يجوز أن يحصل «ن سبب عقلى مصور 
ودود الصورة فى الأعيان . 
الفصل الخا.س عشر : إشارة : 
د واجب الوجود حب أن يعقل ذاته بذاته » على ما تحقق 
الفصل السادس عشر : إشارة : 
وإدراك الأول للأشياء من ذاته فى ذاته » هو أفضلل أنحاء كرن 
الشىء مدركا . 


خض 


خفن 


فق 


يفيه 


0 


فضا 


لف 


"1/4 


٠‏ ا 


الفصل السابع عش : فم وتخبيه : 
« ولعلك تقول : إن كانت المعقولاات لا تتتحيد بالعاكل ولك بعكمرا مع 
بعض . . . 6 5 

الفصل الثامن عشر : إشارة : 
د الأشياء 5 قد تعقل كا تحقل الكبات من حيث تيجب 
بأسيابها . 

الفصل التاسع عشر : تنبيه وإشارة : 
« قد تتغير الصفات للأشياء على وجوه . 

الفصل العشرون : نكتة : 
« كونك عيناً وشالا” هو إضافة محضة . 


القتصنل المرادى والعشرون : تذنيب : 5 


5 فالواجب الوجود يجب أن لايكون عامه بالحزئياتعلما زمانيثًا . . . ) . 


الفصل الثانى والعشرون : إشارة : 
« فالعناية هى إحاطة علم الأول بالكل » وبالواجب أن يكرن عايه 
الكل . . 000 

الففصل الثالث والعشرون : إشارة : 
« الأمور الممكنة فى الوجود » / 0 يجوز أن يتعرى وجودها عن 
الشر والخلل والفساد أصلا وينها أمور . 

الفصل الرابع والعشرون : وهم وتنبيه : 
د ولعلك 7 : إن أكثر الناس الغالب واه الول » أو طاعة الشهوة 
والغعضب . ٠. ٠.‏ 

الفصل الخامس والعشرون : تنبيه : 
ولا يقعن عندك أن السعادة فى الاخرة نوع واحد . . 


ونا 


لمكن 


14 


علض 


2 


الفصل السادس والعشرون : وه ونبيه : 
أو لعلك تقول : هلا أمكن أن يبرأ القسم الثافى عن لوق الشر...» . 
الفصل السابع والعشرون : وم وثنبية : 
« ولعلك تقول أيضاآ : فإنكان القدرفلم العقاب؟ فتأمل جوابه ... » 


تم طبع هذا الكتتاب 
على مطايع دار المعارف يممصر 


أسعاذ المقيدة والفلسفة تجامعة الآزهر 
ووكيل كلية أصول ألدين 


القسسمالرايع 
الطبعة الثانية 
2 


دارالمحارك بمصكر 


14 ةا 


عاتزم الطبع وأانشر : دار المعارف بمسر - ١١14‏ كورفيش النيل - القاهرة ج. ع, م. 


النصوف 


النمط. الثامن 


قَْ البهجة والسعادة * 


الفصل الأول 
وم وتشبيه 
)١(‏ إنه قد سبق إلى الأوهام العامية أن اللذات القوية 
المستعلية » هى الحسية . 
وآن ما عداها لذات ضعيفة » وكلها خيالات غير حقيقية. 
وقد بمكن أن يُنَبّه من جملتهم : من له تمبيز » فيقال له : 
أليس ألذ ما تصفونه من هذا القبيل » هو المنكوحات 


والمطعومات 4 وأمور تجرى و 0 


0 البهجة . النرور التمرة . 
والسعادة : ما يقابل الشقاوة . 
والمراد منهما ا حالة التى تكون أوتحصل لذوى الخير وإلكمال » من جهة اير والكمال. 
)١١‏ أقول : العطب : الهلاك . 
واقتتحم : دخل من غير روية . 
والد هم : العدد الكثير . 
واعلم أن من المشبورات أن السعادة هى اللذة فقط . 
م إن العوام يظنون أن اللذات هى المدركة بالحواس الظاهرة . 
وأما المدركة بغيرها » فتارة يتكرون محققها » وينسبونها إلى خيالات لاحقيقة لها . 
وتارة يستحقرونها بالقياس إلى الحسية . 


وأنتم تعلمون أن المدتمكن من غلبة ما . ولو فى أمر خسيس ء 
كالشطرنج » والنرد ؛ قد يعرض له مطعوم أو منكوح فيرفضه لا 
يعتاضه من لذة الغلبة الوهمية . 

وقد يعرض مطعوم ومنكوح لطالب العفة والرياسةمع صحة 
جسمه »ق صحبة حشمه » فينفض اليد منهما مراعاة للحشمة . 
فتكون مراعاة الحشمة آثر وألذ لا محالة هناك من المنكوح 
والمطعوم . 

وإذا عرض للكرام من الناس الالتذاذ بإنعام ييصيبون موضعه . 
آثروه ؛ على الالتذاذ عشتهى حيوانى متنافس فيه ؛ وآثروا فيه 
غيره على أنفسهم . مسرعين إلى الإنعام به . 

وكذلك فإن كبير النفس يستصغر الجوع والعطش عند 
المحافظة على ماء الوجه . 


فنبه الشيخ فق هذا الفصل إلى وجود لذات باطنة هى أقوى من اللحسية الظاهرة ع 
لوجوه : 
منها : أن لذة الغلبة المتوهمة . ولو كانت فى أم رسيس ٠.‏ ربما تؤثت على لذات يظن 
أنها أقوى اللذات الحسية . 
ومنها : أن لذة نيل الحشمة وابلناه تؤثر أيضًا علها . 
ومنها : أن الكريم يؤثْر لذة إيثار الغير على نفسه فيا يمتاح إليه ضرورة ٠١‏ على لذة 
المتعم به . 
ومنها : أن كبير النفس يؤثر لذة الكرامة المتوقعة : 
من محافظة ماء الوجه . 
أومن الإقدام على الأهوال ؛ مع عدم العلم بنيلها . 


34 
ويستحقر هول ل 3 ؛ ومفاجأة العطب 3 عند مناجرة ال ميارزين. 
ورتما اقم على الهم ممتطياً ظهر الخطر ؛ لما يتوقعه من 
لذة الحمد ٠‏ ولو بعد الموت 6 كن ذذك يصل إليه وهو ميمك . 
فقد بان أناللذات: الباطنة مستعلية على اللذات الحسية . 
وليس ذلك فى العاقل فقط » بل وف العجم من الحيوانات ؛ 
فإن من الكلاب الصيدٍ ما يقتنص على الجوع : ثم بعسكه على 
صاحيه 3 ورعا حملهة إأيه 5 
والمرضعة من الحيوانات تؤثر ما ولدته على نفسها . ورب 
خخاطرت » محامية عليه » أعظ من ممخاطرتها فى حمايتها نفسها : 
فإذا كانت اللذات الباطئة أعظم من الظاهرة » وإِن لم تكن 
عقلية » فما ظنات بالعقلية ؟ »ه 
عل اللذات المسية» إلىمحديتتحمل لام الوع والعطش ويقاسى أهوال الموتالهلاشمعها . 
وهذه صغر يات تنضاف إليها كبرى مشبورة » وهى أن : 
كل ما هو آثر عند شخص © فهوألذ بالقياس إليه . 
لأن اللذة مؤثرة » واللمؤثر لذي . 
فتنتجان أن اللذة الباطئة مستعلية على الحسية . 
ونا كانت اللذات الباطنة المذكورة حيوانية » نبه على أن من سائر احيوانات مايشارك 
الإنسات فى ذلك . 
فإن كلب الصيد ء ير اللذة الوهمية الى ينالنها من توقع [كرام صاحبه إياه : على 
لذة 0 


0 
ثم تدرج من ذلك إلى المقصود 0 فذكرأن : 


الفصل الثانى 


تدنيب 


فلا ينبغى لنا أن نستمع إلى قول من يقول : 

إنا لو حصلنا على حالة »ء لا نأكل فيها » ولا نشرب ء ولا 
ننكح : فأية سعادة تكون لنا ؟ 

والذقع مقرل هذا قتعي آذ ضر ونال له وا سيكة ١‏ 
لعل الحال الى للملائكة » وما فوقها » آل و بيج ء وأنعم 6 
من حال الأنعام . ٍ 

بل كيف مكن أن يكون لأحدهما إلى الآخر نسبة يعتدهها ؟» 


اللذات الباطنة الحيوانية » لا “كانت أعظم من الظاهرة » فلن تكون العقلية أعظم 
منها » أول . 2 ' 

وذلك لأأن قوة اللذة وضعفها » بتبعان قوة الإدراك وضعفه ء فإن اللذة إدراك ما » 
عل ما سيأق . 

)١(‏ أقول: القائلون بأن السعادة هى اللذة الحسية » ينكرون السعادة الى يثبها 
الحكماء للنفس الإنسانية الكاملة بعد الموت . 

ويلزمهم على ,أيهم ذلك: ألايكون غير الحيوان الآكل الشارب الناكح » سعيدآ أصلا” . 

ولا كان غرض الشيخ من الرد عليهم إثيات تلك السعادة . 

وكان ماذ كره فى الفتصل السابق ٠‏ مقتضيا لفساد مذ 

صرح ق هذا الفصل بالرد علموم » بإثبات تلك اأسعادة ع ولذلك وسمه ب ١!‏ التذنيب» 

5 نبه على مقصوده بالمقايسة : 

بين حال الملائكة وما فوقها . 

وبين حال الأنعام وما يجرى جراها 1 

محسب الكمال واللبير الموجود فيهما . 


الفصل الثالث 


» إن اللذة هى إدراك ونيل لوصول ما هو عند المدرك‎ )١١( 
5 كمال وخير » من حيث هو كذلك‎ 


فإن النسبة بينهما بعيدة جدًا بل لانسبة لأحدهما إلى الآخر » لعدم الاشيراك 
بين كالهما ف الماهية . 

: أقول : يريد التنبيه على ماهية اللذة والألم » ليبين بالنظر الحكمى أن‎ )١( 

السعادة بالمعى الذى يفهمه الحمهور » للذوات العاقلة » أتم منها للنفوس الحيوائية . 

وكذلك الشقاوة لأهلها . 

فذكر أن : 

اللذة هى إدراك ء ونيل . 

أما الإدراك : فقد مر شرح أسمه . 

وأما التيل : فهو الإصابة والوجدان . 

وإنمالم يقتصر على الإحراك ؟ لأن إدراك الثنىء قد يكون حصول صورة تساويه . 

ونيله لايكون إلا" يحصول ذاته 

وائلذة لات ثم بحصول ما يسارى اللي » بل نا : تتم بحصول ذاته 

100 ٠د‏ الأبدل عل الإوالة إي؟ ا 

وإنما أوردهما مع لفقدان لفظ يدل على المعنى المقصود بالمطابقة . 

وقدام الأعر الدال بالحقيقة ‏ 

وأردفه بالمخصص الدال بانجاز . 

وإنما قال : [ لوصول ما هوعندك المدرك] . 

ولم يقل [ لما هوعندك المدرك ] . 
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والألم هو إدراكونيل لوصول ما هو عند المدرك » آفة وشر . 


لآن اللذة ليست هى إدراك و اللذيذ فقط ء بل هى إدراك حصول اللذيذ للملتذ » 
ووصيله إليه . 

وما قال : [ما هوعند المدرك كال وخخير ] . 

لأن النىء : 

قد يكو كالا” وخيرآء بالقياس إلى شىء» وهو لايعتقد كاله وخيريته لهء فلا يلتذ به 

وقد لايكون كذلك . وهو يعتقده كذلك ١‏ فيلتك به . 

فالمعتير : كاله وتحيريته » عند المدرك » لا فى نفس الآمر . 

والكمال واتخير ههنا ٠‏ أعنى المقيسين إلى الغير »هما حصول شىء » لما من شأنه أن 
يكون ذلك الثىء لهء أى جصول شىء يناسب شيئنًا » ويصاح لهء أو يليق بهء بالقياس 
إلى ذلك الغىء . 

والقرق بنبما : أن ذلك التصول يقتفبى لا عالة براءة ماءمن تلات القوة» لذلات ااشىء ‏ 

فهو بذلك الاعتبار فقط » كال . 

وداعتبار كوفه مؤثلراً » خير . 

والشيخ إنها ذكرهما » لتعلق معنى اللذة بهما . 

وأخثر ذكر افير ؛ لأنه يفيد تخصيصًا ما » لذلاك المعبى . 

وإنا قال : [ من ححيث ه وكذلك ) . 

لآن الشبىء قد يكون كالا وخيراً من جهة ء دون جهة . 

والالتذاذ به يختص باللحهة البى هومعها كال وخير. 

فهذه ما هية اللذة . 

ويقابلها ما هية الآلم ٠‏ "ما ذكره . 

وثما أقرب إلى التحصيل من قيفم : 

[ اللذة إدراك اللاثم . 

والأثم إدراك المناف ] . 

ولذلك عدل الشيخ عنه ٠‏ إلى ما ذكره فى هذا الموضع . 
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قال الفاضل الشارح :000 
[ تعريف اللذة بالخير الذى هوعند الشيخ أمر وجودى » يرجع إلى قولنا.: 
اللذة : إدراك الموجيود . 
وكذلك : الآ لم » إدراك المعدوم . 
وذلك باطل : 
أمائى اللذة : 
فلأن إدراك : 
احتراق الأعضاء . 
والأصوات المتكرة وما يشبهها . 
ليست بلذات . مع أنها موجودات . 
وأما نى الآلم: 
فلأن الآلم لا نمس به ؛ فإن فسروا الخير باللذة » 
أوما يكون وسيلة إلا . 
على ما هو المشبور. 
رجع التعريف إلى قولنا : 
اللذة : هى إحراك اللذة ء أوما يكون وسيلة إليبا . 
والكمال أيفمًا : إن فسروه يحصول شىء لشىء » من شأنه أن يكون له . 
وكان معبى قوم : 
ومن شأنه أن يكون له » . 
إمكان اتصافه به , 
ٍ لزم أن يكون الحهل » سائرالرذائل ٠‏ كالات] . 
قال - 
[والتحقيق : أن تصورما حية اللذة والألم ٠‏ بديهى غى عن التعريف] . 
وأقول : ما ذكرناه فى تفسير قول الشيخ » يغتى عن إيراد أجوبة هذه الشكوك ٠‏ والوجه 
فى ذكر ماهية الاذة والألم » مع كونبما غنيين عن التعريف » ما ذكرناه فى باب الإدراك 


بحينه 


0 
)200 وقد يختلف الخير والشر بعحسب القياس 5 
فالشىةٌ الذى هو عند الشهوة خخير » هو مثل المطعم الملائم » 
والذى هو عند الغضب خير » فهو الغلية . 
والذى هو عند العقل خير : 
فتارة وباعتيار » فالحق . 


وتارة وباعتبار » فالجميل . 
ومن العقليات نيل الشكر » ووفور المدح » والحمدوالكرامة . 
وبالجملة »ء فإن همم ذوى العقول ى ذلك مختلفة . 
(1) أقول : مراده بيان أن اير الواقم ى ذكر ماهية الاذة . هوالخير الإضاق » 
«الذى لايعقل إلا بالقياس إلى الغير . 
وذكر اخيرات المقيسة إلى القوى الثلاث الى تتعلق الأفعال الإرادية بها » أعنى : 
الشهوة . 
.والغضب . 
والعقل . 
«وشعى قوله فى امير العقلى : 
[ فتارة وباعتبار » فاق . 
وتارة وباعتبار » فاب ميل ] . 
"أن الحق : 
حير . عند كو العاقل قابلا عما فوقه ء بالقياس إلى قوته النظرية . 
-والحميل » خير» عند كونه متصرفنا فيما دونه » بالقياس إلى قوته العملية . 
روأراد بقوله : 
1[ من العقليات نيل الشكرء ووفورالمدح » والحمد ] . 


56 
(؟) وكل خير بالقياس إلى شبىء ما » فهو الكمال الذى 
يختص به » وينحوه باستعداده الأول 1 
0 0 
وكل لذة فإنها تتعلق بامرين : 
يكمال خيرى . 
وبإدراك له » من حيث هو كذلك » 
اخيرات الى تكرن للعقل بمشاركة سائر القيى » وعى الى تختلش الممم فيها » باختلاف 
أحوال تلك القوى ‏ 
وأما العقلى الصرف » فلا يختلف البته . 
() أقول : أراد الفرق بين الخير والكمال . 
فذكر أن الخير المضاف إلى شىء » هو الكمال الخاص الذى يقصده ذلك الشىء 
باستحداده الأول . 
والشىء لايقصد شيئا » ولا يميل إليه » إلا" إذاكان ذلك الشىء مؤزدراً بالقياس إليه ‏ 
وذلك يدل على اشال معنى اللبير على اعتبا ركونه مؤثراً كما مر. 
وأما قوله : [ باستعداده الأول] . 
ففائدته أن الشبىء قد يكين له استعدادان : أحدها يطرأ على الاخر » ولا يكون الثىء 
الذنى ينحوه ذلك الثبىء باستعداده الثائى ء خيراً بالقياس إلى ذاته» بل يكين خيرا بالقياس إلى 
ذلك الاستعداد الطارى : 
كالإنسان فإنه مستعد فى فطرته لاقتناء الفضائل . 
ثم إذا طرأ عليه ما أعده لاقتناء الرذائل قصدها بحسب الاستعداد الثاى » ولا تكون 
هى خيرا بالقياس إلى ذاته » مع الاستعداد الأول . 
والعجب أن الفاضل الشارح «ذهب فى هذا الموضع » بعد أن صرح الشيخ : . 
[ بأن احير هو كال مقيد بقيد ما] . . 
إن أن : 
[ كلام الشيخ مشعر ؛ بأن ادير وإلكمال واحدء وحيتئذ يكينذكر أحدهما مغنياً 
عن الاخر] . 


١ 
الفصل الرابع‎ 
وهم وتنبيه‎ 
ولعل ظانًا يظن أن من الكمالات والخيرات ما لا يلعذ‎ )١( 
به اللذة الى تناسب مبلغه ؛ مثل الصحة » والسلامة ؛فلا يلتذ‎ 


هما ما يلتذ بالحلو وغيره . 
فجوابه ‏ يعد المسامحة والتسليم ج أن الشرط. كان حصولاء 


وشعورا جميعاً . 

ولعل المحسوسات إذا استقرت ء لم يشعر با . 

على أن المريض الوصب يجد عند الثكوب إلى الحالة 
الطبيعية ‏ مغافصة غير خى التدرييج لذة عظيمة » 


2 
( فكل لذة . . . . إل آخره ) 
لما فرغ من تاتخيص معنى اللذة. ذ كر حاص لهذا البحث »وهو أناللذةمتعلقة بشيئين : 
أسحدهها ا 

والثانى : إدراك له من حيث هو كذلك . 

إن المطلوب فى هذا الفط مينى عليه . 
(1) أقوك : الوصب : المرض الطويل . 
يقال : وصب الشىء » دام » ومنه قوله تعللى : 
( وله الد ين” واصينا) . 
والثثوب : الرجوع إلى الثبىء » بعد الرجوع عنه . 
والمغافصة : الأنحذ على غرة . 


الفصل اللخامس 


تنه 


)١(‏ واللذيذ قد يحصل فيكره ؛ كراهية بعض المرضى للحلوء 
فضلاً عن أن لا يشتهى اشتهاء سابقاً . 
04 ع ص 
وليس ذاك طاعنا فما سلف ؛ لانه ليس خيرا ق تلك الحال ؛ 
إذ ليس يشعر به بالحس من حيث هو خير » 
والغرض من الفصل إيراد شلك على شرح اللذة المذكور. وهوأن 3 
الصحة والسلامة » كال وخير » مع أنا لا نلتذ بهها . 
وإيراد الحواب عنه » بعد التسليم » على سبيل المسامحة » هوأن : 
يذهل النفس عن الإإحساس بها . 1 
والتثبيه على أنهما مع التجدد المقتضى للإدراك لذيذان جد! . 
)١(‏ أقيل : كا أن الفصل الأول كان مشتملا على اللحواب عن التقص الوارد على 
شرح اللذة » بسبب إغفال أحد الأمرين اللذين تتعاق بهما اللذة . وهو الإدراك . 
فهذا الفصل يشتمل على اللنواب عن النقض الوارد عليه ؛ بسبب إغفال الأمر الآخرء 
وهو حصيل الكمال واللخير » بالقياس إلى الملتذ . 
ولا لم يكن هذا النقض مذهوبا إليه بوم ؛ فإن الحمهورلا ينكرون لذة الحاو بسبب 
كراهية بعض المرضى له لم يجعل الفصل مشتملا على وهم وتنبيه . 
يخلاف الأول 


١4 


لئسية 


)١(‏ إذا أردنا أن: نستظهر فى البيان ‏ مع غناء ما سلف 
عنه ‏ إذا تلطف لفهمه » زدنا فقلنا : إن اللذة هى إدراك كذاء 
من حيث هو كذا ء ولا شاغل » ولا مضاد للمدرك ؛ فإنه إن لم 
يكن سالاً فارغاً » أمكن أن لا يشعر بالشرط. . 

أما غير السالم » فمثل عليل المعدة » إذا عاف الحلو . 

وما غير الفارغ فيفل :]> بهذا يعاف الطعام اللذيذ . 

وكل واحد منهما » إذا زال مانعه . عادث لذته وشهوته » 
وتأذى بشأخر ما هو الآن يكرهه » 


. أقل : عاف الطعام : كرهه‎ )١( 
والغرض من هذا الفصل : أن الشرح المذكور للذة يمكن أن يزاد فيه قيد » فلا ترد‎ 
. التقوض المذكورة عليه » معه‎ 

وهوأن يقال : 

[. . . ولا شاغل » ولا مضاد للمدرك ] . 

أى يكون المدرك . 7 

فارغا عن الشاغل . 

سالاً عن المضاد . 
والشاغل : كالامتلاء المانع عن الالتذاذ بالطعام . 
والمضاد : كالكيفية المانعة لذوق المريض عن الالتذاذ بالحلاوة . والباق ظاهر . 
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الفصل السابع 
تنبيه 
)١(‏ وكذذلك قد يحضرالسيب المؤلم » وتكون القوة المدركة 
ساقطة » كماقى قرب الموت . 
وك فك كبن ا لشن ؛ فلا يتام به . 
فإذا انبعثت القوة » أوزال العائق » عظ الألم » 


الفصل الثامن 
3[] إنه قد يصح إثبات لذةٍ ما » يقيناء ولكن إذا م يقع 
المعنى الذى يسمى ذوقاً » جاز أن لا نجد إليها شوقاً . 
وكذالكي قد يصح ثبوت أَذَّى ما ؛ يقيناء ولكن إذا لم يقع 
المعنى الذى يسمى بالمقاساة » كان فى الجواز أن لا يقع عنها بالغ 
الاحتراز . 
0١ 0‏ اقل : .يريد يبه على حال الل أيضا . 
فذك رأن اللذة كا لاتحصل مع وجود الملتذ به » عند عدم الإدراك له . 
فالألم : أيضا لاتحصل » مع وجدد المولم » عند عدم الإدراك له وهوظاهر. 
1] أقول : يريد بيان أن العلربوجود اللذة » وإن كان يقينيا . فهو لابوجب الشوق 
إليها » إيجاب الإحساس بها . 


مثال الأول : حال العِثين خلقة ء عند لذة الجماع . 
ومثال الثانى : حال من ل يقاس وصب الإسقام عند الحِمْية ه 


الفصل التاسع 


تشتكنسية 


وهو بالقياس إليه خير . 


والعلم بوجود الألم . وإن كات يقينيا ٠‏ فهو أيضا لا يوجب الاحتراز عنه » إيجابه 


وذلك ؛ لآن معرفة المحسوسات بحدودها العقلية » لايقتضى إدراكها اقتضاء الإحساس بها 
والعلم بما من شأنه أن يشاهد » لايبلغ درجة المشاهدة » ولذلك قيل :1 ليس الخبر 


كالمعاينة ] . 


مامر 


وجعلت مرتية علم اليقين ٠‏ دون مرتبة عين اليقين . 
ولذلك لم يقتصر الشيخ فى ذكر ماهية اللذة والآلى » على ذكر الإدراك ء دون النيلء على 


وأهل المشاهدة ٠‏ يسسون نيل اللذة العقلية . 

 اًقوذ‎ 

تقابله المقاساة . 

والشيخ استعمل لفظة : [ الذوق ] 

ههنا فى جميع اللذات ول يعبر عنه : 

بنيل اللثة . 

أو الإحساس باللذات . 

لأن ذلك يقتضى تكراراً فى المعبى . 

فإن معبى الإدراك والنيل » وما يجرى مجراهما ء داخل فى مفهوم اللذة » كنا مر 
)١(‏ أقول : يريد إثيات اللذة العقلية وبيان أنها أ كل من الحسية . 
وهذان البحثان هما عمدة مطالب هذا الشخط . 


7 
ثم لا شك ف أن الكمالات . وإدراكاتما . متفاوتة . 
فكمال الشهوة مثلا : 
أن يتكيف العضو الذائق . بكيفية الحلاوة . مأخوذة عن 
مادمها . 


وكذاتك الملموس » والمشموم . ونحوهما . 

وكمال القوة الغضبية : أن تتكيف النفس » بكيفية غلبة » 
أو بكيفية شعور بأذى يحصل ف المغضوب عليه . 

وكمال الوهم لتك يه اد عا متعرونه اا 7 

وعلى هذا حال سائر القوى . 


قريها أد يقال : 00 

لما كافت اللذة إدراك كال شخيرى » يحصل لمدرك ما . 

كان كل مستاف به » أى كل ما يعد لذيذآ ٠‏ فهوسبب كال يحصل لمدرك ما . 
وذلك الكمال يكون شيراً بالقياس إلى ذاك المدرك . ١‏ 

ثم إن الكمالات وإدراكاتها » اللتين تتعلق بهما اللذة » متفاوتة على ما يقتضيهالاستقراء . 
فنها : ما يتعلق بالقرة الشبوية » وهو كتككيف العضوالذائق » بكيفية الخلاوة » سواء : 
كانت مأخرذة عن مادة خارجية » هى شىء حلو. 

أوكانت حادثة ى العضوء» لاعن سبب خارج : 

فإن كلهما فى إقادة اللذة متساويان . 

ولذلك يلتذ النائم حالة الاحتلام » التذاذه بالوقاع » حالة اليقظة . 

وكذلك فى سائر الحواس الظاهرة . 


2 

وكمال الجوهر العاقل : 

أن تتمثل فيه جلية الحق الأول » قدر ما بمكنه أن ينال منه 
ببهائه الذى يعخصه 

ثم يتمثل فيه الوجود كله على ما هو عليه » مجردا عن الشوب » 
مُبتداً فيه بعد الحق الأول » بالجواهر العقلية العالية . 


شالس سس م -اسسسسة سس مم 


أوتصو رأذى حل بمغضوب عليه 

ومنها : ما يتعلق بالقوى الباطنية : كتكيف الوه بصورة شىء يرجوه ٠‏ أو بصورة ثبىء 
يتذكره » فيذكره . 

وكذلك فى سائرها . 

وهذه كلها كالات حيوانية مختلفة » وإدراكات -حيوانية لها متفاوتة » تتبعها لذات 

وللجرهر العاقل أيضً كال : وهوأن يتمثل فيه ما يتعقله من اللق الأول » بقدرما يستطيعه. 

فإن تعقل الحق الأول على ماهوعليه » غير ممكن لغيره . 

ثم ما يتعقله من صور معلولاته المترتبة : أعنى الوجود كله . 

تمثلا يقينيًا 6 اليا عن شوائب الظنون والأوعام ء على وجهاء لايكين بين ذات 
العاقل » وبين ما تمثل فيه ء ايز . 

بل يصير عقلا مستفاداً على الإطلاق . 

ولا شك فى أن هذا الكمال ير بالقياس إليه » وأنه مدرك لجذا الكمال''» ولتصول هذا 
الكمال له . | 

فإذن هوملتذ بذلك . 

وهذه حى اللذة العقلية . 

ثم إذا قايسنا بين اللذتينء أعبى : 

العقلية . 


فى 


ف 
ثم الروحانية السماوية . 
: 
والاجرام السماوية . 
ثم ما يعد ذلك . 
تمثلا لا عايز الذات . 
فهذا هو الكمال الذى يصير به الجوهر العقلى » بالفعل . 


والحيوانية . 

من حيث الكسية . 
ومن -حيث الكيفية . 
وجدنا العقلية : 
أقوى كيفية . 


وأكثر كية . 
أها الأول : فلأن العقل يصل إلى كنه المعقول » فيعقل حقيقته المكتنفة بعوارضهاء 
كا هى . 


والحس لايدرك إلا كيفيات تقوم بسطوح الأجسام التى محضره . 

َإِذن الإدراك العقلى خخالص إلى الكنه ء عن الشوب . 

والحمس شوب كله . 

وأما الثانى : فلن عدد تفاصيل المعقولات لا يكاد يتناهى » وذلك ؛ لآن أجناس الموجودات : 
وأنواعها غير متناهية » وكذلك المناسبات الواقعة بينها . 

والمد ر كات با حواس محصورة فى أجناس قليلة» وإن تكثرت فنا تتكثر بالأشد والأضعف » 
كالخلاوتين الحتلفتين . 

فإذا كانت الكمالات العقلية أكثر. 

وإدرا كاصا أثم ءّ 

كادت اللذة التابعة لمما » أشد ؛ لأن نسبة اللذة إلى اللذة» كنسبة الكمال إلى الكمال. 
والإدراك إلى الإدراك . 
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وما سلف فهو الكمال الحيوانى . 
والإدراك العقلى خالص إلى الكنه عن الشوب . 
والحسى شوب كله . 
وعدد تفاصيل العقلى لا يكاد يتناهى . 
ل ا 0 


فإذن اللذة العقلية أشد وتم من الحسية » بل لانسبة لها إلى هذه . 

والفاضل الشارح : أسند قوله : 

[ نسبة اللذة إلى اللذة » نسبة المدرك إلى المدرك : والإدراك إلى الإدراك] إلى 
الطابة . 
وليس كا قال ؛ فإن المحدود والحد » تجب أن يكونا متطابقين » فى قبول الشدة والضعف : 
كالسواد الذى محد بأنه : لون قابض للبصر . 
ثم كان بعض الأاوان أقبض للبصر منبعض » فوجب أن يكين بعض ما » هوسواد 
وعذا موضع مذ كور ف المواضع المتعاقة بالحدود » من كتاب «وطوبيقا ؛ من المنطق . 
وقد ذكر هناك : 

[ أنه موضع علمى ] 
وقال أيضا : 

[إنا نيحد عند الأكل ٠‏ والشربء والوقاع » حالة منصوصة » تعرف باللثة » 
ولا ندرى أهى إدراك ملام . أم تدك 
وأنتم ما أقمم عليه برهاناً . 
بل ذكرتم أنا نعنى بالاذة » إدراك الملاثم . 


ثم ذكرتم أن العاقل يدرك الملاثم ء فهو ملتد به . 
وهذا البحث لايستقم بالعناية والتفسير 03 لأنه ليس بلغوى 5 
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ومعلوم أن نسبة اللذة إلى اللذة . نسبة المدرّك إلى المدرّك » 
والإدراك إلى الإدراك . 

فنسبة اللذة العقلية ٠‏ إلى الشهوانية . نسبة جلية الحق 
الأول وما يتلوه » إلى نيل كيفية الحلاوة . 

وكذاك نسبة الإدراكين » 


فعليكم أن تقيموا البرهان على أن حالة العاقل هى تلك الخالة بعينها » حهى 
يصح لكر الحكى بوجود لذة عقلية ] . 
م قال ا 
[ يما يبطل قولكم + أن النتفس قبل الموت عالمة ببذه المعلومات » مع أنها لاجد 
اللذة العظيمة الى تصفيها . 
فلو كانت الإدراكات نفس اللذات ء لكانت ملتذة كا كانت مدركة . 
والقوب بأن الاشتغال بتدبير البدن مانع مى حصول اللذة . قول بكين الشبىء 
مانعا عن حصول شىء ء عند حصوله] . 
والحواب عن الأول : 
أنهم لم يقولوا : إنا نعبى باللذة » كذا ء كذا . 
بل لما وجدوا الحالة المدركة عند الأأكل » غير الى عند الشرب أو الوقاع » مع وقوع 
اسم اللذة على جميعها -حصلوا الأمر المشترك بيبا » وبين غيرها » مما يناسبها » ونفضوا عنه 
ما بختص بكل واحدة منها » فوجدوه : 
حاصلا” ى كل صورة توصف باللذة . 
وغير حاصل فى كل صورة لا توصف بها . 
فعاموا أنه المراد من مغهوم اسم اللذة . 
ثم لا وجدوا ذلك الأمر حاصلا” للعقل» -حكموا بوجوده ناعقل ؛ فإن ناقش مناقش ى 
إطلاق الاسم » فلا مضايقة معه » بعد ظهورالمعى . 
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الفصل العاشر 


تنبيه 
)١(‏ الآن إذا كنت فى البدن وفى شواغله وعلاثقه :. 
9 لم تشتق إلى كمالك المناسب . 


أو م تألم بحصول ضذه . 
فاعلم أن ذلك مذك » لا منه . 
وفيك من أسباب ذلك بعض ما نبهت عليه » 


أمهم لم يقولوا : إن اللذة إدراك فقط » 

بل قالوا : 

إنها إدراك مشروط بشرائط . 

ولعل العالم بالمعلومات العادم للذة » لايكون مستجمء؟ لتلك الشرائط . 

مثلا : لايكون عالماً بأن حصول هذه العلوم خير له . 

أولابكون عالاً بها . من جهة ما هى خير له . 

ثم إنه إن استتجمع الشرائط » فلا نسم أنه يكون عادم اللذة ؛ فإنا نرى كثيراً من 
المتعلمين الذين لم يتعلموا إلا مسائل «عدودة » يبنهبجون بها أشد ابتهاج » ويؤثرون الاشتغال 
بمذاكرها » على ملك الدنيا وبا فنها ٠‏ فضلا عن لذة مطعوم أومنكوح ما . 

)١(‏ أقول : يريد أن ينبه على حل إشكال يرد فى هذا الموضع ء وهوأن يقال : كل 
قوة : تشتاق إلى كالانها المستتيعة الذاتها . 

أو تألم حصول أضداد تلك الكمالات لا . 

كالباصرة : 

فإمها تشتاق إلى النور . 


يفنا 


الفصل الحادى عشر 


نئسية 


)001 واعلم أن هذه الشواغل الى هى كما علمت من أنها : 
انفعالات » وهرئات تلحق النفس عجاورة البدن . 


وتنأ لم من الظلمة . 

فإن كانت المعقولات كالات للنفس الإنسانية . فما بالا : 

لاتشتاق إلى حصوطا ؟ 

ولا تتألم بحصول اللجهل المضاد لما ؟ 

فذكرق حله أن سبب : 

فقدات الاشتياق . 

وعدم التألم بالجهل . 

راجم إلينا » لا إلى المعقولات . 

موجود فينا » غير متعلق يها . 

وأحال بيانه إلى ما سبق ؛ وهو : 

أن اشتغال النفس بالمحسرسات . عنعها عن الالتفات إلى المعقولات . 

وما لم تقبل عليها . لم تحد ذوقاً لها » فلى يحصل لها شوق إليها . 

وأما أخدادها فلما كانت مستمرة الوجود غير متجددة . 

وكانت النفس مشتغلة بغيرها » لم تكن مدركة لها » متآلة بها . : 

» أقول : يريد أن ينبه على بقاء الآأءور- المضادة لكمالات النفس الإنسانية‎ )١( 
. الى هى أسباب الشقاوة  معها بعد الموت‎ 

وعلى -حصول التألم بها حينئذ ؟ لحصول سببه . 

وعلى أن تلك الالام أشد من الالام البدنية . 

وألفاظه ظاهرة . 


58 
إن مكنت بعدالمفارقة كت بعدها ٠‏ كما كنت قبلها 1 
لكنها تكون كالالام متمكنة . كان عنها شغل . فوقع إليها 
4 
فراغٌ » فادركت من حيث هى منافية . 
وذلك الألم اللقابل شل تلك اللذة الموصوفة : وهو ألم النار 
الروحانية » فوق ألم النار الجسمانية » 


الفصل الثاى عشر 
أن ما كانمن رذيلة النفس ؛ من جنس نقصان الاستعداد 
للكمال الذى يرجى بعد المفارقة . 


. أقول : يريد بيان مراتب الأشقياء‎ )١1( 

ونقدم لذلك مقدمة . وهى أن نقول : 

فوات كالات النفس يكون لامحالة لعدم استعدادها . 
وعدم استعدادها يكون : 

إما لأمر عدى : كتقصان غريزة العقل . 

أو وجودى : كوجود الأمور المضادة للكمالات فيها . 
وهى : 


إما راسخة . 


أواغين' راشحة + 


أ 


فهو غير مجبور . 
وما كان بسبب غواش غريبة . 


فيزول 2 ولا يدوم ما التعذيب 2# 

فهذه أقسام ثلاثة » تشترك فى كونها رذائل » وهى أسباب النقصان . 

وكل واحد مها يكون : 

إما بحسب القوة النظرية . 

وإما بحسب القوة العملية . 

فتصير ستة : 

فالذى يكون يسبب نقصان الغريزة » بحسبالقوتين معاً » فهو غير مجبور بعد الموت » 
ولا يكون بسببها تعذيب . 

وهو الذى ذكره الشيخ . 

والذى يكون بحسب القوة النظرية » ويكون راسحاً » فهو أيضاً غير مجبور . لكن 
يدوم به التعذيب ؛ لأنه الجهل المركب المضاد لليقين » الذى صار صورة للنفس ء 
غير منارقة لحا . 

والشيخ لم يتعرض لذكر هذا القسم صريحاً فى هذا الفصل ء لكنه أيضاً داخل بوجه 
نحت النقصان الذى حكم الشيخ عليه : 

بأنه غير مجبور . 

والثلاثة الباقية » أعبى : 

النظرية » غير الراسخة ٠‏ كاعتقاد ات العوام . 

والمقلدة . 

#العملية : 

الراسخة وغير الراسخة . 

>الاخلاق والملكات . 

الرديئة ا مستتحكمة . 

وغير ال مستحكمة . 


الفدلى الكالث عش 


2. 


)١(‏ واعلم أن رذيلة النقصان إنما تتأّدى ما النفس الشيقة 
إلى الكمال . 


فهى الى تكون بسبب: غواش غريبة . 
وجميعها يزول بعد الموت : 

إما لعدم رسوخها . 

وإما لكونها هيأة مستفادة من الأفعال والأمزجة » فتزول بزواها . 
ق شدة الرداءة 

وضعفها . - 

وق سرعة الزوال . 

وبطته . 

وختلف التعذيب ببا بعد الموت. 

ف الكم . 

والكيف . 

سب الاختلافين 

: أقول : يريد أن يميزى هذا الفصل‎ )١( 
. بين الناقصين » المتعذبين بنقصاعهم‎ 

سواء دام تعذيبهم به . 

أو لم يدم : 


نض 
والبله بجنبة من هذا العذاب » وإنما هوللجاحدين » والمهملين » 
والمعرضين عما ألمع به إليهم » من الحق . 
فالبلاهة أدنى إلى الخلاص من فطانة: بترا » 


وبين الناقصين الذين لايتعذيون بنقصامم . 

فتقول : 

النفس الساذجة الصرفة لايكون لها شوق إلى كالاتبها ؛ لأنبا لم تعرفها أصلا . 

فإن الحكم بأن للنفوس كالات حقيقية » ليس بأول . 

والبى لها شوق إليبا » فهى الى عرفت بالاكتساب النظرى : أن لها هالا ما . 

ثم إنها إن لم تكتسب الكمال ؛ قلا يخلو : 

إما أنبا اكتسبت ما يضاد الكمال » فصارت جاحدة لكمالها » من حيث الماهية » 
وإن كانت معترفة به من حيث الآنية . 

أواشتغلت يما صرفها عن اكتساب الكمال مما ليس بمضاد له » فصارت معرضة عنه. 

أو لم تشتغل بشىء من العلوم » لكنها تكاسلت فى اقتناء الكمال » فصارت مهملة 


فهؤلاء أصحاب رذيلة النقصان الذين يتعذبون بتقصائهم ؟ لاشتياقهم إلى الكمال 


وا حصل ذلك الشوق هم با كتساب نظرى قاصر عن الوصول إلى .المشتاق إليه » 
وهو فطاتهم الببراء 1 

وأسوأهم حالا اللحاحدون © وهم الذين يتعذبون دائمآ فقط . 

وأما أصحاب النفوس الساذجة » فهم الذين وسمهم الشيخ 

بالبسلتمع 

والأبله : فى اللغة » هوالذى غلب عليه سلامة الصدر » وقلة الاهمام . 

يقال : عيش أبله : أى قليل الغموم . 

فهؤلاء لايتعذيون »؛ لأنهم غير عارفين بكمالاهم » غير مشتاقين إلبا . 


يسن 


الفصل الرابع عشر 


تئرية - 


» والعارفون المدنزهون » إذا وضع عنهم درن مقارنة البدن‎ )١( 


وانفكوا عن الشواغل » خلصوا إلى عالم القدس والسعادة » وانتقشوا 
بالكمال الأعلى » وحصلت لهم اللذة العليا . 


وقد عرفتها » 
واعترض الفاضل الشارح بأن : 
[ النفوس ذوات العقائد الباطلة . الكازمة بأنبا حقة ؛ إذا فارقت الأبدان + 
فإن جاز أن يزول عنها ذلك الحزم . فليجز زوال العقائد الباطلة عنها 
أيضاً . وحينئذ تصير من أهل السعادة . 
وإن لم جرفلا يكون لحا شعور بنقصالها ٠‏ كا لم يكن قبل الموت اء فلا 
تكون مشتاقة متعذبة ] . 
والحواب : أن النفوس الكاملة تتمثل صور المعقولات فيهاء على ما هى عليه . 
فإمها إنما تلتذ بمشاهدة ما اكتسبته . ووجدان ما أدركته . على الوجه الذى أدركته , 
فكأنها كانت ذوات إدراك فقط : فصارت مع ذلك ذوات نيل ء وتم يذلك 
التذاذها . 
وأما التى تمثلت أضناد الكمال فبها » واعتقدت أنها كال . ورجت الوصيل إلى 
ما أدركته . فَإنها لا محالة تفقد سد ار كه ٠‏ فتطيب وتصصير متعذبة بفقدان 
ما رجت الوصول إليه . لا بزوال الزم عنهم . ْ 
)١(‏ أقول : يريد بالعارف : 
الكامل سب القوة النظرية . 


يفل 


الفصل الحامس عشر 


5-5 
الك سس كه 
م 


)١(‏ وليس (هذا الالتذاذ مفقودًا من كل وجه » والنفس ى 
3 
ع ف ع 
يصيبوت وهم فى الايدان » من هذه اللذة ء حظا وافرا » قد يكمكن 


منهم فيشغلهم عن كل شىء » 


وبالمتنزه : 

الكامل تسب القرة العملية . 

فإن كال القوة العملية هو التجرد عن العلائق ابلسمانية . 

وإطلاق الدرن على الحيئات البدنية » استعارة لطيفة ؛ فإِنها تمنع النفس عن الانتقاش 
بالكمال التام » كا بمنع الدرن الثوب عن الانصباغ التام . 

وإنما قال : [ خلصوا إلى عام القدس] . 

لآنهم كانوا ذوى علم به » فصاروا ذوىعيان له ء فكأ :هم كانوا قد ذهبوا إلى ذلك 
العالى » ولكن لا بالكلية ؛ فذهبوا الآن بالكلية » وحصلت لي اللذة العليا الى ذكرها من 
قبل بهذا الوصول : 

. أقول : هذا إخبار عن وجود اللذة الحقيقية » قبل الموت‎ )١١ 

وتنبيه عليه » بالقياس العقلى . 

وإما يتحققه من هوميسر له . 

وألفاظه 'غنية عن الشرح . 


>” 


الفصل السادس عشر 


تشسيه 


)١(‏ والنفوس السليمة الى هى على الفطرة » ولم حر 
هباشرة الأمور الأرضبية الجاسية » إذا سمعت ذ كر ١‏ رونا 5 
يشير إلى أحوال المفارقات » غشيها غاش شائق » لا يعرف سبيه ع 
وأصابها وجد مبرح » مع لذة مفرحة » يفضى ذلك مما إلى حيرة 
ودهش »ء وذلك للمناسبة . 

وقم نقرمة هذا تشرف] افد ك: 

وذلك من أفضل البواعث . 

ومن كان باعثه إياه ٠‏ لم يقتنع إلا بتتمة الاستبصار . 


)١(‏ أقول : يريد بالنفوس السليمة » الى هى على الفطرة ٠‏ النفوس الى لم ينتقش 
فها الحق ولم تتدنس بالعقائد المخالفة للحق . 

ولم يفظظها : أى لم يغلظها . 

والفظ من الرجال : الغليظ 

واكخاسية : الشديدة الصلية . 

يقال : جسأت يده بالطمزة ‏ أى صلبت . 

وغشها : أى غطاها . 

ووجد مرح 00 

يقال ضربه ضرباً مبرحاً » أى بشدة . 

و 5 به الأمر : أى 0 :. 

والمنافسة : الرغبة فى الشبىء على وجه المباراة فى الكرم . 


ومن كان باعثه طلب الحمد والمنافسة » أقنعه ‏ ما بلغه ‏ 


الغرض . 


بعبية 


)١(‏ وأما البله فإنهم:إذا تنزهواء خلصوا من البدن إلى سعادة 
ولعلهم لا يستغنون فيها عن معاونة جسم يكون موضوعاً 
لتخيللات لهم : 
والملقصود من هذا الفصل : بيان حال المستعدين للكمال . 
ومعنى قوله : [ ومن كان باعثه إياه] أى من كان باعثه على طلب الكمال مناسبة 
ذاته للكمال 


لم يقنع الا بالوصول التام إليه . 
ومن كان باعثه شيئاً غير ذلك » وقف عند حصول غرضه . 
)١(‏ أقول: لما فرغ من بيان أحوال : 


النفوس الكاملة . 
والمستعدة الكمال . 


أراد أن يبين حال النفوس انخالية : 
عن الكمال . 
وعما يضاده . 


وس 
34 8 كن 
ولا كدنع أن دكرة 5 الف مها ساون © أونا تشسيهه: 
ولعل ذلك يفضى بهم آتحر الاأمر إلى الاستعداد للاتصال المسعد 
الذى للعارفين . 
وهى نفوس البله . 
ق هذا القصل . 
واعلم : أن من القدماء من زعم أنها تفى + لآن النفس إنما تبى بالصور المرتسمة فا . 
فالكالية عنها ء معطلة . 
ولا معطل فى الوجود . 
ولكن الدلائل الدالة على بقاء النفوس الناطقة تقتضى نقض هذا المذهب . 
ثم القائلون ببقائّها » قالوا : 
إنها تبى غير متأذية تلخلوها عن أسباب التأذى . واللحلاص ١‏ فوق الشقاء . 
فإذن هى فى سعة من رحمة الله تعالى . 
ويوافق هذا المذهب ما ورد فى اللخبر » وهوقوله عليه السلام : 
[ أكثر أهل اللخنه البله] . 
ثم إنها لايجوز أن تكون معطلة عن الإدراك » وكانت مما لايدرك إلا بآ لات جسمانية. 
فذهب بعضهم إلى أنها تتعلق بأجسام آخر. ولا يخلو : إما أن لا تصير مبادى 
صورة لها . 
وهذا ما ذكره الشيخ وعال إليه . 
أو تصير فتكون نفوساً لها : 
وهذا هو القول بالتناسخ الذى سيبطله الشيخ . 
أما المذهب الأول : فقد أشار إليه الشيخ ء فى كتاب١‏ المبدأ والمعاد » وذكر : 
أن بعض أهل العلم » ممن لا يجازف فيا يقوك] . 
وأظنه يريد الفارانلى . [ قال : قرلا ممكناً . وهو: أن هؤلاء إذا فارقوا 
البدث . وعم بدنيون لايعرفون غير البدئيات . وليس لم تعاق بما هو أعلى من الآبدان » 
فيشغلهم التعلق بها عن الأشياء البدنية . 


وخر 

م 
(؟) فأما التناسخ فى أجسام من جنس ما كانث فيه » 
فمستحيل » وإلا لاقتضى كل مزاج نفساً تفيض إليه » وقارنتها 


التفدن السعنيخة :: 


أمكن أن يعلقهم تشوقهم إلى البدن » ببعض الأبدان » الى من شأنها أن تتعلق ببا 
الأنفس : لها طالبة بالطبع . وهذه مهيأة . 

وهذهالأبدان ليست بأبدان : إنسانية . أوحيوانية . 

لأنه لا يتعلق بها إلا ما يكون نفساً لما . 

فيجوز أن تكون أجرامآً مماوية . 

لا بأن تصير هذه الأنفس : أنفسا لتلك الأجرام أو مدبرة لها . 

فإن هذا لاعكن . 

بل تستعمل تلك الأأجرام لإمكان التخيل . 

ثم تتخيل الصورة الى كانت معتقدة عنده » وق وهمه . 

فإن كان اعتقاده فى نفسه وأفعاله » اللخير » شاهدت الحيرات الأخروية » على 
حسب ما مخيلتها . 

وإلا شاهدت العقاب ] . 

كذلك قال . [ ويجوز أن يكون هذا ارم متولداً من الواء والأدخنة » ولا يكون 
مقارنا مزاج الدوهر الممى ر وحاً » الذئلا يشك الطبيعيون أن تعلق النفس به » لا باليدن] 

فهذا ما ذكره تى الكتاب المذ كور. 

ولولا مخافة التطويل » لأوردته بعبارته . 

والشيخ جوز بعد ذلك أن يفضى التعلق المذكور بهم إلى الاستعداد للاتصال المسعد » 
الذى لعارقين . 

ولى فى أكثر هذه المواضع نظر. 

١؟)‏ أقول : وهذا هوالمذهب الثالى . 

وقد أورد على إبطاله حجتين : 

إحداهها : أن يقال لما ثبت أن ميو الأبدان يوجب إفاضة وجود النفوس من العلل 


تن 
فكان لحيوان واحد نفسان . 


ثم ليس يجب أن يتصل كل فناء بكون . 
ولاأن يكون عددالكائنات من الأجسام » عدد ما يُقَارْها من 


النفوس . 
03 5 - 
ولا أن تتكون عدة نفوس مفارقة » تستحق بدناً واحدا . 


المفارقة » ثبت أن كل مزاج يدنى » يحدث ؛ فإتما يحدث معه نفس لذلك البدن . 

فإذا فرضنا أن نفسآ تناسخها أبدان » كان للبدن المستنسخ نفسان : 

إحداهما : المستسخة . 

والثانية : الحادثة معه . 

فكان حينئذ لحيوان واحد نفسان ‏ 

وهذا محال . 

لأن التفس هى الى تدبر البدن » وتتصرف فيه » وكل حيوان يشعر بشى - واحد 
يدبر بدنه » ويتصرف فيه . 

وإن كان هناك نفس أخرى لايشعر الخيوان بها ء ولا هى بذانها » ولا تتصرف ى 
البدن . 

فلا يكون لها علاقة مع ذلك البدن . 

فلا تكون نفساً له . 

هذا خلف . 

واللجة الثانية : أن يقال : النفس المستنسخة : 

إما أن تتصل بالبدن الثانى » حال فساد البدن الأول . 

أو تتصل به قبله بزمان . 

أو بعده بزمان . 

فإن اتصلت به فى تلك الخالة : 

فإما أن يكون البدن الثانى قد حدث ق تلك الخحالة . أو يكون قد حدث قبله . 

وإن كان قد حدث نى تلك الخالة : 


م8 


فتتصل ب4 . 
أو تتدافع عنه ممائعة . 
ثم ابسط. هذا » واستغن عا تمجده فى مواضع أخر لنا » 

فإما أن يكون عدد النفوس المفارقة » وعدد الأبدان الحادثة . فى جميع الأوقات » 
متساوية . 

أو يكون عدد النفوس أكثر. 

أو يكون أقل . 

وعلى التقدير الأول : يجب أن يتصل كل فناء بدن » بكون بدن آلخحر» ويجب أيضشآ 
أن يكون عدد الكائنات من الأبدان » عذد الفاسدات مها . 

وهما معالان » فضلا عن أن يكونا واجبين . 

وعلى التقدير الثاتى : تكون النفوس المجتمعة على بدن واحد : 

إما متشاببة فى استحقاق الاتصال به . أو عنتلفة . 

والأول يقتضى : إما اتصال الكل به ؛ فيكون لبدن واحد نفوس كثيرة » وقد مر 
يطلانه . 

وإما أن تتدافع وتمانع » فيبيق الكل غير متصل ببدن » بعد فساد البدن الأول . 

وقد فرضناها متصلة . هذا خلف . 

والثانى : يقتضى اتصال البعض » وبقاء البعض غير متصل . ويعود الحلف . 

وعلى التقدير الثالث : لايخلو : 

إما أن تتصل نفس واحدة بأبدان أكثر من واحد » حتى يكون حيوان واحد » هو 
بعينه غيره . وهذا كال . 

أوتبق بعض الأبدان المستعدة النفس »ء بلا نفس . 

وهو أيضاأ محال . 

أوتتصل بعض النفوس ببعض الأبدان ٠‏ ويحدث للبعض الآخر نفوس أخر . 

ويلزم منه محالان : 

أحدهها : اتصال تلك النفوس ببعض تلك الأبدان » دون بعض من غير أولو بة. 

والثافى : -حدوث نفوس لبعض الأبدان المستحقة » دون بعض »ء من غير أولوية . 


ذم نا 


الفصل الثامن عشر 
إشارة 
الى 0 . 5 * 

210 أجل مبتهعج بشىء 3 هوالا ول 4 بذاته 9 لأنه اشد 
الأشياء إدراكاً 3 لأشد الأشياء كمالا ء الذى هو برى عن طبيعة 
الإمكان والعدم . 

وهما متبعا الشر . 

ولا شاغل له عئه . 


وإن اتصلت النفس الفارقة بيدن » قد حدث قبل حالة المفارقة فذلك البدن لايخاو : 
إما أن يكون ذا نفس أخرى أولا يكون . 
ويلزم على الأول اتصال نفسين ببدن واحد . 
وعللى الثانى وجود بدن مستعد الهس معطل عنها . 
0 كك 
وأما 1 0 النفس اللقارقة يعد المفارقة بزمان : 
إما 5 0 0 8 ا مزاج مستعد 2 أو يكن 
ويلزم عا 2 الأول : حدوث نفس أخخرى 03 م حدوث ذلك 00 زاج 5 وتعود الات 
المذكورة . 
وعلى الثانى : أن يتخصص اتصاطا بزمان» دون زمان » مع نساوى الأزمئة بالنسبة إللها. 
وهو تال . وههنا تمت الحجة 00 : 1 
والشيخ قد أشار إلى هذه الأقسام بقوله : [ ثم ابسط هذاع يعنى البرهان الثانى . 
وإلى الأصول المقتضية لفساد العالات 0 المذكورة » بقوله : 
[ واستعن ,عا تجده ى مواضع آخر لنا ] . 
)١(‏ أقول : لما فرغ من بيانأحوال الناس ف المعاد . وقد تقرر فيا مشى » أن وقوع 
اللذة » على ما يطلق عليه معناها » ليس بالتساوى . ١‏ 


4.3 
الصورة . متمثلة من وجه ع كما تتمثل قْ الخيال . 
غير متمثلة من وجه » كما يتفق أن لا تكون متمثلة فى الحس. 
حتّى يكون تمام التمشيل الحسى » لامر الحسى . 
فكل مشتاق ا 
فإنه قد نال شيثاً ما . 


وفاته شىء مأ . 


آراد أن يبين تريب ا جواهر العاقلة ى ذلك . 
فذكر أنها مثرتبة ى خس مراتب : 
أونما : مرتبة الواجب الأول تعالى ‏ 
وإنما ترك لفظة الالة » واستعمل بدا الابباج ؛ لأن إطلاقها على الواجب الأول » 
وما يليه » ليس بمتعارف عند احمهور . 
وإنما كان الأول أجل مبهج بشىء ‏ 
لأن كاله هوالكمال الحقيى لا غير . 
وإدراكه هو الإدراك التام فقط . 
فى القاعدة الملكورة » يكون ابتباجه بذاته » أكل الابباجات على الإطلاق . 
واعلم : أن كل خير مؤثسر . 
وإدراك امور » من حيث هو مؤثسر ء حب له . 
والحب إذا أفرط » سمى عشقنا . 
وكلما “كان الإدراك أثم . 
والمدرك أشد خخيرية . 


5 


وأما العشق فمعنى آخر . 
والأول عاشق لذاته » معشوق لذاته ؛ عشق من غيره : أولم 


سمو 0 
ولكنه ليس لا يعشق من غيره . بل هو معشوق لذاته . 


من ذاته . 
ومن أشياء كثيرة 4 غيره 95 


كان العشق أشد . 
والإدراك التام » لايكون إلا مع الوصول التام . 

فالعشق التام » لايكون إلا مع الوصول التام . 

ويكون ذلك على مامر : كذة تاهة . 

وابتباجا تامًا . 

فإذن العشق الحقيى : هو الابتهاج بتصور حضو رذات ما . هى المعشوقة . 
تم لمالكان الشوق عندنا من لوازم العشق » وربما يشتبه أحدهما بالآخر . 
أشار إلى الشوق أيضًا . 

وذكر أنه : الحركة إلى تتميم هذا الابتماج . 

ولا يتصور ذلك إلا إذا كان المعشوق : 

حاضراً » من وجه . 

غائباً من وجه . 

ثم أثبت العشق الحقيىق للأول تعالى » لتصول معناه هناك . 

فإنه الخير المطلق . 

وإدراكه لذاته أتم الإدراكات . 

ولم يتحاش عن إطلاق هذا الافظ عليه » وإن كان غير مستعمل عند الكمهور ؛ 

لآنه مستعمل فى عرف الإلتهيين من التكماء ء والمحققين من أهل الذوق . 


برف 
(؟) ويتلوه المبتهجون به ء وبذواتهم » من حيث هم 
مبتهجول به . 
وهم الجواهر العقلية القدسية . 
فليس ينسب إلى الأول الحق . 


ونزهه تعالى عن الشوق ؛ إذ لا بمكن أن يغيب عنه شىء . 
وبين أنه عاشق لذاته » معشوق لذاته » من غير وقوع كرة فيه . 
وأنه معشوق أيضا لغيره » يحسب إدراك الغير له . 
واعترض الفاضل الشارح : 
[ بأن الحمب : 

إن كان هوالإدراك » كان قولكم : 

إدراك الكامل يوجب نحية . 

استدلالا” بالشىء على نفسه . 

وإث كاث غيره » كان إدراك الأول لكماله . عخالف) لإدراك غيره لكمال 
آخر . 
والمختلفات لا يحب اشتراكها ق الأحكام . 
فإذن يجو ز أن يكون إدراك الغير موجباً للحب . 

وإدراكه تعالى غير موجب له ] . 
ولواب : أن الحب ليس هو الإدراك فقط . 
بل هوإدراك الموشسرء من حيث هومؤثر . 
وإدراك الكمال » إنما يوجب حبه » لكون الكمال مؤثرا . 
ولا كان الكمال ٠‏ وإدراكه » موجودين للأول تعالى » -حكموا بثبوت الحب هناك © 
(؟) هذه هى المرتبة الثانية . 
وهى مرتبة العقول . 
وإنما لم ينسب الشوق إليها لبراءتها عن القوة . 


03 
ولا إلى التالين من لص أوليائه القديسين . 
و 
(8) وبعد المرتبتين مرتبة العشاق المشتاقين . 
فهم » من حيث هم عشاق » قد نالوا نيلا ما » فهم ملتذون . 
ومن حيث هم مشتاقون » فقد يكون لاأصناف منهم أذىما . 
ولا كان الاذى من قبله ع كان أ لذيذًا . 
ولك 3 نطال بنك عدا الاح م من الأ وو للحي تجا عا 
بعيدة جِذدًا + حال أذى الحكة » والدغدغة . 


فلرها عي ذلك قيقا سيدا عه 

03 () أقول : وهذه هى المرتبة الثالثة . 

وهى مرتبة : 

النفوس الناطقة الفلكية . 

والكاماة الإنسانية » ما دامت فى الأبدان . 

وقد أثبت لمم العشق والشوق معنا . 

ونحسب الشوق ١»‏ الأذى . 

وذك رأن الأذى لما كان من قبل المعشوق ٠‏ كان أذى لذيذاً . 

والأذى الذى يصل من المعشوق إلى العاشق ٠‏ إنما يكون عنده لذيذآ ؛ لأنه يتصور 
وصول أثر المعشوق به إليه ؛ ووصول الأثر ء أثر البصول . 

وشبه هذا الأذى اللذيذ » بأذى الحكة والدغدغة . 

ثم ذكر أن ذلك تشبيه بعيد . 

وذلك لوجهين : 

أحدههما : أن الأذى واللذة فى الدغدغة جسمانيان . 
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ومثل هذا الشوق مبدأٌ حركة ما ء فإن كانت تلك الحركة 
مخلّصة إلى النيل » بطل الطلب » وحقت البهجة . 

والنفوس اليشرية ء إذا نالت الغبطة العليا » فى حياتها الدنيا : 
كان أجل" أحوالها » أن تكون عاشقة مشتاقة . لا تخلص عن 
علاقة الشوق » اللهم فى الحياة الأخرى . 

(4) ويتلو هذه النفوس نفوس أخرى بشرية » مترددة : 

بين جهى الربوبية . 

والسفالة على درجاتها . 

ثم يتلوها النفوس المغموسة فى عالم الطبيعة المنحوسة ». الى 
لا مفاصل لرقامها المنكوسة * 


وههنا عقليان .. 

والثانى : أن الأذى واللذة فى الدغدغة متباينان فى الوجود والحس ٠‏ لايميز بينهما 
لتعاقهما ء فيتخيلهما معنا . 

وههنا متحدان . 

والياق ظاهر . 

. أقول : وهاتان المرتبتان هما الباقيتان‎ )4١ 

وهما مرتبا النفوس الناطقة : 

المتوسطة . 

والناقصة . 

والشوق فى المرتبة الآخيرة » هوسيب تأذيها فى المعاد » على ما مرء وألفاظه ظاهرة . 


1 5 


(0) فإذا نظرت قى الأمور وتأملتها » وجدت لكل شىء من 
الاأشياء الجسمانية : كمالا » يخصه . 

رعق رادا يكنا لدلك لكان + 

وشوقاً طبيعيًا أو إراديا إليه إذا ما فارقه » رحمة من العناية 


الأول على النحو الذى هى به عناية . 
فهذه جملة © وتسحدك قَْ العلوم المفصلة لها 4 تفصيلا 5 


)١ )‏ أقول : لما فرغ من بيان مقاصده » وقد تقرر فى أثناء ذلك : 
ثبوت العشق للنجواهر العاقلة . والشوق لبعضها . 
أراد أن ينبه على ثبوئهما لباق النفوس والقوى الحسمانية » فذكر ذلك إجمالا » وأحال 
التفصيل على العلوم المفصلة ٠‏ المشتملة على إثبات الكمالات : 
الأولى والثانية لحميع أنواع الأجسام : البسيطة والمركبة . 
وكيفية حركاها نحوها : بالإرادة والطبيعة . 
وذلك يدل على كون تلك الكمالات مؤثرة عندها » فهى عاشقة بالقياس إلا . 
ومشتاقة إلها إذا فارقها . 
وألفاظه ظاهرة . 
وللشيخ رسالة لطيفة فى العشق » بين فها سريانه فى جميع الكائنات” . 


» ولعل - إن ساق الحظ وواق الأسجل - أحققها فهى عندى منسوعة من أصل فى دار الكتب المصرية . 
(اخقق) 


الئمط. التاسع 
قى مقامات العارفين* 


الفصل الأول 


)١(‏ إن للعارفين مقامات ودرجات يُخصون مها وهم فى حياتهم 
الدنيا » دوث غيرهم 3 فكأنهم وم ق جلابيب من أبدائهم » قد 
نضوها وتجردوا عنها » إلى عالم القدس . 

٠‏ لما أشار فى الغط المتقدم إلى ابتهاج الموجودات بكمالاتها الخقصة بها » على 
مراتبها . 
أراد أن يشير فى هذا الغْط إلى أحوال أهل الكمال من النوع الإنسانى » ويبين كيفية 
ترقييم قَّ مدارج سعادا نهم 5 

ويذكر الأمور العارضة لم فى درجاتهم . 
وقد ذكر الفاضل الشارح أن فى هذا الباب أجل ما فى هذا الكتاب ٠‏ فإنه رتب فيه 
علوم الصوفية » ترتييًا ما سبقه إليه مسن قبله » ولا لحقه مسن بعده . 
)١(‏ أقول : الخلباب : الملحفة . 
والحلياب : ما يتخطى به من ثوب وغيره . 
ونضسا الوب .0 تجلعة . 
والمراد من قوله : 
[ فكأنهم وم فى جلابيب من أبداتهم » قد نضوها » وتجردوا عنها إلى 
عام القدس 1. 
7 


م4 

ولهم أمور خفية فيهم . 

وأمور ظاهرة عنهم يستنكرها من ينكرها . ويستكبرها من 
تعرفها:: 

ونحن نقصها عليك . 

20 وإذا قرع سمءك فهما يقرعه » وسرد عليلك فوا تسمعه » 
قصة لسلامان » وأبسال . 


أن نفوسبى الكاملة . وإن كانت فى ظاهر الخال . ملتحفة بجلابيب الأبدان » 
لكنها كأن" قد خلعت تلك الحلابيب» وتجردت عن جميع الشوائب المادية » وخلصت إلى 

وشم أمور خخفية فهم : 

هى مشاهد انهم لما. تعجز عن إدراكه الأوهام ٠‏ وتكل عن بيانه الألسنة . 

وابتباجاتهم بما لا عين رات ولا أذن سمعت . 


وهو المراد من قوله عز من قائل : 

1لا تَعلّم نَفْسٌ ما أحفى لهم من قرة أَغْيّنِ ] 
وأمورظاهرة عنهم » هى آثار كال ٠»‏ و[ كال تظهر من أقوامم وأفعالم . 
وآيات تختص بهم ء الى من جملها ما يعرف : 
بالمعجزات . 
والكرامات . 
وهى أموو : [ يستنكرها من ينكرها . 
أى لايسكن إلها قلب من لا يعرفها ء ولا يقر بها . 

[ ويستكبرها من يعرفها ] . 

أى يستعظمها من يقف علها ويقربها 
(؟) أقول : سرد الحديث : أل به على ولاثه . 
وفلات يسرد الحديث : إذا كان جيد السياق له . 
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فاعلم أن « سلامان » مثل ضرب لك . 


و « سلامان » شجرة » واسم لموضع » وهوأيضا من أسماء الرجال . 
و ١‏ الإبسال » : التحريم . 
وأبسلت فلانا : إذا أسلمته للهلكة » وأرهنته . 
والْبسَسْل” : الحيس والمنع . 
وقيل : البسل : اللحى واللوم . 
قال الفاضل الشارح فى هذا الموضع : 
إن ما ذكره الشيخ : 
ليس من جنس الأحاجى الى يذكر فبا » ما يختص مجموعها بشىء 
اختصاصا بعيد! عن الفهم » فيمكن الاهتداء مها إليه . 
ولا هى من القصص المشهورة . 
بل هما لفظتان وضعهما الشيخ لبعض الأمور. 
وأمثال ذلك مما يستحيل أن يستقل العقل بالوقوف عليه . 
فإذن تكليف الشيخ حله يجرى مجرى التكليف بمعرقة الغيب] . 


[ وأجود ما قيل فيه أن المراد : 

بو سلامان » : آدم عليه السلام . 

واب ه«أسال » الخنة . 

فكأنه قال : المراد يآدم : نفسك الناطقة . 

وبالحنة : حرجات سعادتك . 

وبإخراج آدم من ابحنة » عند تناول البّر : انحطاط نفسك عن تلك الدرجات » 
عند التفاتها إلى الشبوات ] . 
وأقول : كلام الشيخ مشعر بوجود قصة يذكر فبا هذان الاسمان ٠‏ وتكون سياقنها 

مشتملة على ذكر طالب ما ء اطلوب لا يناله إلا شيئنًا » فشيئا . 


وأن « إبسالا » مثل ضرب لدرجتلك ق العرفان إن كنت من أهله . 


ويظفر بذلك النيل ء على كثال بعد كمال » 
تطبيق « سلامان » على ذلك الطالب : 
وتطبيق « أبسال » على مطلوبه ذلك . 

وتطبيق ما جرى بينهما من الأحوال » على الروز الذى أمر الشيخ بحله . 

ويشبه أن تكون تلك القصة من قصص العرب ؛ فإن هاتين اللفظتين قد تجريان ى 
أمثالحم » وحكايانهم . 

وقد سمعءت بعض الأفاضل ب « خخراسان » يذكر أن ابن الأعرانى أورد فى كتابه 
الموسوم ب : [ النوادر] 

قصة ذا كر فها رجلان ء وقعا ى أسرقوم : 

أحدهما مشهور بالكيرء اسمه «سلامان » . 

والاخر مشهور بالشرء من قبيلة سرهم : 

فمدى وسلامان » لشبرته بالسلامة » وأنقذ من الأسر . 

وأبتسل" الجدرعمى » لشهرته بالششرارة ؟ حتى هلا . 

وسار مهما ى العرب مثل يذكر فيه : 

خلاص « سلامان , 

وإسال صاحيه . 

وأنا لا أتذكر ذلك المثل » ولح يتفق لى مطالعة القصة من الكتاب اكور » وهى 
على الوجه الذى سمعته » غير مطابقة للمطلوب ههنا » لكنها دااة على وقوع هاتين 
اللفظتين فى نوادر وحكايات العرب . 

فإِنَ كان ذلك كذلك , ذ و سلامان » و ٠‏ أبسال » ليسا مما وضعهما الشيخ على 
بعض الأمور ء وكلف غيره معرفة ما وضعه . 


اه 


ثم حل الرمز إن أطقفت » 


بل هو ذ كر أنك سمعت تلك القصة . فافهم من لفظى وسلامان » و و أبسال » 


المذكورتين فبا . 

ودر .جتك ق العرفان : 

ثم اشتغل بحل الرمز » وهوسياقة القصة ء تجدها مطابقة لأحوال العارفين . 

فإذن الأمر يحل الرمز ليس تكليفاً بمعرفة الغيب » إتما هو موقوف على اسمّاع تلك 


القصة ء وحيئئذ لعله يكون مما يستقل العقل بالوقوف عليه . والاهتداء إليه . 


“م إفى أقول : قد وقع لى بعد تحرير هذا الشرح قصتان منسوبتان إلى : 

و سلامان ») 

ووأبسال» 

إحداهما : وهى التى وقعت أولا » إلى" » ذاكر فبها أنه كان فى قديم الدهرء ملك : 
ل ديوئان » 

و «الروم» 

و «(عمصر» 

وكات يصادقه حكيم » فتح بتدبيره له » جميع الأقاليم » وكان الملك يريد ابنآً يقوم 
عقامه » من غير أن يباشر امرأة . فدبر الحكيم حتى تولد من نطفته فى غير رحم امرأة » 


ابن له هه وسماه وسلامات »ع . 


وأرضعته امرأة » اسمها « أبسال » وربته . 

وهو يعد بلوغه عشقها » ولا زمها ‏ 

وهى دعته إلى نفسها » و إلى الالتذاذ بمعاشرتا . 

وتهاه أبوه عنها » وأمره بمفارقنها » فلم يطعه . 

وهر با معدا إلى ما وراء بحر المخرب . 

وكان للملك آلة يطلع بها على الأقاليم » وما فيا » ويتصرف فق أهلها » فاطلع بها 


عليهما » ورق لما » وأعطاهما ما عاشا به » وأهملهما مدة . 


0 ثم إنه غضب من تمادى وسلامان » فى ملازمة المرأة » فجعلها بحيث يشتاق كل 
إلى صاحبه » ولا يصل إليه » مع أنه يراه » فتعذبا بذلاك ع وفطن «سلامان» به » 
ورجع إلى أبيه معتذراً . 


ونببه أبوه على أنه لا يصل إل الملاك الذى رشح له » مع عشقه « أبسال » الفاجرة » 
وإلفه لحا . 
فأخذ و سلامان » و وأبسال » كل مهما يد صاحبه ٠»‏ وألقيا نفسييسا فى البحر » 
فخلصته روحانية الماء بأمر الملك » بعد أن أشرف على المحلاك . 
وغرقت « أبسال » . 
واغتم « سلامان » ففزع الملك إلى التكم أمره ء فقدعاه الحكيم وقال : أطعبى ء 
أوصل « أبسالا » إليك . 
فأطاعه» وكان يريه صوريها فيتسل بذلك »رجاء وصالهاء إلى أن صار مستعد"ً! لمشاهدة 
صورة « الزهرة » فآراها الحكم له » بدعوته لما فقففها عسي رليك اففة أبذا تقر 
عن نخيال 5 أبسال 6 واستعد لل.لك بسبب مفارقتها . فنجلس على سرير الملك . 
وبى الحكيم الحرمين » بإعانة الملك . 
واحد للملك . 
وواحد ائفسه . 
ووضعت هذه القصة » مع جثتيبما » فهما ٠‏ ولم يتمكن أحد من إخراجها » غير 
أرسطو ؛ فإنه أخمرجها بتعلم أفلاطون ٠١‏ وسد الباب . 
وانتشرت القصة » ونقلها حنين بن إسحاق . من اليونائى إلى العربى .. 
وهذه قصة اخترعها أحد من عوام المكماء لينسب كلام الشيخ إليه » على وضع 
لايتعلق بالطبع . 
وهى غير مطابقة لذلك . 
لأنها تقتضى أن يكون الملك : هو العقل الفعال . 
والحكم هو الفيض الذى يفيض عليه ما فوقه . 


دن 


و « سلامان 6 هو النفس الناطقة ء فإنه أفاضها من غير تعلق بالحسمانيات . 
و « أبسال ٠‏ هو القوة البدنية الحيوانية التى بها تستكمل النفس ٠‏ وتألفها . 
وعشق « سلامان » ل «٠‏ أبسال » ميلها إلى اللذات البدنية . 
ونسبه « أبسال 6 إلى الفجور» تعلقها بغير النفس المتعينة بعادتها » بعد مفارقة النفس . 
وهر بهما إلى ما وراء بحرالمغرب ٠‏ انغماسهما فى الأموراثفانية البعيدة عن الحق . 
وإهمالهما مدة مرور زمان علهما » لذلك . 
وتعذيبهما بالشوق مع الحرمان » وهما متلاقيان ؛ بقاء ميل النفس مع فتور القوى » 
عن أفعاها » بعد سن الاتحطاط . 
ورجوع وسلامان » لأبيه ؛ التفطن للكمال ٠‏ والندامة على الاشتغال بالباطل . 
وإلقاء نفسهما فى البحر» تورطهما فى الحلاك . 
أما البدن : فلاتحلال القوى واأزاج . 
وأما النفس : فلمشايعتها إياه . 
وخلاص و سلامان » ؛ بقاؤها بعد البدن » واطلاعه على صورة « الزهرة » التذاذها 
بالابباج بالكمالات العقلية » وجلوسه على سرير الملاث ؛ وصوطا إلى كالها الحقيق . 
والهرمان الباقيات على مرورالدهر ؛ الصورة والمادة ابلسمانيتان » فهذا تأويل القصة . 
و «سلامان » مطايق لا عنى الشيخ . 
وأما و أبسال » فغير مطابق ؛ لأنه أراد به درجة العارف ف العرفان . 
فههنا مثل للا يعوقه عن العرفان والكمال . ' * 
فبهذا الوجه ٠‏ ليست هذه القصة مناسبة لما ذكره الشيخ . 
وذلك يدل على قصور فهم واضعها عن الوصول إلى فهم غرضه مها 
. وأما القصة الثانية : وهى الى وقعت إلى ؛ بعد عشرين سنة من [تمام الشرح . 
وهى منسوبة إلى الشيخ » وكأنها هى الى أشارالشيخ إلها ؛ فإن أبا عبيدة ابدرجانى » 
أورد فى فهرست تصانيف الشيخ : 


ذكرقصة و سلامان وأبسال » » له . 

وحاصل القصة : 

أن وسلامان » و و أيسال » كانا أخوين شقيقين . 

وكان « أبسال » أصغرهما سنا : وقد تربى بين يدىأحيه » ونشأ صببحالوجه. عائلاء 
متأدبًا » علما » عفيفًا » شجاعنا . 

وقد عشقته امرأة وسلامان » وقالت ذل و سلامان » اخلطه بأهلك ليتعلم منه أولادك . 

فأشار عليه و سلامان » بذلك . ّ 

وأنى و أبسال » عن غالطة النساء . 

فقال له وسلامان ؛ : إن امرأق لك بمنزلة أم » ودخل علها » وأكرمته + وأظهرت 
عليه بعد حين » فى خلرة » عشقها له » فانقبض « أبسال ه من ذلك ء ودرت أنه 
لايطاوعها . 

فقالت ل «سلامان» : زوج أنحاك بأختى ٠»‏ فأملكه بها . وقالت لأأختها : إفى 
مازوجتك وه 9« أبسال » ليكون لك خاصة دوفى ٠.‏ بل لكى أساهملك فيه . 

وقالت 1 « أبسال » : إن أخبى بكر حبية لا تدخل علبا نباراً » ولا تكلمها إلا بعد 
أن تستأنس بك . 

وليلة الزفاف ٠»‏ باتت امرأة و سلامان » فى فراش أخينبا » فدخل « أبسال » علبها » 
فلم تملك نفسها » فبادرت تغم صدرها إلى صدره » فارتاب وأبعات الى سه 
إن الأبكار الخغرات لا يفعلن مثل ذلاك . 

وقد تخيم السماء فى الوقت بغيب مظامء فلاح فيه برقء أبصر بضرئه وجهها فأزعجهاء 
وخرج من عندها » وعزم على مفارقتها . 

وقال ل وسلامان» : إنى أريد أن أفتتح للك البلاد » فإنى قادر على ذلك » وأخخل 
جيشًا » وحارب أما ء وفتح البلاد لأخيه برًا ويحراء شرق وغرباً ٠‏ من غير منة علبه . 
وكان أول ذى قرنين استولى على وجه الأرض . 


ولا رجع إلى وطئه » وحسب أنها نسيته ع عاد تإل المعاشقة » وقصدت معانقته » 
فأبى وأزعجها . 

وظهر لى عدو » فوجه «سلامان » « أبسالا » إليه » فى جيوشه » وفرقت المرأة فى 
رؤساء اتيش أموالا » ليرفضوه ف المعركة » ففعلوا » وظفر يه الأعداء » وتركره جريما 
وبه دماء » حسبوه ميتا ع فعطفت عليه مرضعة من حيوانات الوحش » وألقمته حلمة 
تدبا » واغتذى بذلك إلى أن انتعش وعوق . 

ورجع إلى « سلامان ٠‏ وقد أحاط به الأعداء وأذلوه » وهوحزين هن فقد أخيه » 
فأدركه و أبسال » وأخل اليش والعدة» وكر على الأعداء » ويدده ) وأسر عظيمهم 0 
تو الماك لأخيه . 

ثم واطأت المرأة » طايه » وطاعمه » وأعطهما مالا » فسقياه السم . 

وكان صد يقاً كبيراً » نسباً » وعلما » وعملا . ش 

واغتم من موته أحوه » واعتزل ملكه » وفوض إل بعض.. معاهديه » وناجى ريه » 
فأوحى إليه جلية الخال » فسى امرأة » والطابخ » والطاعى » ثلاثتهم » ما سقوا أخاه . 


ودرجوا . 
وتأويله : 


أن « سلامان » مثل لانفس الناطقة . 

و «أبسالا » للعقل النظرى المثرق إلى أن حصل عقلا مستفاداً » وهو درجبها فى 
العرفان » إن كانت تثرق إلى الكمال . 

وامرأة و سلامان » القوة البدنية الأمارة بالشهوة والغضب » المتحدة بالنفس » صائرة 
شخصًا من الناس . 

وعشقها ل « أبسال » ميلها إلى تسخير العقل » كا سخرت سائر القوى ؛ ليكون 
مؤتمراً لها فى محصيل مآربها الفانية . 

وإبائه ؛ انجذاب العقل إلى عاله . 


43 

وأنتها الى ملكتها + القوة العملية » المسماة بالعقل العملى . المطيع للعقل النظرىء 
وهو النفس المطمئتة » 

وتلبيسبا نفسها بدل أنّها ؛ تسويل النفس الأمارة » مطالبها الحسيسة » وترويجها على 
أنها مصالح حقيقية . 

والبرق اللامع من الغيم المظلم هى اللمطفة الإلحية الى تسنح فى أثناء الاشتغال 
بالأمور الفائية ٠‏ وهى جذبة من جذبات الحق . 

وإزعاجه للمرأة ؛ إعراض العقل عن الهوى. » 

وفتحه البلاد لأخيه ؛ اطلاع النفس بالقوة النظرية على الخبروت والملكوت ٠‏ وترقيها 
إلى العالم الإلهى » وقدرّها بالقرة العملية على حسن تدبيرها فى مصالح بدا » وق نظم 
أمورالمنازل ٠‏ والمان . 1 

ولذلك سباه ب و أول ذى قرنين » فإنه لقب لمن كان يلك اتلنافقين : 

ورفض اليش له ؛ انقطاع القوى الحسية ١‏ والخيالية » والوهمية » عنها عند عروجها 
إل الملا الأعلى » 

وفتور تلك القوى ؛ لعدم التفاته إلمها . 

وتغذيته بلبن الوحش » إفاضة الكمال إليه عما فوقه من المفارقات لهذا العام ٠.‏ 

واخعتلال حال و ملامان » لفقده « أيسالا » ٠‏ اضطراب النفس عند لامالا بتدبيرها 
شغلا بما تحتها . 

ورجوعه إلى أخيه ؛ التفات العقل إلى انتظام مصاحه فى تدبيره البدن . 

والطابخ : هو القوة الغضبية ٠‏ المشتهلة عند طلب الانتقام 

والطاعم : هوالقوة الشبوية الخاذبة لما يحتاج ليه البدن . 

وتواطؤهم على هلاك و أبسال و ء إشارة إلى اضمحلال العقل فى أرذل العمر » مع 
استعمال النقس الأمارة إباهما ء لازدياد الاحتياج بسيب الضعف والعجر . 

وإهلاك وسلامان » إياهم » ترك النفس استعمال القوى البدنية » آخر العمر » 
وزوال هيجان الغضب و«الشبوة » وانكسار غاذيتهما . 


باه 


الفصل الثاق 


تنكيسية 


: المعرض عن متاع الدنيا وطيباتها يخص باسم‎ )١( 


«الزاهد » . 


واعتزاله ا الك وتفويضه إلى غيره ؛ انقطاع تدبيره عن البدن » وصير ور البدن نحت 
تصرف غيره . 

وهذا التأويل مطابق لا ذكره الشيخ . 

وما يويد أنه قصد هله القصة . أنه ذكر فى رسالته وى القضاء والقدر » قصة 
وسلامان وأبسال » . 

وذكر فيهما حديت لمعان البرق من الغيم المظلم الذى أظهر ل ه« أبسال » وجه امرأة 
وسلامان» حى أعرض عا . 

فهذا ما اتضح لنا من أمر هذه القصة . 

وما أوردت القصة بعبارة الشيخ ؛ لثلا يطول الكتاب . 

: أقول : طالب الشىء يبتدى‎ )١( 

بإعراض عما يعتقد أنه يبعد عن المطلوب . 

ثم بإقبال على ما يعتقد أنه يقرب إليه . 

وينتهى عند وجدان المطلوب . 

فطالب الحق يلزمه فى الابتداء أن يعرض عما سوى الحق ء لا سيا ما يشغله عن الطلب 
أعتى متاع الدنيا وطيبانما . ١‏ 
ثم يقبل على ما يعتقد أنه يقربه من الاق . 
وهو عند ابحمهور أفعال مخصوصة » هى العبادات . 


مه 
يرخص ياسم : 


والعايك ) . 


والمنصرف بفكره إلى قدس الجبروت » مستدعاً لشروق نور 
الحق ْ سره © يعخص باسم : 
«العارف »ع . 
وقد كر كن بعض هذه مع بعضص ٍِ 
فهذان هما : الزهد والعبادة » باعتبار . 
والتبرى والتولى ء باعتيار . 
ثم إنه إذا ود اللحق ء فأول دررجات وجدانه ؛ هى المعرفة . 
فإذن أحوال طلاب الحق » هى هذه الثلاثة . 
ثم إن هذه الأحوال قد توجد فى الأشخاص على سبيل الانفراد » وقد توجد على 
سبيل الاجتاع . وذلك بحسب احتلاف الأعراض والاجمّاعات . 
الثنائية تكون ثلاثة . 
والثلاثية واحداً . 
وإلى ذلك أشار الشيخ بقوله : 
[ وقد يركب بعض هذه مع بعض ] 
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الفصل الثالث 


3-0 


(0) الزهد عند غير العاروف اك اا ف كآنه بشتر: ى عتاع 
الدنيا » متاع الآخرة . 
وعند العارف تنزه ما » عماأ يشغل سره عن الحق » وتكبر على 
كل شىغ غير الحق . 
الوه كيده قور لعا رف د املك ا ب كا نمسي ل الددا 
0 ع 5 
لأجرة يأخذها فى الآخرة » هى الأجر والثواب . 
وعدل العارف رياضة ماع لهممه وقوتى ئفسه المتوهمة والمتخيلة 
ليجرها بالتعويد عن جناب الغرور » إلى جناب الحق . فتصير 
)١١‏ أقول لاذاقار الل وحرد التركيب بين الأحوال الثلائة » أراد أن ينبه على 
غرص : 
العاف 
وغير العاروف 
من الزهد ء والعيادة . 
ليعايز الفعلاث حسية . 
فذكر أن الزهد والعبادة من غير العارف معاملتاك : 
فإن الزاهد غير العاوف ؛ رى جرى تاجر يشرى متاعاً ممتاع . 
والعايك غير العاوف ؛ جرى جرى أجير يعمل عملا لخن أجرة 3 
فالفعلان مختلفان ؛ لكن الغرض واحد . 


وأما العارف : فزهده نى الخالة الى يكون فبها متوجها إلى الحق + معرضاً عنا سواه » 
عا لاس ل لا قصده . 


0 
فيخلص السر إلى الشروق الساطع » ويصير ذلك ملكة 
مستقرة » كلما شاء السر اطلع إلى نور الحق غير عاتم من الهمم . 

بل مع تشبيع مشهاله » فيكون بكليته منخرطاً فى سلك القدس » 


الفصل الرابع 
إشارة 
هه 0 ٠‏ 
210 لا لم يكن الإنسان بحيث يستقل وحده » بأمر نفسه » 

إلا عشاركة آخر من بى جئسه ٠»‏ وععاوضة وععارضة تجريان 
بينهما » يفرغ كل وااحد مئهما لصاحبه عن مهم » لو تولاه بنفسه 
لازدحم على الواحكد اكشيز 1 

وف الخالة الى يكون فيها ملتفتة عن الحق إلى ما سواه » يكبر على كل شبىء غير 
الحق » احتقاراً لما دونه . 

وأما عبادته فارتياض ممه الى هى مبادئ إرادته ٠.‏ وعزماته الشبوانية والغضبية » 
وغيرهما ؛ ولقوى نفسه الخيالية والوعمية . 

ليجرها جميعاً عن الميل إلى العالم الحسمانى » والاشتغال به ؛ إلى العالم الحقيى » مشيعة 
إياه عند توجهه إلى ذلك العام . 

ولتصير تلك القوى معودة لذلك التشييع ٠‏ فلا تنازع العقل » ولا تزاحم السرء -حالة 
المشاهدة . ١‏ 

فييخلص العقل إلى ذلك العالم . 

ويكون جميع ما نحته من الفروع والقوى منخرطة معه » فى سلك التوجه إلى ذلك 
الخانب . 

)١(‏ أقول : لما ذكرفق الفصل المتقدم أن الزهد والعبادة إنما يصدران عن غير العاوف 
لاكتساب الأجر والثواب ف الآخخرة . 

أراد أن يشير إلى إثبات الأجر والثواب المذكورين . 


5 
وكان مما يتعسر إن أمكن . 
وجب أن يكون بين الناس معاملة وعدل » يحفظه شرع ع 
يفرضه شارع متميز باستحقاق الطاعة : لاختصاصه بآيات تدل 
على أنبا من عند ربه . 


فأثبت النبوة والشريعة » وما يتعلق ,هما على طريقة الحكماء ؛ لأنه متفرع عليهما . 

وإثبات ذلك مبى على قواعد : 

وتقريرها أن نقول : 

الإنسان لا يستقل وحده بأمور معاشه » لأنه يحتاج إلى : 

غذاء . 

٠. ولباس‎ 

ومسكن . 

وسلاح . 

لنفسه » ولن يعوله من أولاده الصغار » وغيرهم . وكلها صناعية » لايمكن أن يرتبها 
صانح واحد ؛ إلا فى مدة لا يمكن أن يعيش تلك المدة فاقدآ إياهاء أويتعسر إن أمكن . 

لكنها تتيسر لجماعة يتعاونون ويتشاركون فى تحصيلها. 

يفرغ كل واحد مهم لصاحبه عن بعض ذلك » فيم : 

ععارضة : وهى أن يعمل كل واحد مثل ما يعمله الآخر. 

ومعاوضة : وهى أن يعطى كل واحد صاحبه من عمله » بإزاء ما يأخذه منه » من 
عمله . 

فإذن الإنسان بالطبع محتاج فى تعيشه إلى اجماع هود إلى صلاح حاله . 

وهو المرد من قولهم : 

[ الإنسان مدنى بالطبع] 
والعدن فى اصطلاحهم ع هو هذا الاجماع : 
فهذه قاعدة . 


؟ 
ووجب أن يكون للمحسن والمسيىء جزاء من عئد-. ربه القدير 
الخبير 0 


فوجب معرفة : 


9 نقول : 

واجماع الناس على التعاون لا ينتظم إلا إذا "كان بيهم : 
معاملة . 

وعدل 


لأن كل واحد يشتهى ما يحتاج إليه . 
ويغضب على ,من يزاحمه فى ذلك . 
وتدعوه شبوته وغضبه » إل الور على غيره . 
فيقع من ذلك » الهرج » ويختل أمر الاجتاع : 
أما إذا كان معاملة وعدل متفق علبهما » لم يكن 'كذلك . 
فإذن لا بد منهما . 
والمعاملة والعدل لا يتناولان اللخزئيات غير المحصورة » إلارإذا كانت طا قوالين كلية . 
وهى الشرع 3 
فإذن لاا بد من شريعة . 
والشريعة فى اللغة : مورد الشاربة . 
. وإما سمى الى المذكور بها ؛ لاستواء الخماعة فى الانتفاع منه . وهذه مقدمة 


ثانية 

5 نقول : 

والشرع لا بد له من واضع يقئن تلك القوانين » ويقررها على الوجه الذى ينبغى » 
وهو الشارع . 


ثم إن الناس لوتنازعوا ى وضع الشرع » لوقم المرج المحذورمنه . 
فإذن يبحب أن يمتاز الشارع منهم باستحقاق الطاعة » ليطيعه الباقون » فى قبول 


الشريعة . 


ا 
المجازى 


والشارع : 


واستحقاق الطاعة نما يتقرر بآيات تدل على كون الشريعة من عند ربه . 

وتلك الآيات هى معجزاته . 

وى : 

إما قولية . 

وإما فعلية . 

والخواص للقولية أطوع . 

والعوام للفعلية أطوع . 

.ولاتتم الفعلية مجردة عن القولية: لآن النبوة والإعجاز لايحصلان منغير دعوة إلىمخير : 

فإذن لابد من شارع هونى ذومعجزة . 

وهذه قاعنة ثالثة . 

ثم إن العوام وضعفاء العقول يستحقرون اختلال العدل النافع فى أمور معاشهم يحسب 
0 » عند استيلاء الشوق علهم إلى ما يحتاجون إليه بحسب الشخص فيقدمون على 
مخالفة الشرع 5 

وإذن كان للمطيع والعاصى ثواب وعقاب أخريان » ملي الرجاء واللحوف 35 
الطاعة وترل ك المعصية . 

فالشربعة لاتنتظم بدون ذلك » انتظامها به . 

فإذن وجب أن يكون للمحسن والمسبىء جزاء من عند الإله : 


١‏ القدير على عازاهم 
الخببر عا يبلونه أو يخفونه . 
من أفكارم 3 
وأتائم ٠‏ ' 
وأفعا 


ووجب أن تكون معرفة المجازى والشارع واجبة على الممتثلين للشريعة » ف الشريعة. 


55 
ومع المعرفة سبب حافظ. للمعرفة . 


ففرضت عليهم العبادة المذ كورة للمعبود » وكررت عليهم 
ليستحفظ. التذكير:بالتكرير . 
والمعرقة العامية قاما تكون يقينية » فلا تكون ثابتة » فوجب أن يكون معها سيب 
حافظ لها . 
وهو التذكار المقرون بالتكرار . 
والمشتمل علهما [نما يكرن عبادة مذكرة » للمعيود » مكررة فى أوقات متتالية؛ 
كالصلاة ء وما يجرى غيراها . 
فإذن يحب أن يكون النى داعياً . 
إلى التصديق بوجود خالق ٠»‏ قدير » بير . 
وإلى الإعان بشارع مبعوث من قبله » صادق . 
وإلى الاعتراف بوعد ووعيد أخرويين . 
إل القيام بعبادات يمذكر فيها اللخالق بنعوت جلاله . 
وإلى الانقياد لقوانين شرعبة يحتاج إلها الناس فى معاملاتهم » حبى تستمر بذلك 
الدعوة إلى العدل اميم لحياة النوع . 
وهذه قاعدة رابعة . 
ثم إن جميع ذلك مقدر فى العناية الأول لاحتياج الخلق إليه فهوموجود ق جميع 
الأوقات والأزمنة . 
وهو المطلوب . 
وهو نايع ل يتصور نفع أعم مله . 
وقد أضيف لممثلى الشرع ء إلى هذا التفع العظيم الدنيوى» الاجر ازيل الأآخروى » 
حسيا وعلوه . 
وأضيف للعارفين مهم » إلى النفع العاجل والأجر الاتجل » الكمال الحقيق المذكور . 
فانظر : ْ 
إلى الحكمة : وهى تبقية النظام على هذا الوجه . 


6 
حبى اشتهرت الدعوة إلى العدل المقم لحياة النوع . 
بي 
20 زيد لمستعمليها بعد الدة العظي ق الدنيا » الاجر الجر 
د يها ب - كن جرد 
| ْ لنفع ظيم رااجزيل 
فق الاخرى . 
هم مولون وجوههم شطره . ْ 


ثم إلى الرحمة : وهى إبقاء الأجرالحزيل » بعد النفع العظيم . 

وإلى النعمة » وهى الايسهاج الحقيى المضاف إليهما . 

تلحظ جناب مفيض هذه الحيرات » جنايا تبهرك عجائبه . 

أى تغلبك وتدهشك . 

10 

أى ألم الشرع 5 

واستقى : 

أى فى التوجه إلى ذلك الكناب القدمى . 

واعترض الفاضل الشارح » ققال : 

7 [ إن عنيتم بالوجوب فى قولكم : 

« لما احتاج الناس إلى شارع وجب وجوده ؛ . 

الوجوب الذائى ء فهومحال . 

وإن عنيتم به أنه واجب على الله تعالى ؛ *ا يقوله المعتزلة » فهوليس بمذهبكم » 

وإن عنيم به أن ذلك سبب للنظام الذى هوخير ما » وهو الله تعالى ميدأ كل خير » 
فإذن وجب وجود ذلك حنه . 

فهوأيضًا باطل ؛ فإن الأصلح ليس بواجب أن يوجد ؛ وإلا لكان الناس كلهم 
مجولين على الخير ؛ فإن ذلك أصلح . 


ك5 


المعجزات دالة على كون الشارع من قبل الله » غير لائق بكم . 
أن سببا المعجزات عندكم أمر نفسانى عصل للأنبياء 3 ولأضدادم من 
السحرة » كا يجيء فى العط العاشر . 
ويمتاز الننبى عن ضده بدعوته إلى اللبير . دون الشر . 
والنمييز بين الخير والشر عقلى . 
فإذن لا دلالة للمعجزات على كون أصحابها أنبياء . 
وأيضا : القول : 
بآن المعجز دال على صدق صاحبه . 
مبنى على القول بالفاعل الْْتار » العالم بالتزئيات الزمانية . 
وأنم لا تقولون به . 
وأيضا : القول : 
بالعقاب على المعاصى . 
لا يستقيم على أصولكم : فإن عقاب العاصى عندكم » هو ميل نفسه المشتاقة 
إلى الدنيا » مع فوانها عنها . 
ويلزمكم أن نسيان العاصى المعصيته ٠‏ يقتضى سقوط حقابه ] . 
والحواب على أصولم : 
أما عن الأول : 
فبأن نقول : استناد الأفعال الطبيعية إلى غاياتها الواجيةء مع القول بالعناية الإلهية 
على الوجه المذكور . كاف فى إثبات أنية تلك الأفعال . 
ولذلك يعللون الأفعال بغاياتها » كتعريض بعض الأسنان مثلا لصلاحية المضغ الى 
هى غاياتها . 


وه 


تلحظ. جئابا تبهرك عجائبه . 
3 ء. 000 
ثم اقم 2 واستقم 5 


فلولا كون تلك الغاية مقتضية لوجود الفعل ء لما صح التعليل بها .' 
وأما قوله : [ الأصلح ليس بواجب] 
فنقول عليه : 
الأصلح بالقياس إلى الكل » غير الأصلح بالقياس إلى البعض . 
والأول وأجب . 
دون الثالى . 
وليس كون الناس مجبولين على الحير » من ذلك القبيل » كما مر . 
وأما عن الثالى . 
فبآن تقول : الأمور الغريبة الى منها المعجزات : 
قولية . 
وفعلية . 
كامر. 
والمعسجزات الخاصة بالأنبياء » ليست بالفعلية المحضة . 
فإذن اقيران الفعلية بالقولية » خاص بوبم » وهودال على صدقهم . 
وأما عن الثالث : 
فبأن نقول ؛ مضافآ إلى ما مرمن القول ؛ ف العلم » والقدرة : 
إن مشاهدة المعجزات : الى هى آثار لنفوس الأنبياء » دالة على كال تلك النفوس » 
فهى مقتضية لتصديق أقواهم . 
وأما عن الرابع . 
فيأن تقول : 
ارتكاب المعاصى يقتضبى وجود ملكة راسخة فى النفس » هى المقتضية لتعذيبها . 
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إشارة 
1 9 ع 5 
)20010 العارف يريد الحق الأول لا لشىغ غيره »© ولا يوثر شيكا 


على عرفانه . 
قعاة له افق ليد ولا كه سمتعض اللعناةة: ولا با اللسنة 


شريفة إليه . 


ونسيان الفعل لا يكون مزيلا لتلك الملكة » فلا تكون مقتضية لسقوط العقاب . 
ثم اعلم : أن جميع ما ذكره الشيخ من : 
أمورالشريعة . 
والنبوة . 
ليست مما لا يمكن أن يعيش الإنسان إلا به » إنما هى أمور لا يكمل النظام المقدى 
إلى صلاح حال العموم »اق * 
المعاش . 
والمعاد . 
إلا بها . 
والإنسان يكفيه ى أن يعيش » نوع من السياسة لحفظ اجماعهم الضرورى وإن كان 
ذلك النوع » منوطًا بتخلب أو ما يجرى مجراه . 
والدليل على ذلك تعيش سكان أطراف المعمورة بالسياسات الغسرورية . 
)١‏ أقول : للا ذكر غرض : 
العاوف . 
وغير العارف . 
من الزهد . 
والعيادة . 
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لا لرغبة أو رهبة . 
وإن كانتا » فيكون المرغوب فيه 


وأثبت مبادى* غرضصس. غيره . 

أعى الثواب . 

والعقاب . 

أشار فى هذا الفصل إلى غرض العارف فيا يقصده » فنقول : 
للعارف بالكمال الحقيي حالتان بالقياس إليه : 

إحداههما : لنفسه خاصة » وهى ععيته لذلك الكمال . 

والثانية : لنفسه ويدنه جميعًا » وهى حركته فى طلبالقربة إليه . 

والشريخ : 

عبر عن الأول : بالإرادة . 

وعن الثالى : بالتعيد 

وذكر أن : 

إرادة العايك . 

وتعيده . 

يتعلقان بالحق الأول جل ذكره لذاته » ولا يتعلقان بغيره » لذات ذلك الغير . 

بل إن تعلقا بغير الحق » تعلقا لأجل الحق أيضا . 

فقوله : [العارف يريد الحق الأول لا لشىء غيره ] . 

بيان لتعلق إرادته باحق لذائه . 

وقوله : [ ولايؤثر شيثا على عرفانه ] . 

أى لا يؤثر شيا غير البق على عرفانه ؛ فإن الحق مقر على عرفانه ؛ لأن العرفان 

ليس عؤثر لذاته عند العارف » على » ما صرح يه فها يجى” » وهوقوله : 

[ من آثرالعرفان » للعرقات فقد قال بالثائى] . 

وكل ما هومؤثر وليس بمؤثر لذاتهء فهو مؤثر لا معالة لغيرهء فالعرفان مؤثر لغيره» وذلك 

الغير هو الوق لا غير . فإذن الحق مؤثر على العرفان . 


لو 
أو المرهوب منة . 
هو الداعى . 


وإتما اختص العارف بأنه لايقثر شيئنًا غير الحق » على عرفانه ؛ لآن غير العارف يؤثر 
نيل الثواب » والاحتراز عن العقاب ؛ على العرفان . 

فإنه يريد العرفان لأجلهما . 

أما العارف فلا يزثر شيئًا عليه ء إلا الحق الذى هو فقط مزثر لذاته » بالقياس إليه . 

وقوله : [ وتعبده له فقط] . 

إشارة إلى تعلق عبادة العارف أيضًا بالحق فقط . 

فإن قيل : هذا يناقض ما ذكره فيا مر : 

وهو أن عبادة العارف رياضة ٠»‏ لقواه » ليجرها إلى جناب الحق » وهوغيره . 

فإن جر القى إلى جناب الحق ٠‏ ليس هو الحق ذاته . 

قلنا : مراده » ليس أن العارف لايقصد فى تعبده غير الحق مطلقنًا . بل هو : أن 
العاروف لايقصد غير الحق بالذات . إنما يقصد الحق يالذات . 

ويقصد إن قصد غيره ‏ بالعرض » ولأجل اق » كنا مر. 

قهذا حكم » من حيث يلاحظ العارف نفسه » بالقياس إلى الحق الأول الذى هو 
مراده لذّاته . 

ثم إذا لوحظ كل واحد : 

من الحق . 

والعبادة . 

بالقياس إلى الآخر . 

وجد إسناد العبادة إلى الحق الأول واجيًا » من ابلهتين . 

وأما باعتبار ملاحظة للق » بالقياس إلى العبادة ء فلما ذكره فى قوله : 

[ ولأنه مستححق للعبادة] 
وأما باعتبار ملاحظة العبادة ٠‏ بالقياس إلى الحق » فلما ذكره فى قوله : 
[ ولأنها نسبة شريفة إليه] . 


7 
وفيه' المطلوب . 


وذكر الفاضل الشارح » فى هذا الموضع : 
[ أن تعبد العارفين يكون : 
إما لذات الحق . 
أو لصفة من صفقاته . 
أو لتكميل أنفسهم . 
وهى طبقّات ثلاث مرتبة : 
أشار الشيخ إلى الأول بقوله : 
« وتعبله له فقط » . 
وإلى الثانية بقوله : 
وولأنه مستحق للعيادة » . 
وإل الثالثة بقوله : ا 
وولأنها نسبة شريفة إليه »و . . . . ]. 
أقول : 
ىم هذا التفسير تجويز أن يكون للعارف معيود بالذات غير الحق ‏ 
وباق الفصل يدل على خلافه . 
ثم إن الشيخ أشار إلى : 
[ كون غرض العارف مخالفآ لأغراض غيره ] 
بقوله - [لا لرغبة » أو رهية ] . 
أى لا لرغية فى الثواب . 
أو رهبة من العقاب . 
وبين فساد كون ذلك غرضآ بالقياس إلى العارف بقوله : 
[وإن كانت] . 


زف 
ويكون الحق ليس الغاية » بل الواسطة إلى شىء غيره هوالغاية . 


أى وإن كانت الرغبة » أو الرهبة المذكورتان » غايتين للعيادة . 
فيكون الثواب المرغوب فيه . 
أو العقاب المرغوب عنه . 
هو الداعى إلى عبادة الحق . 
وفهما مطلوب عابد الحق . 
ويكون الحق غير الغاية » بل هو الواسطة إلى نيل الثواب » واللتلاص من العقاب » 
الذى هوالغاية . 
وهوالمطلوب . 
فيكون هو المعبود بالذات : لا الحق . 
فهذا شرح هذا الفصل . 
قال الفاضل الشارح : 
[ من الناس من أحال القول بكون الله تعالى مرادآ لذاته »وزع أن الإرادة 
صفة لاتتعلق الا بالممكنات ؛ لأنبها تقتذبى ترجيح أحد طرق المراد » على 
الآخر . 
وذلك لا يعقل إلا فى المسكنات ] . 


[والشيخ أيضا برهن فى أول « الّط السادس » على أن كل هن يريد شيئاء 
فلا بد أن يكون حصوله للمريد أولى من علمه . 

ويكون المقصود بالقصد الأول » هو ذلك الحصول] . 
وبى عليه : 

[ أن كل مريد مستكمل . 

فإذن كل من أراد الله تعالى » لم يكن مراده هو الله تعالى »بل استكمال 


ذاته ]| . 


يرف 


وهو المطلوب دوته » 


وأجاب عنهما : 

[ بأنهما مصادرة على المطلوب . 
لأنبما مينيان على أن الإرادة لا تتعلق : 
إلا بالممكن . 
وإلا بما يستكمل به المريد . 
وهوما ادعاهة المعترض ] . 

وحن نقول : 

إنها تتعلق بالله ء لا بشىء غيره أيضا . 

وأقول : فى بيان أن الإرادة المتعلقة ما يفعله المريد تقتذى : 

إمكان المراد . 

و[كال المريد . 

لالتعلق الإرادة به . 

أو لكونه مستحصلا للمريد بإرادته . 

وههئا ليس المراد كذلك ! 

فإذن سقطت الاعتراضات . 


/ 
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(1) المستحل توسيط. الحق مرحوم من وجه ؛ فإنه لم يطعم 
لذة البهجة به » فيستعطفها » إنما معارفته مع اللذات المُخدّجة » 
فهو حنون إليها غافل عما وراءها . 

وما مثله بالقياس إلى العارفين ٠‏ إلا مثل الصبيان: بالقياس 
إلى المحنكين » فإنهم لما غفلوا عن طيبات يحرص عليها البالغون 
وافتصرت مهم المباشرة على طيبات اللعب » صاروا يتعجبون من 
أهل الجد » إذا ازورُوا عنها » عائفين لها »' عاكفين عل غيرها . 


. أقول : امخداج : الناقص‎ )١( 
. يقال : أخدجت الناقة :إذا جاءت بولدها ناقص الحلق . والولد مخداج‎ 
. والحئون : المشتاق‎ 
1 ومحنكته السن » وأحدكته : أى ألحكمته التجارب . فهو محتّك 3 ومحتك‎ 
. وازورٌ عنه : عدل عنه‎ 
. وعاف الطعام أو الشراب : كرهه ء فلم يتناوله‎ 
. وعكف على القىء : أقبل عليه مواظبنا‎ 
. وخوله الله الشبىء : ملكه إياه‎ 
, وبعثر عله : كشف عنه‎ 
. وطميح بصره إلى الثبىع : ارتفع‎ 
. والقبقب : البطن‎ 
. والذبذدب : الذكر‎ 


6ب 


]ره عن تعن النقص قا ام عق مطالمةاسوخة النحق + أغلق 
كفيه عا يليه من اللذات » لذات الزور » فتركها فى دنياه عن 
كره » ومأ تركها إلا ليسشاجل أضعافها 8 

/ 8 ميم 

وإمما بعبلك الله تعالى ويطيعه » ليخوله ىق الآخرة شبعه منها 3 
فيبعث إلى : 

مطعم تنه 

ومشرب هى 7 
3 وقد لاحظ الشبخ فبما قول النبى عليه الصلاة والسلام : 

[من و شر ذَفْلَقِهِ » وقبقَبه ء وَدَبْذَبه » فقذوق1 . 

واللقلق : اللسان . 

والشجون : جمع شجن » وهو طريق الوادى . 

والكد : الشدة قى العمل » وطلب الكسب . 

' والغرض من هذا الفصل تمهيد العذر .من يجوز أن يجعل أخق واسطة فى محصيل 
آتعر غيره » وهومن يتزهد فى الدنيا » ويعبد الحق : 

رغبة فى الثواب . 

أو رهية من العقاب . 

ووجه العذر » بيان نقصه فى ذاته . 

وفى عبارات الشيخ لطائف كثيرة » تتبين للمتأمل فها : 1 

منها : وصف الاذات الحسية بنقصان اللتلقة » وهو نقصان لا يمكن أن يزول . 

ومنها : تشبيه من لم يقدر على مطالعة البيجة الحقيقية بالأعمى الذى يطلب شيئاً 
فاته ؛ فإنه يعاق يده بما يليه » سواء كان ما أعلق به يده مطلوباً » أو لم يكن . 

ومنها : التنبيه على أن زهد غير العارف » زهد عن كره » فهو مع كونه فى صورة 
الزهاد » أحرص اللتلق بالطبع » على اللذات الحسية ؛ ذإن التارك شيعا ليستأجل أضعافه 
أقرب إلى الطمع منه إلى القناعة . 
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ومنكح بهى . 

وإذا بُعثر عنه فلا مطمح لبصره فى أولاه وأخراه» إلا إلى لذات. 
قبقبه » وذبلبه . 

والمستبصر ببداية القدس فى شجون الإيثار » قد عرف اللذة 
الحق » وولى وجهه سمتها » مسترحماً على هذا المأخوذ عن رشده 
إلى ضده . 


وإن كان م يتونخياه بكده 4 مبذولا بمحسب وعاه ع 


الفصل السابع 
إشارة 


. أول درجات حركات الغارفين ما يسمونه هم الإرادة‎ )١( 
. وهو ما يعترى المستيصر باليقين البرهانى‎ 


ومسها : نسبة همته إلى الدناءة والضعف » فإن قوله : [ لامطمح لبصره] . 
مشعر بأنه أدلى منزلة من أن يستحق تللك اللذات اللسيسة . 
ومهأ : التعيير البليغ ق تخصيص لذة البطن والفرج » بالذا كر . 
وقد ذكر فى آخير الفصل : 
[أن هذا الناقص المرحوم ينال ما يرجوه ويطلبه بكدهء من اللذات الحسية ‏ 
حسيا وعدهة الاثبياء علهم السلام] 5 
وقد أشار إلى كيفية ذلك فى ١‏ العغط الثامن » حين ذكر إمكان تعلق نفوس البله 
بأجسام هى موضوعات لتخيلاتهم . 
وعير عن هله السعادة ع بالسعادة الى تليق بهم . 
(١)أقول‏ : اعتراه : غشيه . 
واعتلاق العروة الوتى : الاعتصام بها . 


بك/ة 
أو الساكن النفس إلى العقد الإعاتى . 
من الرغبة فى اعتلاق العروة الوشى . 


واعلم أن الشيخ أراد بعد ذكر مطالب العارفين وغيرهم » أن يذاكر أحواهم الممرتبة 
فى سلوكهم طريق اق » من يدع حركهم إلى مبايها » الى هى الوصول إليه تعالى . 

وأن يشرح ما يستح لم فى متانلم . 

فذكرها ى أحد عشر فصلا متواليا . 

أوا : هذا الفصل . 

وهو مشتمل على ذكر مبادئ حركائهم . 

فذكر أن الإرادة هى أول درجامم » المثرتبة بحسب حركاتهم » وهى المبدأ القريب 
من المركة . 

وميدقها : 

تصورالكمال الذاتقى » الخاص بالمبدأ الأول » الفائضة آثاره على المستعدين من خلقه » 
بقدر استعداداتهم : 

والتصديق بوجوده تصديقاآ جازماً مع سكون نفس . 

سواء كان يقينيا مستفاداً من قياس برهانى . 

أو كان إبمانًا مستفاداً من قبول قول الأثمة الهادين إلى الله تعالى . 

فإن كل واحد مهما اعتقاد » يقتضى حريك صاحبه فى طلب ذلك الفيض . 

ولا كانت الإرادة مترتبة على هذا التصديق » عرفها بأنما : 

حالة تعترى بعد الاستبصار » أو الفقد المذكور. 

ثم صرح بأنها رغبة فى الاعتصام بالعروة الوق البى لا تزول ولا تتخير » فهى مبداً 
حركة السير إلى العالم القدسى . 

وغايتها نيل روح الاتصال بذلك العام . 

واعلى أن الشيخ ذكرفى (العط الثالث » : 

أن للحركة الإرادية الحيوانية » أربعة مبادى مترتبة : 

الإدراك . 


97 


فما دامت درجته هذه فهو مريد * 


الفصل الثامن 


إشارة 


. ثم إنه ليحتاج إلى الرياضة‎ )١( 
: والرياضة متوجهة إلى ثلاثة أغراض‎ 
. ثم الشوق » المسمى بالشهوة أوالغضب‎ 
. ثم العزم » المسمى بالإرادة ابكازمة‎ 
. ثم القوة المؤتمرة المنبئة » فى الأعضاء‎ 
. والتركة المذكورة ههنا إرادية » لكنها ليست بحروانية‎ 
. فلها من المبادئ المذكورة : الأول‎ 
. وهوما عبر عنه بالاستبصار » أو العمّد المقارن لسكون النفس‎ 
. والثانية والثالثة : و#ما ما عبر عنهما بالإرادة‎ 
. وإنما اتحدتا ههنا ؛ لأبما لا يتباينان إلا عند اختلاف الدواعى والصوارف‎ 
. وذلك الاختلاف لا يتصور مع سكون النفس الذى اشترطه ههنا‎ 
. سقطت الرابعة ؛ لأن هذه الحركة ليست يجسمانية‎ 
والفاضل الشارح : أورد فى تفسير هذا الفصل أصناف طلاب الحق » والرياضات‎ 
اللائقة بكل صنف » وذلك غير مناسب لا فيه‎ 
. أقول مستن الإيثار : طريقته‎ )١( 
 ةنورقملا‎ : عقوو‎ 


3/4 
03 
الاول : تنححية ما دون الحق عن مستن الإيثار : 
ع 
والثالى : تطويع النفس الامارة » للنفس المطمئنة . لتنجذب 
قوى التخيل والوهم » إلى التوهمات المتاسبة. للأمر القدسى ؛ 
منصرفة عن التوهمات المناسبة للأمر السفلل . 


كلام خم : ليق . 0 
يقال : رخى صوته : أى ليمنه . 


والشمال - بالكسر_ اللخلق » وجمعه شمائل . 


# ثلث 


والملقصود من هذا الفصل : 

ذكر احتياج المريد إلى الرياضة . 

وبيان أغراض الرياضة . 

وأنا أذكر قبل الحوض ف التفسير » ماهية الرياضة ء فأقول : 

رياضة البهائم : منعها عن إقدامها على حركات لاا يرتضيها الرائض » وإجبارها على 
ما يرتضيه » لتتمرن على طاعته . 

والقوة الحيوانية الى هى مبدأ الإدراكات » والأفاعيل الحيوانية فى الإنسان » إذا مم 
' يكن لما إلى طاعة القوة العاقلة ملكة » كانت بمنزلة بهيمة غير مرتاضة . 

تدعوها شبونها تارة . 

وغضها تارة . 

الاجان تثيرهما المتسخيلة والمتوامة . 

بسبب ما تتذكرانه ثارة . 

وبسيب ما يتأدى إلبهما من الحواس الظاهرة » تارة إلى ملائمها » فتتحرك حركات 
مختلفة ححيوانية » بسيب تلك الدواعى . 

وتستتخدم القوة العاقلة ى تحصيل مراداتما . 

فتكون هى أمارة » تصدر عنها أفعال مختلفة المبادى . 


والقالث : تلطيف السر للتئيه . 
والأأول : يعين عليه الزهد الحقيى . 


والعقلية مؤتمرة عن كره » ومضطربة . 

أما إذا راضها القوة العاقلة : 

بمنعها عن التخيلات » والترهمات » والإحساسات » والأفاعيل المثيرة . 

للشهوة . والغضب . 

وإجبارها على ما يقتضيه العقل العملى » إلى أن تصير متمرنة على بطاعته » متأدبة 


تأتمر بأمرها . 
ونتهى بعهيها . 
كانت العقلية مطمئنة ؛ ولا يصدر عنها أفعال مختلفة بحسب المبادئ . 
وبا القوى بأسرها مؤتمرة » مستسلمة لها . 
وبين الخالتين حالات مختلفة » تسب استيلاء إحداها على الأخرى : 
تتبع الحيوانية فها أحيانآ هواها » عاصية للعاقلة . 
“م تندم فتلوم نفسها » فتكون لوامة . 
وإنما سميت هذه القوى ٠‏ بالنفوس : 
الأمارة . 
واللوامة . 
والمطمئنة . 
ملاحظة لما جاء من ذكرها ببذه السمات ف التتزيل الإلهى . 
فإذن رياضة النفس : 
تهمها عن هواها . 
وأمرها بطاعة مولاها . 
ولا كانت الأغراض العقلية مختلفة » كانت الرياضات مختلفة : 
مها : الرياضات العقلية المذشكورة فى احكمة العملية . 


ام 
والثااى : بعين عليه عدة أشياء : 
العبادة المشفوعة بالفكرة . 


وها : الرياضات السمعية » المسماة بالعبادة الشرعية . 
وأدق أصنافها رياضة العارفين ؛ لأنهم يريدون وجه الله تعالى لاغير » وكل ماسواه 


شاغل عنه . 
فرياضهم منع النفس عن الالتفات إلى ما سوى الحق الأول » وإجيارها على 
التوجه نحوه . 


ليصير الإقيال عليه . 

والانقطاع عما دونه . 

ملكة لما . 

وظاهر أن كل رياضة » هى داخلة فى الحقيقة » . فى هذه الرياضة » ولا ينعكس . 

إلا أنها تختلف باختلاف مرائيهم فى سلوكهم . 

تبتدئ من أجل" أصنافها . 

وتنّهى عند أدقها . 

فهذا ما أقوله فى الرياضة . 

وأرجع إلى المقصود فأقول : 

الغرض الأقصى من الرياضة شىء واحد : 

هو نيل الكمال الحقيق » إلا أن ذلك موقوف على حصول أمر وجودى » هو 
الاستعداد . 

وحصول ذلك الآمرء مشروط » بزوال الموانع . 

والموائعم : 

إما خارجية . 

وإما داخلية . 


4م 
ِ- .ِ 
ثم الألحان المستخدمة لقوى النفس الموقّعة لما لحن به من 
0 
الكلام » موقع القبول من الاوهام . 
فإذن الرياضة بهذا الاعتبار موجهة نحو ثلاثة أغراض : 
أحدها : تنحية ما دون الحق : عن مسن الإيثار . 
وهو إزالة الموانع الخارجية . 
والثانفى : تطويع النفس الأمارة » للمطمئنة » لينجذب التخيل والتوهم » عن اللحانب 
السفل > إلى تانب القدسى 1 
ويتبعها سائر القوى ضرورة . 
وهوإزالة الموانع الداخطية » أعنى الدواعى الحيوانية المذكورة . 
الثالث : تلطيف السر للتئيه ‏ 
وهو تحصيل الاستعداد نيل الكمال ؛ فإن مناسبة السر مع الشىء اللطيف »ء لا تمكن 
إلا بتلطيقه . 
ولطف السر عبارة عن مهيئة : 
لأن نتمثل فيه الصور العقلية بسرعة ٠‏ ولأن ينفعل عن الأأمور الإلهية المببيجة للشوق 
والوجد بسهولة . 
ثم إن الشيخ لما فرغ من ذكر أغراض الرياضة» ذكر ما يعين على الوصول إلى كل 
واحد من هذه الأغراض . 
أما الأول : فقد ذكرمما يعين عليه شيئاً واحد!: 
وهو الزهد الحقيى المنسوب إلى العارفين » الذى هو التنزه عما يشغل السر عن الحق » 
كا مر ع وذلك ظاهر . 
وأما الثاى :فلك ال كزها يعيق عليه ثلاثة أشياء : 
الأول : العبادة المشفوعة بالفكر » يعنى المنسوبة إلى العارفين . 
وفائدة اقترائها بالفكر ؛ أن العبادة تجعل البدن بكليته متابعا للنئفس 


الى 


ثم نفس الكلام الواعظ. » من قائل ذكى بعبارة بليغة » 


ونغخمة رخيمة » وسمتثك رشيد 5 


فإن كانت النفس مع ذلك . متوجهة إلى جناب الحق بالفكر » صار الإنسان 
بكليته مقبلا على الحق » 

وإلا صارت العبادة سببآ للشقارة كما قال عز وجل : 

[ فويئل” للنُسصلين التذرين” هم" عن" صّلاتهم" ساهنونة ] 

ووجه إعانة هذه العبادة على الغرض الثانى » هوأنها أيضًا رياضة ما » لحم العايد 
والعاروف . 

وقوى نفسه لييجرها بالتعويد عن جانب الغرور » إلى جانب الحق . كنا مر. 

والثانى : الألحان » وهى تعين بالذات ٠‏ وبالعرض . 

ووجه إعانها بالذات : أن النفس الناطقة . تقبل علها ؛ لإعجابها بالتأليفات 
لمتفقة » والنسب المنتظمة » الواقعة نى الصوت الذى هومادة النطق . فيذهل عن استعمال 

+ القوى الحيوانية ء ى أغراضها الخاصة بها ٠‏ فتتبعها تلك القوى. 

وحينئذ تكون الأكان مستخدمة لحا . 

وونجه” إعانها بالعيض : أنها توقع الكلام المقارن لها ء موقع القبول من الأوهام + 
لاشمالها على الحاكاة » الى تميل النفس بالطبع إلمها » فإذا كان لك الكلام واعظاً . 
باعدًا على طلب الكمال » صارت النفس متنبهة لما ينبغى أن يفعل » فغلبت على القوى 
الشاغلة إياها » وطوعتها . 

والثالث : نفس الكلام الواعظ » يعى الكلام المفيد للتصديق بما ينبثى أن يفعل 
على وجه الإقناع ٠‏ وسكون النفس . 

فإِن ينبه النفس ويجحعلها غالبة على القوى ء لاسما إذ اقترنت بأمو رأربعة : 

أحدها : يعود إلى القائل : 

وهو كونه ذكينًا : فإن ذلك كشهادة تؤكد صدقه » ووعظ من لا يتعظ لا ينجح ع 
لأن فعله يكذب قوله . 


84م 
وأما الغرض الثالث : فيعين عليه :' 


الفكر اللطيف . 


والثلاثة الباقية : تعود إلى القول . 

مها : واحد يعود إلى اللفظ . 

وهو كونه بعبارة بليغة » أى تكون مستحسنة واضحة الدلالة على كمال ما يقصده 
القائل » من غير زيادة عليه » ولا نقصان منه ؛ كأنه قالب أفرغ فيه المعبى . 

. . . وواحد يعود إلى هيأة اللفظ : 

وهو أن يكون بنغمة رحيمة ؛ فإن لين الصوت يفيد هيأة النفس » تعدها نحو المساهمة 
فى القبول . 1 

وشدته تفيدها هيأة تعدها نحو الامتناع عن القبول . 

وكذلك للنغمات تأثيرات ختلفة فى النفس » يناسب كل صئف مها » صئفاً من 
الهيتات النفسانية . 

والأطباء والنطباء يستعملويها فى معابكة الأمراض النفسانية » وى إيقاع الإقناعات 

المطلوبة » بحسب تلك المناسبات . 

.. . وواحد يعودٍ إلى المعبى : 

وهوأن يكون على سمت رشيد » أى يكون مؤديدًا إلى تصديق نافع للمريد ف السلوك 

بسرعة . 

واعلى : أن نفس الكلام الواعظ يسمى ى صناعة اللحطابة ب ١‏ العمود ه . 

والأمور المذكورة اللاحقة به » المعينة على الإقناع ب «٠‏ الاستدراجات » . 

وأما الثالثك : فقد ذكرهما يعين عليه شيثين : 

الأول : الفكر اللطيف : 

وهو أن يكون معتدلا فى الكيفية والكمية » وف أوقات » لا تكون الأمور البدئية ‏ 
كالامتلاء والاستفراغ المفرطين » وغيرهما ‏ شاغلة للنفس عن الإدراك العقلى ؛ فإن كثرة 
الاشتغال بمثل هذه الفكر تفيد النفس هيأة تعدها لإدراك المطالب بسهولة . 


هم 
والعشق العفيف الذى يأمر فيه ثمائل المعشوق » ليس سلطان 
الشهوة . 


والثانى : العشق العفيف 00 

واعلم أن العشق الإنسانى » ينقسم : إلى حقيى » مر ذكره . 

وإللى مجازى : 

والثاتى ينقسم : 

إلى نفساق . 

وإى حيوانلى : 

والنفساق : هو الذى يكون مبدؤه مشاكلة نفس العاشق » لنفس المعشوق فى اللتوهر » 
ويكون أكثر إعجابه بشمائل المعشوق ؛ لأمها آثار صادرة عن نفسه . 

والحيوانى : هو الذى يكون مبدؤه شبوة حيوانية » وطلب لذة بهيمية » ويكون أكثر 
إعجاب العاشق بصورة المعشوق » وخلقته » ولونه » ونخاطيط أعضائه ؛ لآنها أمور بدنية . 

والشيخ أشار بقوله : [ بالعشق العفيف] 

إلى الأول من الجازين ؛ لأن الثالى مما يقتضيه استيلاء النفس الأمارة وهو معين لحا » 
على استخدامها القوة العاقلة . 

ويكون فى الأكثر مقارننًا للفجور » والخرص عليه . 

والأول بخلاف ذلك ؛ وهو يجعل النفس لينة شفيقة ذات وجد » ورقة » منقطعة عن 
الشواغل الدنيوية » معرضة عما سوى معشوقه » جاعلة جميع الهموم هما واحداً . 

ولذلك يكون الإقبال على المعشوق الحقيقى أسبل على صاحبه من غيره ؛ فإنه لا يجتاج 
إلى الإعراض عن أشياء كثيرة . 

وإليه أشار من قال : 

[ من عشق وعف » وكم ومات » مات شبيداً ] . 


كر 


الفصل التاسع 
إشارة 


)١(‏ ثم إنه إذا بلغت به الإرادة والزفافية يدر ااهاء: 

عنث له خلسات من اطلاع نور الحقعليه » لذيذة كأنها 
بروق تومض إليه » ثم تخمل عنه . 

وهو المسمى عتدهم أوقاتاً 0 . 

وكل وقت يكتذفه وجدان : 

وجد إليه . 

ووجد عليه . 

ثم إِنه لتكثر عليه هذه الغوائى : إذا أمعن فى الارتياض » 


. أقيل : عن الشىء : اعترض‎ )١( 
. وخلس واختقلس : استلب‎ 
. وومض البرق وميضًا » وأومض : لمع لمعاذمًا حفيفنًا غير معترض ء فى نواحى الغيم‎ 
. والشيخ أشار فى هذا الفصل إلى أول درجات الوجدان والاتصال‎ 
. وهى إنما تحصل بعد حصول شىء من الاستعداد المكتسب بالإرادة والرياضة‎ 
. وتئزايد بتزايد الاستعداد‎ 
: وقد لا حظوا ى تسميتها ب « الوقت » قول الزبى صلى الله عليه وعلى آله‎ 
. [لى مع الله وقت لا' يستخغى عنه ملك مقرب » ولا نبى مرسل]‎ 
: والوتجدان اللذان يكتنفان الوقت ء لا يتساويان‎ 
. لأن الأول حزن فى استبطاء الوجد‎ 
. والآحر أسف على فواته‎ 


/الم 


الفصل العاشر 
إشارة 


() ثم إنه ليتوغل فى ذلك »حتى يغشاه فى غير الارتياض. 

فكلما لمح شيئاً عاج منه إلى جناب القدس » يتذكر من 
أمره أمرًا » فغشيه غاش . 

فيكاد يرى الحق فى كل شىء ٠»‏ 


الفصل التادى عشر 
إشارة 
[] ولعله إلى هذا الحد تستعلى عليه غواشيه » ويزول هو 
عن سكينته » فيتنبه جليسه لاستيفازه عن قراره . ْ 


فإذاطالتعليه الرياضة»م تستفزهغاشية »وهدى للتشابيس فيه » 
)١(‏ أقول : أوغل : سار سريعنًا » وأمعن فيه . 
وتوغل فى الأرض : سار فبا فأبعد منه . 
ويوجد فى بعض النسخ بالوجهين » أعنى : ليوغل » وليتوغل . 
ونحه : أبصره بنظر شفيف . 
وعاج مله : رجع وانتى عنه . 
وعاح به : قام به . 
المعنى : أن الاتصال بجئاب القدس ء» إذا صار ملكة ؛ فهوقد يحصل فى غير حالة 
الارتياض » الذى كان معدا حصوله من قبل . 
١ [‏ ] أقول : علا واستعلى ؛ بمعبى . 
والسكينة : الوقار . 


4/ 


الفصل الثالى عشر 


إشارة 


. ثمإنه لتبلغ به الرياضة مبلغاً » ينقلب له وقته سكينة‎ )١( 
: فرصب الخطرت .الوا‎ 

والوميض © شهاباً فين 1 

وتحصل له معارفة مستقرة » كما صحبة مسثمرة » ويستمتع 


فيها ببهجته . 
فإذا انقلب عنها » انقلب خسران آسفا » 

واستوفز فى قعدته : قعد قعوداً منتصبمًا غير مطمان . 

واستوفزه الخوف وما يشببه : استخفه . 

والتلبيس » كالتدليس ؛ وهو كان العيب . 

والسبب فما ذكره الشيخ ء أن الآمر العظيم إذا عافص الإنسان بغتة فقد يستفزه ؛ 
لكون النفس غافلة عن هجومه ٠‏ غير متأهية له فينهزم منه دفعة . 

أما إذا توالى » واستمر إلف الإنسان به » زال عته الاستفزاز ؛ لآن النفس قد تتأهمب 
لتلقيه ؛ إذ هى متوقعة لعوده . 

والعارف ينكر من نفسه الاستفزاز المذكور » لاستنكافه عن التراتى بالكمال ؛ 
فلذلك يؤثر كمان ما يرد عليه » ويستعمل التلبيس فيه . 

] أقول : فى بعض النسخ بدل قوله : [ ينتقلب له وقته سكينة‎ )١( 

قوله : [ ينقلب له وفده سكينة] 

يقال : وفد فلان على الأمير : إذا ورد رسولا إليه . 

فهو وافد . ' 


والجميع وفد . 


/ 


الفصل الثالث عشر 
إشارة 

. ولعله إلى هذا الحد يظهر عليه مايه‎ )١( 

فإذا تغلغل قى هذه المعارفة » قل ظهوره عليه » فكان : 

هو وهو غائب حاضرا . 

وهو ظاعن ‏ مقما » 

والرواية الأول أظهر . 

والخطف : الاستللاب 5 

والشباب : شعلة نار ساطعة . 

ع ا 

أى 3 اه 0 له معارفة, مستقرة. ] 1 

أى مع الحق الأول . [اسفاً ] . 

أى متلهفنًا . 

والمعبى ظاهر . 

(١)أقول‏ : تغلغل الماء ى الشجر : تخللها . 

وظعن : سار . 

والمعنى : أنه قبل هذا المقام » كان بحيث يظهر عليه : 

والأسف » حالة الانقلاب . 

فصار فى هذا المقام بحيث يقل ظهور ذلك عليه » فيراه جليسه حالة الاتصال جناب 
الحلال » حاضراً عنده » مقوا" معه » وهو بالحقيقة . 

غائب عنه . 


ظاعن إلى غيره . 


إشارة 
أحياناً 


(0) ولعله إلى هذا الحد إنما تتيسر له هذه المعارفة أحيان 


3 500 8 5 
ثم يتدرج إلى أن تكون له » مبى شاء * 
الفصل الحامس عشر 
إشارة 
31 ثم إنه ليتقدم هذه الرتبة » فلا يتوقف أمره » إلى 
مشسيكة »© بل كلما لاحظ. شيعا لاحظ. غيره 3 وإن م تكن 
ملاحظته للاعتبار . 
فيسشيح له تعر يعمج عن عالم الرور 4 إلى عالم الحق 4 مستقر 
به » ويحتف حوله الغافلون * 
)١(‏ أقول فى بعض النسخ : [إنما يتسنى له] 
أى ينفتح ويسهل عليه . 
يقال سئاه 0 فتحه وسهله . 
]١ [‏ أقول : يقال : عرج عروجا : اق . 
وعرج عليه تعريجا : أقام . 
وعرج إليه وانعرج : مال وانعطف . 
فالتعريج ههنا : 
إما مبالغة فى الارتقاء . 
وإما بمعبى الميل والانعطاف . 
وحف » واحتف حوله : طاف به ٠»‏ واستدار حوله . 


4١ 


الفصل السادس عشر 


إشارة 


» فإذا عبر الرياضة إلى النيل » صار سره مرآة مجلوة‎ )١( 
. محاذياً ها شطر الحق‎ 

ودرت عليه اللذات العلى . 

وفرح بنفسه لا مها من أثر الحق : 

وكان له نظر إلى الحق . 

ونظر إلى نفسه . 


ع 5 
وكان بعد مترددا * 


والمعبى ظاهر . 

١ (‏ ) أقول : يقال دراللين وغيره : انصب وفاض . 

ومعناه : أن العارف إذا تمت رياضته » واستغبى عنها لوصوله إلى مطلوبه » الذى 
هو اتصاله بالحق دانماً : 

صار سره اللخالى عما سوى الحق » كرآة مجلوة بالرياضة » محاذياً بها شطر الحق 
بالإرادة . 

فيتمثل فيه أثر الحق . 

وفاضت عليه اللذات الحقيقية » وانتبج بنفسه » لما له من أثرالحق » وكان له نظران : 

نظر إلى الحق المبهج به . 

ونظر إلى ذاته المبّهجة بالحق . 

وكان بعد" فى مقام التردد بين الخانبين . 


ذه 


إشارة 


20010 ثمإنه ليغيب عن نفسه فيلحظ. جناب القدس فقط.. 
وإن لحظ. نفسه فمن حبث هى لاحظة » لا من حيث هى 


بزينتها . 
)١(‏ أقول : هذه آتحر درجات السلوك إلى الحق » وهى درجة الوصول التام » 

ويلبا درجات السلوك فيه . 

وهى تنتهى عند الحو والفناء ى التوحيد » على ما سيق . 

وق هذا المقام يزول التردد المذتكورق الفصل السايق . 

وتم الغيبة عن النفس . 

والوصول إلى الحق . 

واعلم : أن الغيبة عن النفس لا تناف ملاحظها . 

ولذلك قال : 

[ وإن لظ نفسه » فن حيث هى لاحظة ؛ لا من حيث هى بزيتها] . 

وبيانه : أن اللاحظ - من حيث هو لاحظ ‏ إذا لظ كونه لاحظآ فقد لحظ نفسه» 
إلا أن هذه الملاحظة دون الملاحظة الى كانت قبلها ؛ لآنه كان مناك لا حظًا النفس » 
من حيث هى منتقشة باق » متزينة بزينة حصلت لها منه . 

فهو ميهج بالنفس . 

والابهاج بالنفس ‏ وإن كان سبب الحق ‏ إعجاب بالنفس » وتوجه إلى النفس . 

فإذن هوتارة متوجه إلى النفس . 

وتارة متوجه إلى الحق . 

ولذلكم حكم عليه باللردد . 

أما ههنا فهومتوجه بالكلية إلى الحق . 


4 
وهناك بحق الوصول #« 


وإنما يلحظ النفس » من حيث يلحظ المتوجه إليه الذى لا ينفك عن ملاحظة 
المتوجه فقط . 

فهى ملاحظة النفس بانجاز » أو بالعرض . 

ولذلك حكم ههنا بالوصول الحقيى . 

فهذا شرح ما فى الكتاب . 

وبق علينا أن نذكر الوجه فى عدد هذه الفصول . 

والدرجات الملكورة فها . 


فأقول : إن كل حركة » فلها منها : 


ميدأ . 
وسط . 
ومنهى 
وإذا كانت المفارقة من المبدأ . 
والمرور على الوسط . 
والوصول إلى المنتهى . 
لا دفعة » 
كان لكل واحد منها أيضًا ء» 
ابتداء . 
وتوسط . 
اب 


والخميع تسعة . 

فالشيخ أورد بعد فصل الرياضة » تسعة فصول » مشتملة على ذكر هذه الدرجات . 
الثلاثة” الأولى التى ذكر فيها : 

أول” الاتصال » المسمى ب «الوقت » . 


الفصل الثامن عشر 


تئبيه 


(0) الالتفات إلى ما تدزه عنه » شغل . 
والاعتداد مما هو طوع من النفس » عجز . 


ونمكنه » بحيث يحصل فى غير حالات الارتياض . 
واستقراره » بحيث يزول معه الاستقرار . 

مشتملة” على مراتب بداية السلوك . 

والفلاثة' الى بعدها » الى ذكر فا : 

ازدياد” الاتصال » الذى عبر د ورة الوقت سكينة . 
ويمكن” ذلك » حتى يلتبس بأثر الحصول » بأثر اللاحصول . 
واستقراره بحيث يحصل مى شاء . 

مشتملة” على مراتب وسطه . 

والثلاثة” الأخيرة التى ذكر فبا : 

حصول” الاتصال 6 مع عدم المشيكة . 

واستقراره مع عدم الرياضة . 

وتبوتسه مع عدم ملاحظة النفس . 

مشتملة” على مراتب المنتهى . 

. أقول لما فرغ من ذكر درجات السلوك‎ )١( 

وانهى إلى درجات الوصول . 

أراد أن ينبه على نقصان جميع الدرجات الى قبل الوصول بالقياس إليه . 
فبدأ بالزهد الذى هو تنزه ما» عما يشغل عن الحق . 

وذكر أيضا أنه شاغل . 

فقال : [ الالتفات إلى ماتنزه عنه] يعبى ما سوى الحق [ شغل] . 


اك 
والتبجح يزيئة اللذات » من حيث هى لذات » وإن كان 
بالحق » تيه . 
والاقبال بالكلية على الحق خلاص * 
فإذن الزهد مؤد إلى ما به يرز عته . 
ثم عقب بالعبادة » الى هى تطويع النفس الأمارة » للنفس المطمئنة » لتتقوى 
المطمئنة على أفعالها الخاصة » بإعانة الأمارة إياها على ذلك . 
وذكر أيضًا أنه عجز» فقال : 
[ والاعتداد عا هو طوع من التفس » عجز] 


أى اعتداد النفس با يطيعها » عجز . 

فإذن العبادة أيضًا مؤدية إلى ما به يحار زعنه . 

ثم عقب بآخر درجات السلوك المتنهية إلى الوصول ؟ فإن التنبيه على نقصاتما » 
يتضمن التنبيه على نتقصان ما قبلها . 

وذك ر أن الابتباج بما يحصل لذات المبتبج » من حيث هو لذاته » وإن كان ذلك 
الحاصل » هوا حق نفسه . 

تيه » وحيرة ؛ فإنه يقتضى تردداً من جانب إلى جانب يقابله . 

وقد ابتغى بذلك » الحداية عن التحير» فقال : 

[ والتبجح بزينة اللذات » من حيث هى لذات ٠.‏ وإن كان بالحق ء تيه] 

فإِذن الوقوف فى هذه الدرجه من السلوك » أيضًا » يكون متأديئًا إلى ما يحترز عنه 
بالسلوك . 

ثم ذك رأن الحلاص من جميع ذلك بالوصول الذى ذكره ى آخر المراتب . 

فقال : [و/الإقبال بالكلية على الحق خلاص ] 

وهنا ظهرأيضًا معنى قولهم : [ وال مخلصون على خطر عظم ] 


ك3 


الفصل التاسع عشر 
إشارة 
(0) العرفان مبتدئى من : 
ونفض . 


21 أقول : قد جمع الشيخ جميع مقامات العارفين فى هذا الفصل . 


وأقول فى تقريره : 
إنه مشهور بين أهل الذوق » أن تكميل الناقصين » يكون بشيئين : 


ونحلية . . 
كنا أن مداواة المرضى تكون بشيئين : 
وثقوية . 


الأول : سلى : 

واثالى : إيجابى . 

وربما يعبر عن : 

د التخلية و 

ب ١‏ التركية » 

ولكل واحد مهما درجات : 

أما درجات التزكية : فهى الى مر ذكرها . 
وقد رتبها الشيخ فى هذا الفصل فى أريع مراتب : 


شريق . 


/ى 
وترك . 

ورفض . 

ممعن فى جمع. » هو جمع صفات الحق » للذات المريدة 


بالصدق »© 


الثوب 


وترك 

ورفض . 

فالتفريق . مبالغة « الفرق © وهو فصل بينشيئين لا تجح لأحدهما على الآخخر . 
ومله 9 فرق الشعر » . 

والنفض : نحريك شىء : لينفصل عنه آشياء مستحقرة"بالقياس إليه » كالغبار عن. 


والرك : نحلية وانقطاع عن شىء . 

والرفضص 5 ترلشامع إهمال » وعدم مبالاة . 

فالعرفان : مبتدئ من تفريق : 

بين ذات العارف :5 

وبين جميع ما يشغله عن الحق بأعيانها . 

ثم نفض لأثار تلك الشواغل » كالميل » والالتفات إلها عن ذائه ء تكميلا لا 


ثم ترك لتوخحى الكمال » لجل ذاته . 
م رفض لذاته بالكلية ‏ 
فهذه درجات التزكية . 
© * 


وأما التحلية : وهى الى سيورد الشيخ ذكر درجاتها ى الفصل الذى يتلوهذا الفصل + 


فبيان درجانها بالإجمال : 


أن العارف إذا انقطع عن نفسه . 


م4 
منته إلى الواحد : 


ثم وقوف » 


واتصل بالحق . 

رأى كل قدرة » مستغرقة فى قدرته » المتعلقة يجميع المقدورات . 

وكل عام مستغرقنًا نى علمه الذى لا يعزب عنه شىء من الموجودات . 
وكل إرادة مستغرقة فى إرادته » الى بمتنع أن يتأبى علبها شىء من الممكنات .. 
بل كل وجود . 

كل كمال وجود . 

فهو صادر عنه ٠‏ فائض من لدنه . 

صار الحق حينئذ بصره » الذى به يبصر . 

وسمعه » الذى به يسمع . 

وقدرته ء الى يبا يفعل . 

وعلمه ٠‏ الذى به يعلم . 

ووجوده الذى به يوجد . 

فصار العارف حيتئذ متخاقنًا بأخلاق الله تعالى بالحقيقة . 

وهذا معبى قوله : 

[ العرفان ممعن ق جمع صفات ] هو جمع صفات الكق للذات الأريدة 
بالصدق ثم إنه بعد ذلك يعاين كون هذه الصفات وما يجرى مجراها : 

متكثرة بالقياس إلى الكثرة . 

متحدة بالقياس إلى ميدثها الواحد ‏ 

فإن علمه الذاتى هو بعينه قدرته الذاتية » وهى بعيئها إرادته . 

وكذلك سائرها . 

إذ لا وجود ذائينًا لغيره . 

فلا صفات مغايرة للذات . 
ولا ذات موضوعة بالصغات . 


4 


. من آثر العرفان للعرفان ء فقد قال بالثانى‎ )١( 

نامحد الفرقاة كانه ل سحده ٠»‏ با يقد الدروت به + 
فقد خاض لجة الوصول . 

وهناك درجات ليست أقل من درجات ما قيله » آثرنا فيها 
الاختصار . 

فإنها لا يدفهمها الحديث . 


بل الكل شىء واحد ؛ كا قال عزمن قائل : [ إنما الله إله واحد] 
فهو لاشىء غيره . 
وهذا معبى قوله : [ منته إلى الواحد] 
وهناك لا يبى واصف ولا موصوف . 
ولا سالك ولا مسلوك . 
ولا عارف ولا معروف . 
وهو مقام الوقوف . 
)١١‏ أقول : العرفان حالة للعارف » بالقياس إلى المعروف : فهى لا محالة غير 
المعروف . 
فن كان غرضه من العرفان نفس العرفان ؛ فهو ليس من الموحدين ؟ لآنه يريد مع 
الحق شيئنًا غيره . 
وهذه حال المتبجح بزينة ذاته » وإن كان بالحق . 
أما من عرف الحق » وغاب عن ذاته » فهوغائب لا محالة عن العرفان » الذى هو 
حالة لذاته > 


ولا تشرحها العبارة . 
ولا يكشف المقال عنها ٠‏ غير الخيال . 
ومن أحب أن يتعرفها » فليتدرج إلى أن يصير : 
من أهل المشاهدة » دون المشافهة . 
ومن الواصلين للعين . 
دون السامعين للأثر ه 
فهوقد وجد العرفان » كأنه لا يبجده . بل يحد المعروف فقط . 


وهو الخائض لخهة الوصول » أى معظمه . 
وهناك درجات . هى درجات التحلية بالأموز الوجودية الى هى النعوت الإلحية » 


وهى ليست بأقل من در جات ما قبله . أعنهى درجات التزكية ؛ من الأمور اللخلقية . الى 
تعود إلى الأوصاف العدمية . 


وذلك لأن الإلحيات محيطة غير متناهية . 
والخاقيات محاط ببا » متناهية . 
وإلى هذا أشير فى قوله عز من قائل : 
قل لو كَانَ الْبَحْرٌ مِدَادًا لكَلِمَاتِ رَبَى ١‏ لَتَفْد البحر قَبْلَ أن 
َنْفَدَ كلِمَات وى . . . . الآية] 7 
فالارتقاء فى تلك الدرجات ء سلوك إلى الله . 
وق هذه سلوك ق الله . 
وينهى السلوكان بالفناء فى التوحيد . 
واعلم أن العبارة عن هذه الدرجات غير ممكنة . 
لأن العيارات موضوعة للمعانى الى يتصورها أهل اللغات » 
ثم يحفظيها . 
م يتذكروتها . 
ثم يتفهمونها . تعليما وتعلما . 


الفصل الحادى والعشر ون 


6. 


2010 العارف هش بش »ء بسام » يبجل الصغير » من تواضعه» 
كما يبجل الكبير » وينئبسط. من الخامل » مثل ما ينبسط. من 
النبيه . 

و كيف لا مهش ».وهو فرحان بالحق » وبكل شىء فإنه يرى 
فيه الحىق . 

وكيف لا يسوى » والجميع عنده سواسية ؟ أهل الرحمة قد 
تغلرا بالياطل > 


ما الى لا بعل إلا إلا عاقب هوا ذاف + قشي عن قوف نيدل فلس كن أن 
يوضع لا ألفاظ » فضلا عن أن يعبر عنها بعبارة . 

وما أن المعقولات لا تدرك بالأوهام . 

والموهومات لا تدرك بالخيالات . 

والمتدخيلاات لا تدرك بالحواس 8 

كذلك ما من شأنه أن يعاين بعين اليقين » هلا بمكن أن يدرك بعلم اليقين . 

فالواجب على من يريد ذلك »: أن يجنبد فى الوصول إليه » بالعيان ٠‏ دون أن يطلب 
بالبرهان . 

فهذا بيان ماذ كره الشيخ 

واسئنى الخيال فى قوله : [ ولا يكشف عنبها المقال . غير الليال] 

ما سيبين فى ١‏ القط العاشره . من أن العارقين إذا اشتغلت ذواتهم عشاهدة العالم 
القدسى . ققد يتراءعى فى خيالابم أمور نحاكى ما يشاهدونه محاكاة بعيدة جد . 

. أقول : لما فرغ من ذكر درجات العارفين شرع فى بيان أخلاقهمء وأحواحم‎ )١( 

يقال : رجل هش بش : أى طلق الوجه » طيب . 

وبسام أى كثير التبسيم . 


؟ ٠6١‏ 
الفصل الثانى والعشرون 
تنبيه 
)١(‏ العارف له أحوال لا يحتمل فيها الهمس من الحفيف » 
فضلٌ عن سائر الشواغل الخالجة وهى أوقات انزعاجه بسره إلى 
الحق » إذا تاح حجاب من نفسه » أو من حركة سره » قبل 


الوصول . 
فأما عتلك الوصول : 


فإما شغل له بالحق عن كل شىء . 


والنبيه : المشبهور . 

ويقابله الحامل . 

وسواسية على وزن مائية : أشباه . وهى قريبة اللاشتقاق من لفظة « سواء » . 
وزنه : فعاعلة » أوما يشهها : وليست على قياس » ومعبى الفصل ظاهر . 
وهذان الوصفان » أعبى : 

المشاشة العامة . 

وتسوية اللحاق فى النظر . 

أثران تلخلق واحد 3 يسمى د « الرضا» : 

وهو خلق لا يبى لصاحبه : 

إنكار على شىء . 

ولا خوف من هجوم شىء . 

وله حزن على فوات شى ع 5 

وإليه أشار عزمن قائل : [ورضوان من الله كبر ] 

ومنه تبين تأويل قوم : 1 نخازن ابخنة ملك اسمه رضوان] . 

. أقول : الهمس : الصوت اللتى‎ )١( 


وحفيف الفرس : دويه ق جريه . 


وإما سعة للجانبين بسعة القوة . 
وكذلك عند الانصراف فى لباس الكرامة . 


فهو أهش خلق الله ببهجكه »ع 
وكذلك حفيف جناح الطائر . 
وحلجه : جذبه وانتزعه . 
وخلجه ؛ أيضًا : شغله . 
وأزعجه فائزعج : قلعه من مكانه فانقلم . 
وتاح له :.قدر . 
وف رءاية : 
باح : أى ظهر. 
يقال : باح بسره ؛ أى أظهره . 
55 
والمعنى : أن اعارف أحوالا” لا يحتمل فبا الإحساس بشاغل يرد عليه. من خارج ‏ 
ولو كان ذلك الشىء » أضعفمما يحس به » فضلا عما فوقه » وتلك الأحوال تكون فى 
أوقات توجهه بسره إلى الحق ‏ إذا ظهر فى تلك الأوقات .حجاب » قبل الوصول إلى 
الحق م 
أو قدر له حجاب : 
إما من جهة نفسه ٠»‏ نا يرد علها ما يزيل استعداده الوصول + 
أو من جهة حركة سره » كأن يتاثل فى فكرهء فيعرض له الالتفات إلى شىء 
غير الحق م 
وبالحملة : لايتم بسبب أحد المانعين وصوله باحق » يل يببى منتظراً متتحيرأء فيغلب 
عليه بسبب ذلك : 
السآمة من كل وارد غير الحق . 
والملالة عن كل شاغل عنه . 


6١5 


الفصل الثالث والعشرون 


1 35 


21 العارف لا يعنيه التجسس والتحسس ولا يستهويه 
له تعتريه الرحمة ؛ فإنه مستبصر 


قلا حمل د شيشا مما وصفناه . 
أما عند الوصول والانصراف » فلا يكون كذلك ؛ لأنه عند الوصول لايخلو من 


أحد أمرين : 
أحدهما : أن تكون القوة بحيث لا تقدر . مع الاشتغال بالحقء على الالتفات إلى 
غيره . 
إما لقصورها . 
أولشدة الاشتغال . 
وحينئذ يكون مشغولا بالحق فقط . 
غافلا عن كل ما يرد إليه . 
فلا يمس بالشواغل الحارجية . 
والثانى : أن تكون القرة بحيث تى بالأمرين معآ. فلا تمل الأمور الحارجية لأنها لاتكون 
شاغلة إياه عن الحق . 
وأما عند الانصراف ؛ فإنه يكون حينئذ أهش اللحلق بببجته فيتلى ما يرد عايه مع 
انبساط وبشاشة . 
)١(١‏ أقيل : 
لابعنيه : لايهمه . 
وق الحديث : 
وعن طلب مالا يعنيه ٠‏ فاته ما بعنيه » 


لملا 
100 / ا 00 . اعسمتك 
وأما إذا أمر بالمعروف 4 مر برفق ناصح لا يعنف معبر . 
وإذا جسم المعروف فربما غار عليه من غير أهله » 


ونسست من الشىء : أى تخبرت خبره . 

واسهواه الشيطان وغيره : اسهامه . 

وعيره : نسبه إلى العار . 

6 ْ عنم 03 

وغار الرجل على أهله ؛ يغار غيرة . 

ومعناه : أن العارف لا يهم بتجسس أحوال[الناس» وذلك لكونه مقيلا” على شأنه ع 

فازغاً عن غيره . غير متتبع لعورة أحد . 
ولا يتحسس إلا : فارع . 


أحائف . 

أوغائب . 

ولا يسّهويه الغضب عند مشاهدة منكر » بل تعتريه الرحمة » وذلك لوقوفه على 
سر القدر . 


وإذا أمر بالمعروف أمر برفق ناصح » لا بعنف معير » أمر الوالد ولده ؛ وذلك 
لشفقته على جميع خلق الله . 

وإذا عظر المعروف فربما يسره غيرة” عليه من غير أهله . 

والفاضل الشارح » قال فى تفسيره : [وإذا عظر المعروف بغير أهله . فربما اعيرته 
الغيرة منه لا الحسد ]ع . 

وهو غير مطابق للمان . 
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الفصل الرابع والعشرون 
تنبيه 


60)00 العارف شجاع 4 وكيف لا ٠‏ وهو ععزل عن تقية الموت ؟ 
وجواد » و كيف لا : وهو بمعزل عن محبة الباطل ؟ 
٠‏ 5-5 .2 13 5 
وصفا ح للذنوب : وكيف لا : ونفسيه كبر من أن تجرحها 
ذات يشر ؟ 
َ*# 2 
ونساء للاحقاد )» وكيف لذ وذ كره مشغول بالحق تي 
(١)أقول‏ : 
الكرم يكون : 
إما يبذل نفع للا يجب بذله . 
أو بكف ضرر ء لايجب كقه . 
والأول : يكون : 
إما بالنفس » وهو الشجاعة . 
أو بالمال ء وما يجرى مجراه » وهو ابلتود . 
وهما وجوديان . 
والثاى : 
إما أن يكون مع القدرة على الإضرار . 
وهو الصفح : 
وإما لا مع القدرة 3 وهو نسيان الأحققاد 5 
وعما عدميان , 
والعارف موصوف بابشميع . 


آنا ذكر الشيخ » وذكر علله : 
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الفصل الخامس والعشرون 


تنسه 


بحسب ما يختلف فيهم من الخواطر . 
على حك ما يختلف عندهم من دواعى العبر . 
وربما استوى عند العارف القَضصَّف ء والترّف . 
بل رعا آثر القَشِف . 
وكذلك رعا استوى عنده التفل والعطر . 

0 هو هم 
بل رما آثر التفل . 


(١)أقول‏ : 
يقال : قشف الرجل : إذا لوحته الشمس أوالفقر » فتغير وأصابمه قنشسف . 
والمتقشف : الذى يتبلغ بالقوت وبالمرقع . 

وأترفته النعمة : أطغته . 

وهو تفل من التفّل » أى غير متطيب . 

وأصغى إليه : مال . 

وعقيلة كل شىء : أكرمه . 

وعقيلة البحر : دره . 

والخد اج : النقصات . 

والسقط : ردىء المتاع . 

وارتاد : طلب مع اختلاف فى مجىء وذهاب . 

والبباء : الحسن . 


وذلك عندما يكون الهاجس بياله . 
استحقارَ ما خلا الحق . 
ورما أصفغى إلى الزينة » وأحب من كل جنس عقيلته . 
وكره الخداج والسّقّطً. . وذلك عند ما يعتبر عادته من صحبة 
الأحوال الظاهرة . 
فهو يرتاد البهاء ى كل شىء ؛ لأنه مزية حظوة من العناية 
الأيل » وأقرب إلى أن يكون من قبيل ما عكف عليه بهواه . 
وقد يختلف هذا فى عارفين . 
وقد يختلف فق عارف بحسب وقتين » 
والزية : الفضيلة .000 


وحظيت المرأة عند زوجها احظوة - بالهم والكسر ‏ أى قربا ومنزلة . 
وعكف عليه ؛ أقبل عليه مواظبًا . 


م همه »ع 
والمعبى ظاهر . 
وق قوله : 

[لآنه مزية حظوة من العناية الأول » وأقرب إلى أن يكون من قبيل ماعكف. 
عليه بهواه] . 


وجهان من السبب ليل العارف إلى البياء . 
أحدها : فضل العناية به . 
والثالى : مناسبة للأمر القدمى . 
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الفصل السادس والعشرون 


. 


)١(‏ والعارف ربا ذَهَّل فيا يصار به إليه ٠‏ فغفل عن كل 
شىء »فهو فى حك, من لا يكلف . 
وكيف » والتكليف من يعقل التكليف حال ما يعقله » ولن 


اجترح بخطيئته إن لم يعقل التكليف ؟ » 


الفصل السابع والعشر ونث 
إشارة 


» جل جناب الحق عن أن يكون شريعة لكل وارد‎ ]١[ 
. أو يطلع عليه إلا واحد بعد واحد‎ 


والمراد أن العارف ربما ذهل فق حال اتصاله بعالم القدس عن هذا العالم » فغفل عن, 
كل ما فى هذا العالم ٠‏ وصدر عنه إخلال بالتكاليف الشرعية . 

فهو لا يصير بذلك متأئمًا ؛ لأنه فى حكر من لا يكلف + لآن التكليف لا يتعلق 
إلا من يعقل التكليف ٠‏ فى وقت تعقله ذلك » أو بمن يتأم بنرك التكليف : إن لم يكن 
يعقل التكليف . كالنائمين » والغافلين + والصبيان الذين هم فى حكم المكلفين . 

[3] أقول : 

الشريعة : مورد الشاربة . 

واسعأز عنه : تقبض تقبض المذأعور . 


واللك فإن ما يشتمل عليه هذا الفن » ضحكة للمغفل 2 
عبرة للمحصل . 

قن مع فاشيرا لد » فليتهم نفسه » لعلها لا تناسبه . 

وكل ميسر لما خلق له » 


والمراد كر قلة عدد الواصلين إلى المحق . 

والإشارة إلى أن سبب إنكار الحمهور للفن المذكور فى هذا المط ء هوجهلهم به ؛ 
فإن الناس أعداء ما جهلوا . 

وإلى أن هذا النوع من الكمال ليس مما يحصل بالاكتساب المحض ء بل إنما يحتاج 
مع ذلك » إلى جوهر مناسب له محسب الفطرة . 


النمط. العاشر 


فى أسرار الآيات* 


)١(‏ إذا بلخك أن عارفاً أمسك عن القوت المرزوء له ٠‏ مدة 
غير معتادة » فأسجح ١‏ 

بالتصديق . 

واعتبر ذلك من مذاهب الطبيعة المشهورة » 


ه يريد أن يبين فى هذا العُط الوجه ى صدورالا يات الغريبة : 
كالا كتفاء بالقوت اليسير . 
والشكن من الأفعال الشاقة . 
والإخبار عن الغيب . 
وغير ذلك . 
عن الأولياء . 
بل الوجه فى ظهور الغرائب مطلقاً » فى هذا العالم عل سبيل الإجمال ‏ 
(١)أقول‏ : ما رزأت ماله : ما نقصت . 
وارتزأ الى ء : انتقص . 
ومنه الرزيكة . 
وإنغا وصف قوت العارف يكونه منقوصا ؛ لارتياضه على قلة المثونة » ولقلة رغبته ف 
الشبيات اللسية . 


لليل 
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الأفصل الثاى 
تنبيسه 
)١(‏ تذكر أن القوى الطبيعية الى فينا . إذا شغلت عن 
تحريك المواد المحمودة » مبضم المواد الرديئة » انحفظت المواد 
المحمودة » قليلة التحلل » غنية عن البدل . 
فر انقطع عن صاحبها الغذاء مدة طويلة ء لو انقطع مثله 
ق غير حالفة تل عقر سدكه ++ هدك : 


وهو عع ذلك محفوظ. الحياة » 


ومنه قوط : إذا ملكت فاسجح . 

ويقال : إذا سألت فاسجح ء أى سهل ألفاظك وارفق . 

: أقول : الإمساك عن القوت قد يعرض بسبب عوارض غريبة‎ )١( 

إما بدنية » كالأمراض الخارة . 

وإما نفسائية » كاللحوف . 

واعتبار ذلك ء يدل على أن الإمساك عن القوت » مع العوارض الغريبة » ليس 
مثلم + بل .هو موجود:. 

ولذلاك به الشيخ على وجوده 2 سبب هذين العارضين »6 ف فصلين ؛ إثالة للاستعياد . 

وأشار إلى وجود سببه قى الموضع المطلوب ء فق فصل ثالث بعدهها . 

فإن قيل ‏ 

بين الإمساك عن القوت الذى يكون سبب الأمراض الخارة . 


وين غيره . 


١ 


الفصل الثالث 


تعب 


)١(‏ أليس قد بان لك أن الهيئآت السابقة » إلى النفس »ع 
قد تببط. منها هيات إلى قوى بدنية . 

كما تصعد من الهيئات السابقة » إلى القوى البدنية » 
هيكقات تنال ذات النفس . 

وكين ازج عم يدو معدي مودي يترد 
الشهوة » وفساد الهضم , » والعجز عن أفعال طبيعية كانت مواتية » 


0 فرق ؛ وهو أن القوى الطبيعية ههنا واحدة ؛ بالنسية لما يتغذدى به ء أعبى المواد 
الرديئة ٠‏ وق سائر المواضع غير واحدة كذلك . 

فإذن إمكان هذا الإمساك » لا يدل على إمكان الإمساك فى سائر الصور . 

قلنا : الغيض من إيراد هذه الصورة » ليس إلا بيان انتقاض الحكم بامتناع الإمسااء 
عن القوت ف مدة طويلة على الإطلاق » وهو حاصل . 

واخحتلاف أسباب وجود الإمساك ليس بقادح فيه . 

)١(‏ أقول : نبه فى هذا الفصل على الإمساك عن القوت الكائن عن العوارض 
النفسانية . 

وأشار بقوله : [ أليس قد بان لك ] . 

إلى ما ذكره ف العْط الثالث » . 

وه أن كل واحد من ١‏ النفس » و 3 البدن » قد ينفعل عن هيئات تحرض لصاحيه 


2ه 


أول . 
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)١(‏ إذا راضت النفس المطمثنة قوى البدن » انجدبت 
حلف النفس فى مهماتها الى تنزعج إليها ؛ احتييج إليها 'أولم يحصج . 

فإذا اشتد الجذب » اشتد الانتجذاب » واشتد الاشتغال عن 
الجهة المول عنها . 

فوقفت الأفعال الطبيعية المنسوبة إلى قوة النفس النباتية . 
فلى يقع من التحلل إلا دون ما يقع فى حالة امرض . 

: أقول : السبب فى كو العرفان مقتضينًا للإمساك عن القوت‎ )١( 

هو توجه النفس بالقوة إلى العالم القدسى . المستلزم لتشييح القوى السمانية إياها » 
المستلزم لتركها أفاعيلها الى مها : 

لضم . 

والشبوة . 

والتغذية . 

وما يتعلق بها . 

وإعا' قايس! بين : 

الإمساك العرفائى . 


والإمساك المرضى . 
ولم يقايس : 


وبين الإمساك اللحوق . 


١16 

و كيف لا ؟ والمرض الحار . لا يعرى عن التحليل للحرارة » 
وإن لم يكن لتصرف الطبيعة . 

ومع ذلك فنى أصناف المرض مضاد مسقط. للقوة : لا وجود 
له فى حال الانجذاب المذكور . 

فللعارف ما للمريض من اشتغال الطبيعة عن المادة : وزيادة 
أمرين ١‏ 

فقدان تحليل » مثل سو المزاج الحار . 

وفقدان المرض المضاد للقوة . 

وله معين ثالث » وهو السكوت البدتى عن حركات البدن » 
وذلك نعم المعين . 

فالعارف أولى بانحفاظ. قوته » فليس ما يحكى لك من ذلك 
مضادا ء لمذهب الطبيعة » 


٠‏ لآن اللدوف والعرفان نفسانيان » فالاعتراف بكرن أحدهما مقتضينا للإمساك : اعتراف 

بتجويز كون الأحوال النفسانية سبيًا له . 

أما المرض شخالف لما للسبب الذى ذكرناه : 

وهو وجدان المادة الى تتصرف الغاذية فها . 

والشيخ بين أن العرفان ء باقتضاء الإمساك أولى من المرض ؛ لأن المرض فى بعض 
الصور يختص بأمرين يقضيان الاحتياج إلى الغذاء . 

أحدها : راجع إلى مادة البدن » وهو تحليل الرطويات البدنية يسبب الحرارة الغريبة 
المسماة بسوء المزاج ؛ فإن الحاجة إلى الغذاء إنما تكون لسد بدل تلك الرطوبات . 

وكلما كان التحليل أكثر » كانت الحاجة أشد . 


كلدل 


الفصل الخامس 
إشارة 


. إذا بلغ أن عارفاً أطاق بقوته‎ )١( 
. فعلا‎ 
. أو تحريكاً‎ 
وك‎ 
يخر ج عن وسع مثله » فلا تتلقه بكلذاك الإنكار » فلقد‎ 
» تجد إلى سببه سبيلا » فى اعتبارك مذاهب الطبيعة‎ 


والثانى : راجع إلى الصورة . 
وهو قصور القوى البدنية يسبب حلول المرض المضاد لا » بالبدن . 
وإنما يحتاج إلى حفظ الرطوبات ١‏ حفظ تلك القوى » الى لا توجد إلا" مع تعادله 
الأركان ٠‏ وتغذى الحرارة الغريزية بها . 
' كلما كانت القوى أفتر » كانت الحاجة إلى ما يحفظها أشد . 
والعرفان يختص بأمر يقتضى أيضا عدم الاحتياج إلى الغذاء . 
وهو السكين البدنى الذى يقتضيه ترك القوى البدنية أفاعيلها » عند مشايعها للنفس - 
فإذن العرفان باقتضاء الإمساك أولى من المرض . 
وقد ظهر عند ذلك جواز اختصاص العارف بالإمساك عن الغذاء مدة لا يعيش غيره » 
بغير غذاء . تلك المدة . 
(١)أقول‏ : هذه خاضية أخرى للعارف . قد ادعى إمكانها فى هذا الفصل + 
سيجىء بيانها »ق فصل بعده .. 
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الفصل السادس 


لشدية 


)١(‏ قد يكون للإنسان » وهو على اعتدال من أحواله » حد 
من المثة محصور المنتهى فها يتصرف فيه ويحركه . 

ثم تعرض لنفسه هيأ ما . فتنحط. قرّها عن ذلك المنتهى 
حتى يعجز عن عشر ما كان مسترسلا فيه . 

كما يعرض له عند خوف » أو حزن . 

أو تعفن لعقية هيأة ما #اقبحفا عق مين ده » حى 
يستقل به بكنه قوته . 

كما يعرض له فى الغضب أو المنافسة . 


سس سس يي سس يشش ساس هاشمم لسممية 


: أقول‎ )١( 

المنة : القوة . 

والاسترسال : الانبعاث . 

والانتشاء : السكر. 

وعن” : اعترض . 

والهزة : النشاط والارتياح 5 

وأولت له : أعطت . يقال : أوليته معروفا . 
والسلاطة : القهر . 

واعلم أن ميدأ القوى البدنية ‏ هو الروح ايوق . 
فالعوارض المنتضية لانقباض الروح وحركته . إلى داخل : 
كالحزرن . 


يل 

وكما يعرض له عند الانتشاء المعتدل . 

وكما يعرض له عند الفرح المطرب . 

فلا عجب لو عنت للعارف هزة » كما يعن عند الفرح » 
فأولت القوة الى له سلاطة . 

أو غشيته عزة » كما يغشبى عند المنافسة » فاشتعلت قواه 


حمية . 
وكان ذلك أعظم وأجسم » مما يكون عندك : 
غضب . 
أو طرب . 
وكيف لا ؟ وذأك بصريح الحق » ومبدأ القوى. وأصل الرحمة ,» 


والحوف . 

تقتضى المحطاط القوة ‏ 

والمقتضية"الحركته إلى خارج : 

والمنافسة . 

أو لانيساطه » انيساطاً غير مفرط . 

كالفرح المطرب . 

والانتشاء المعتدل . 

تمقتضى ازديادها _ 

وإنما قيد الانتشاء بالاعتدال ؛ لأن السكر المغرط ء يوهن القوة » لإضراره : 
بالدماغ . 

والأرواح الدماغية . 

ثم لما كان فرح العارف ببهيجة الحق » أعظ من فرح غيره » بغيرها . 


114 


الفصل السابع 


الشميكه 


(1) وإذا بلغك أن عارفاً حدث:عن غيب : ف.أصاب متقدماً 
5 3 55 5 5 كَ 
بيشرى ٠»‏ أو تذير ©» فصدق » ولا يتعسرن عليك الإعان به ع 
فإن لذلك ف مذاهب الطبيءة أسباباً معلومة , 


الفصل الثامن 
إشارة 


1 التجربة والقياس متطابقان على أن للنفس الإنسانية 
أن تنال من:الغيب نيلا ما » فى حالة المنام . 


8 وكانت الخالة الى تعرض له » وتحركه » اعتزازاً بالحق » أو حمية إهية » أشد مما 
يكون لغيره . 

كان اقتداره على حركة » لا يقدر غيره علها » أمرآ مكنا . 

ومن ذلك يتعين معبى الكلام المنسوب إلى على رضى الله عنه : 

[ والله ما قلعت باب خيبر » بقوة جسدانيةء ولكن قلعتها بقوة ربانية ] . 

» أقول : هذه خخاصية أخرى»أشرف من المذكورتين»ادعاها فى هذا الفصل‎ )١( 
. وسيبينها ى ستة عشر فصلا بعده‎ 

]١ [‏ أقول : يريد بيان المطلوب على وجه مقنع . 

فذك رأن الإنسان قد يطلع على الغيب حالة النوم . 

فإطلاعه عليه فى غير تلك الحالة أيضا » ليس ببعيد » ولا منه مانع . 

اللهم إلا ما نعًا يمكن أن يزول ويرتفع ١‏ 


ريل 

فلا مانع من أن يقع مثل ذلك النيل فى حال اليقظة » إلا 
ما كان إلى زواله سبيل ولارتفاعه إمكان. 

أما التجربة : فالتسامع والتعارف » يشهدان به » وليس أحد 
من الناس إلا وقد جرب ذلك فى نفسه . تجارب ألهمته التصديق. 
الهم إلا أن يكون أحدهم فاسد المزا ج » نائم قوى التخيل والتذكر. 


وآما القياس فاستبصر به من تنبيهات * 


03 >“الاشتغال بالمحسوسات . 
أما اطلاعه على الغيب ف النوم . فتدل عليه التجربة والقياس : 
والتجربة تفبت بأمرين : 
أحدهما : باعتبار حصول الاطلاع المذكور للغير » وهو التسامع . 
والثانى : باعتبار .حصوله للناظر نفسه » وهو التعارف . 
وإتما جعل المافع عن الاطلاع النوى : 
فساد المزاج . 
وقصور التخيل والتذ كر ؛ 
لتعلق ما يراه النائم ى نفسه ء بالمتخيلة . 
وى حفظه وذكره ء بالمتذك كرة . 
وف كونه مطابقاً للصور المتمثلة فى المبادئ المفارقة » إلى زوال الموانع المزاجية . 
وأما القياس » فعلى ما يجىء بيانه . 


تفل 


الفصل التاسع 


ع 


)١(‏ قد علمت فيا سلف أن الجزئيات منقوشة فى العالم 
العقى . نقشاً على وجه كلى ثم قد نبهت لأن الأجرام المماوية 
لها نفوس ذوات إدراكات جزئية » وإرادات جزتية ؛ تصدر عن 
رأى حجردى . 

ولد مائع لها من تصور اللوازم الجزئية » لحركامها الجزئية » 
من الكائنات عنها فى الغالم العنصرى . 
(١)أقول‏ : القياس الدال على إمكان اطلاع الإنسان على الغيب حالى نومه 
ويفظته 3 مبى على مقدمتين ّ 

إحداها : أن صور الحزئيات الكائنة » مرتسمة فى المبادئ العالية » قبل كوما . 
والثانية : أن للنفس الإنسانية أن ترتسم بما هومرتسم فها . 
والمقدمة الأول . قد ثبتت فها مر» والشيخ أعادها فى هذا الفصل . 
فقوله : 
[ قد علمت فيا سلف : أن المزئيات منقرشة فى العالم العلوى » نقشا على 
وجه كلى ] 
إشارة إلى ارتسام الحزئيات . على الوجه الكلى ٠١‏ ق العقول . 
وقوله : [ ثم قد نببت لآن الأجرام السماوية .. . إل قوله : ف العالم العنصرى ] 
إشارة إلى ما ثبت . 
من وجود نفوس سماوية منطبعة فى موادها . 
يمن كوبا ذوات إدراكات جزئية » هى مبادئ نحريكا مما . 


نقث 

ثم إن كان ما يلوحه ضرب من النظر مستورًا » إلا على 
الراسخين فى الحكمة المتعالية » أن لها بعد العقول المفارقة التى هى 
لها كالمبادئُ » نفوساً ناطقة » غير منطبعة فى موادها » بل لها" 
معها علاقة ما . كما لنفوسنا مع أبداننا . 

وأنها تنال بتذك العلاقة كمالا ما . 


فإن جميع ذلك يدل على جواز ارتسام الكائنات الحزئية بأسرها ‏ التِى هى معلولات 
الحركات الفلكية » ولوازمها ‏ فى النفوس الفلكية . 
إلا أن ذلك يقتضى كون الكليات العقلية مرتسمة فى شىء » والتزثيات المسية » 
مرئسمة ق شىء آآخر . 
وذلك ما يقتضيه رأى المشاتين . 
ثم إنه أشار بقوله : 
[ ثم إن كان ما يلوحه ضرب من النظر . . . إلى قوله : لتظاهر رأى جزق 
وآخر كلى ] . 
إلى الرأى الخاص به » انالف لرأى المشائين . 
وهو إثبات نفوس ناطقة » مدركة للكليات واللزئيات معا » للأفلاك . فإنه قول 
بارتسامهما معا ى شىء واحل . 
وهذا الكلام قضيه شرطية . 
ولفظة : [ كان ] . 
ف قوله : [ ثم إن كانع . 
ناقصة » و : [ مايلوحه ] . 
اسمها . وسائر ما بعد إلى قوله : ١‏ كالا ما) . 
متعلق به 
خبرها و : [3حقا] . 
وقوله : [ صار للأجسام السماوية زيادة معنى فى ذلك ] . 


رذق 
2 3 

حثّا . صار للاجسام المماوية زيادة معرى 2 ذلك ؛ لتظاهر 
رأى جز » وآخر كلى . 

فيجتمح لك مما نبهنا عليه : أن للجزئيات قى العالم العقلى 
نقشاً على هيئه كلية 1 

تالى القضية . 00 

ومعناه : أن ارتسام الحزئيات فى المبادئّ : على تقدير كون الأفلاك ذوات نفوس 
ناطقة » يكون أتم . 

' وذلك لتظاهر رأيين عندها : 

أحدهما 0 

والآأخحر : جزل . 

فإنهما قد يستلزمان النتيجة » كما فى الذهن الإنساتى . 

ولفظة : [مستور ] . 

تورد قى بعض النسخ بالرفع : 

على أنها صفة ا [ ضرب من النظر ] . 

وتورد ق بعضها بالنصب : 

على أمها حال من : الاء البى ى ضمير المفعول » ق قوله : [ ما يلوحه .] 

وهو الصحيح ؛ لآن الموصوف بالاستتار » هى : 

الحكم بوجود تلك النفوس » الى ذكر الشيخ فى مواضع ٠‏ أنه مر. 

لا النظر المؤدى إلى ذلك الحكم . 

وقوله : [ أن لها بعد العقول المفارقة » نفوسا ناطقة ] . 

بدل من قوله : [ ما يلوحه ] 

وإما جعل هذه المسألة من الحكمة المتعالية : لآن حكمة ال مشائين بحثية صرفة . 

وهذه وأمثالحا . إنما تثم - مع البحث والنظر- بالكشف والذوق . 


735 
وفى العالم النفسالى نقشاً على هيئة جزئية » شاعرة بالوقت . 


3 هه ع 
أو النقشين معا » 


الفصل العاشر 


إشارة 


: ولنفسك أن تنتقش بنقش ذلك العالم‎ )١( 
5 بمحسب الاستعداد‎ 
. وزوال الحائل‎ 


فالحكمة المشتملة علها » متعالية ء بالقياس إلى الأول . 

ثم إن الشيخ لما فرغ من تذكار ما مر ء أشار إلى ما اجتمع من ذلك بقوله : 

[ فيجتمع لك مما نبهنا عليه . . . إلى قوله : شاعرة بالوقت ] 

إلى الحاصل من رأى المشائين . 

ويقوله : [ أو النقشان ] . 

إلى ما اقتضاه رأيه : 

وق بعض النسخ : [ أو النقشان معا ع . 

وهو أظهر . 

أى : وش العالم التفسالى : 

إما نقش واحد على هيئة جزئية » يحسب الرأى الأول . 

أو النقشان معا » يحسب الرأى الثاني . 

)١(‏ أقول : هذا الفصل مشتمل على تقرير المقدءة الثانية ؛ الى أشرنا إلبا ف 
الفصل السابق . 

وقد جعل ارتسام الغيس فى النفس الإنسانية » مشروط] بشرطين : 

وجودى »2 وهو حصول الاستعداد . 


1 
وقد علئمت ذلك » .فلا تستنكرن أن يكون بعض الغيب » 
ينتقش فيها من عالله . 
كه 
ولازيدذث استيصارا » 


الفصل الحادى عشر 


لكديسةه 


(0) القوى النفسانية : 
متنازعة . 


وعدى . وهو زوال الخائل . 

لآن قابلية النفس : إنما تثم ببذين الشرطين . 

والفعل الصادر عن الفاعل التام » إنما يحب عند وجود قابل . قد نمت قابليته . 

فإذن ارتسام الغيب فى النفس الإنسانية » واجب عند حصول هذين الشرطين . 

لكن البحث عن هذين الشرطين يستدعى تفصيلا . 

والشيخ نبه على ذلك ٠١‏ بعد هذا الحكم الإجمالى » ى عدة فصوك . 

: أقول : الموعود به فى الفصل السابق : مبى على مقدءات‎ )١١ 

مها ما ذكره فى هذا الفصل . 

وهو أن اشتغال النفس ببعض أفاعيلها : عنعها عن الاشتغال . بغير تلاك الأفاعيل » 
وهو المراد من قوله : 

[ الققوى النفسانية متتجاذية متنازعة ] 

وتمثل : 
يالغضب . 


حرا 
فإذا هاج الغضب 0 شغل النفس عن. الشهوة . 


وإذا تجرد الحس الباطن لعمله . شغل عن الحس الظاهر » 
قيكاد لا يسمع » ولا يرى . 

وبالعكس . 

فإذا انجذب الحس الباطن إلى الحس الظاهر » أمال العقل 
له تافيكت حون بحر كعه الفكرية: + ان يفعقر: قنها كد 
إلى الته . 


والشهوة . 

كم باحس الباطن والظاهر . 

ولا كان تعلق المطلوب بالمثال الأخير أكثر ء أعاده ليذكر أحكامه !| 

وبدأ باشتغال النفس . 

بالحس الظاهر . 

عن الحس الباطن . 

بقوله : [ فإذا انجذب اللحس الباطن » إلى الس الظاهر » أما العقل 1 لته ع 

أى جعل الانجذاب الفكر الذى هوآلة العقل ١‏ فى حركته العقلية » مميلا اعقل نحو 
الظاهر منبتمًا منقطعاً دون الحركة المنتفرة إلى الآلة . 

وى بعض النسخ [ أمال العقل إليه ] 

أى أمال ذلك الانجذاب العقل إليه . 

وف بعض النسخ : [ أضل العقل 1 لته ]. 

أى أضله فى سلوكه سبيله بحركته تلك + 

ثم قال : [ وعرض أيضا شىء آلخرع . 


فق 

وعرض 0 شىء آخر . 

وهو أن النفس أيضاً إما تدنجذب إلى جهة الحركة القوية : 
فتتبخللى عن أفعالها التى لها » بالاستبداد . 

وإذا استمكنث النفس من ضبط. الحس الباطن تحت 

م ع 

تصرفها » خارت الحواس الظاهرة أيضاً » ولم يتسأد عنها إلى النفس 
ما يعثكل به » 


دو" وعرض - مع اشتغال النفس باحس الظاهر ء» واستعماطا الفكرة : فها تدركه ‏ 
شىء آتحر » وهوتخليها عن أفعالها الخاصة ء يعى التعقل . 
ثم ذك رأحكام عكس هذه الصورة : 
وهو اشتغال النفس : 
باحس الباطن . 
عن الظاهر . 
فقال : 
(وإذا استمكنت النفس من ضبط الحس الباطن نحت تصرفها . خارت 
الحواس الظاهرة ) 
أى ضعفت : 
يقال : خار الحر » والرجل ؛ أى ضعف » وانكسر. 
وى بعض النسخ : ١‏ حارت ) 6 
أى حيرت فى أمرها . 
والباق ظاهر . 


١74 


الفصل الثانى عشر 


دئخسسية 


(0) الحس المشترك هو لو ح النقش الذى إذا تمكن منه ء 
صار النقش قى حكم المشاهد . 

وربما زال الناقكن الى عن الحسن » وبقيت صورته هنيهة 
ق الحس المشترك » فبىق حكم المشاهد » دون الوم 

ولمحفوة كلها فين الاق أمر القطر التائل» حمطا مسنقينة 

وانتقاش النقطة الجوالة » مبحيط. دائرة . 


فإذا تمثلت الصورة َْ لوح الحس المشترك 3 صارت مشاهدةٌ. 


أو بقائها مع بقاع المحسوس ٠.‏ 


)١(‏ أقول ؛ هذه مقدمة أخرى » وهى تذكير ما تقرر فيا مر » من فعل الس 
المشيرك : 

وهوأن المرتسم فيه يكون مشاهداً ع ما دام مرتسماً فيه . 

وللارتسام سيب لا محالة : 

إما من داخل . 

وإما من خارج . 

والذى من الخارج : 

محدث مع حدوث السبب ؛ كحصول صورة القطر التازل » ق الخيال عند مشاهدته 
ق مكانه الأول . 

ويبى : 1 

تارة مع بقاء السبب ء كيقاء, صورته المنتقلة إلى مكانه الثانى عند مشاهدته فى مكانه 
الثالى . 


أطل 


أو ثبانها بعد زوال المحسوس 


القصل الثالث عقر 


إشارة 


(0) قد يشاهد قوم من المرضى والممرورين » صورا محسوسة 
ظاهرة » حاضرة ٠١‏ ولا نسبة لها إلى محسوس خارج . 

فيكون انتقاشها إذن : 

من سبب باطن . 


وتارة مع زوال السبب كبقاء صوريّه الكائنة فى مكانه الأول » عند مشاهدته ق. 
مكانه الثاتى . 

وهذه الأمور الثلاثة ظاهرة الوجود . 

فإن مشاهدة القطر النازل خطا - لا يتم إلا بها . 

وأما الارتسام الذى يكون من سبب داخل : شحتاج إلى ما يدل على وجوده » ا 
سيأق . 

ولذلك لم يجزم الشيخ فى هذا الفصل بوجوده . 

(١)أقول‏ : يريد إقامة الأدلة عا لى وجود |الارتقسام الحسالى ٠.‏ من السيب الداخلى د 

وتقر دره : أن الصورة الى بشاهدها المسر د موك * ن المرضى مثلا, 

والذين غلبت المرة السوداء على مزاجهم الأصللى » ممن يعدون من الأصحاء . 

ليست ععدومة ؛ لآن المعدوم لا يشاهد . 

ولا عوجودة ق االحارج ع وإلا لشاهدها غير 

فهى مرتسمة ف قوة باطنة . من شأنها أن ترقسم الصورة الحسوسة فيها . 

وهى المسياه باحس المشارك . 


رق 
أو سبب موثر فى سبب باطن . 
والحس المشترك. قد ينتقش أيضاً من الصور الجائلة » فى 
كما كانت هى أيضاً تنتقش فى معدن التخيل والتوهم » 
من لوح الحس المشيترك 3 
وقريباً مما يجرى بين ارايا المتقابلة » 
٠‏ و«ارتسامها فيه ليس بسبب تأدية الحواس الظاهرة . 
فهو إذن : 
إما من سبب باطن ؛ يعنى القوة المتخيلة المتصرفة فى خزانة الخيال . أومن سبب 
مؤثر ى سبب باطن ؛ يعنى النفس » البى تتأدى الصور منها بواسطة المتخيلة القابلة 
لتأثيرها » إلى الحس المشترك » على ما سيأق . 
وإذا ثيت هذا . ثبت أن الحس المشترك ينتقش من الصور اللدائلة فى معدن التخيل 
والتوهم » أى الصورالى تتعلق بها أقعال هاتين القوتين . 
فإن المتخيلة إذا أنحذث فى التصرف فيها » ارقسم مايه ق تصرفها ذلاك يه هن الصور. 
ق الحس المشترك . 
كنا كانت هى أيضا تنتقش فى معدن التتخيل والتوهى . من لوح الحس المشيرك » 
أى ينتقش ما يتعلق بالخيال والوهم من تلك الصور أو لواسقها قبما » عند حصول 
تلك الصورفى الحس المشترك من الخارج . 
وهذا يشبه تعاكس الصور ف الرايا المتقابلة . 
فهذا ما ق الكتاب . 
وقول الفاضل الشارح : [ تجويز مشاهدة ما لا يكون مورجوداً فى اللخارج سفسطة ] 
معارض جثله ؛ فإن إنكار مشاهدة المرضى لتلك الصو رأيضا سفسطة م 
والقوانين العقلية كافية فى الفرق بين الصتفين . 


فرق 


الفصل الرابع عشر 


ننبية 

: ثم إن الصارف عن هذا الانتقاش » شاغلان‎ )١( 

حسبى خارج يُشعّل لوح الحس المشترك بما يرسمه فيه عن 
غيره » كانه يبزه عن الخيال بزًا » ويغصبه منه غصباً . 

وعقلى باطن » أو وهمى باطن » يضبط. التخيل عن الاعتمال » 
متصرفاً فيه ا يعينه » فيشغل بالإذعان له » عن التسلط. على 
الحس المشثرك » فلا يتمكن من النقش فيه ؛ لأن حركته ضعيفة » 
لأنها تابعة لا متبوعة . 


)١(‏ أقول : ارتسام الصور فى الحس المشترك » عن السبب الباطى » يحب أن 
يدوم ١‏ مادام الرامم والمرتسم موجودين »ء لولا مانع يمنعهما عن ذلك . 

ولالم يكن ذال ا عدي أن هتاك مانعا . 

فنبه الشيخ فى هذا الفصل على المانع . 

وذ كر أنه 6 : 

إلى ما بمنع القابل عن القبول 6 وهوالمانع الحسى : فإنه يشغل الحس المشيرلك ء عا 
يورد عليه من الصور الخارجية » عن قبول الصور » من السبب الباطى ٠‏ فكأنه يبزه عن 
المتخيلة بزا » أى يسلبه مها سلباً ٠‏ ويغصبه غصباً . 

وإ ما يمنع الفاعل عن الفعل » وهو : 

العقل فى الإنسان » والوه ق سائر الحيوانات . 

فإنهما إذا أخذا فى النظر فى غير الصور المحسوسة . أجبرا التفكر والتخيل » على 
الحركة فيا يطلبانه » وشغلاه عن التصرف فى الحس المشيرك . 

فهما يضبطان التخيل أو التفكر عن الاعمال - والاعهال هو العمل مع اضطراب - 
متصرفين فيه بما يعينهما من الأمور المعقولة ٠‏ أو الموهومة . 


م 
فإذا سكن أحد الشاغلين » بتى شاغل واحد . 
فرعا عجز عن الضط. » فيتسلط. التخيل على الحس المشترك , 


الفصل اللتامس عشر 
إشارة 
)١(‏ الثوم شاغل للحس الظاهر شغلا ظاهرا . 
وقد يشغل ذات النفس أيضاً . فى الأصل . ما ينجذب معه 
إلى جانب الطبيعة المستهضمه للغذاء المتصرفة فيه ٠‏ الطالبة 


للراحة » عن اللحركات الأأخرى » إنجذاباً قد دُللت عليه ؛ 
< أما إذًا سكن أحد الشاغلين . على ما سيأ ١‏ فربما عجز الشاغل الآخمر عن الفمبط» 
فرجع التخيل إلى فعله . فلوح التصورق الحسن المشيرك مشاهدة . 
واعتراض الفاضل الشارح : 
[ بأن الصغير إن أمكن أن يقبل الصور الكبيرة من غير تشويش - أمكن أن يقبل 
الحس المشيرك الصتفين من الصور . 
وإنلم يمحكن . استحال أن يكون الزء الصغير هن الدماغ » نعلا للأشباح العظيءة ] 
مدفوع بعد ماهر ء. بما ذكرق فصلل مفرد : 
وهو أن التنفات النفس إلى أحد اللكانيين بمنعها عن الالتفات إلى اللتانب الاخخر . 
١ع‏ أقول :ير يد أنيذكرالأحوال الى يسكن فيها أحد الشاغاين المذكور ين . أوكلاثها. 
وبدأ بالنوم . فإن سكون الحس الظاهر الذى هو أحد الشاغاين فيه. ظاهر غى عن 
.الاستدالال . 
وسكون الشاغل الثانى أيضاً . يكون أكثريًا . 


نال 

فنا ]نانعيدف باغمال نفشها كلت الطبيعة عن أعمالها 
شغلاً ما » على ما تبهت عليه . 

فيكون من الصواب الطبيعى أن يكون للنفس انجذاب ما إلى 
مظاهرة الطبيعة » شاغل . 

على أن النوم أشبه بالمرض ء منه بالصحة . فإذا كان كذلك 
كانت القوى المدخيلة الباطنة : قوية السلطان . ووجدت الحس 
المشترك معطلا . فلوحث فيه النقوش المتدخيلة ٠‏ مشاهدة . 

فترى فى المنام أحوال فى حكم المشاهدة » 


وذلك لآن الطبيعة فى حال النوم . مشتغلة فى أكثر الأحوال : بالتصرف ف الغذاء 

وهضمه . وبطلب الاستراحة : عن سائر الحركات المقتضية للإعياء ٠‏ فتنجذب التفس 
إلبا بشيئين : 

أحدهما : أن التفس لو لم تنجذب إلا » بل أحذت فى شأنما : لشايعتها الطببعة » 
على ما مر . فاشتغلت عن تدبير الغذاء ‏ فاختل أمر البدن 

لكنبا مجبولة على تدبير البدن . 

فهى تنجذب بالطيع نوها لا حالة . 

والثانى : أن النوم بالمميض : أشبه منه بالصحة : لأنه حال تعرضص لالحيوان » سيب 
احتياجه إلى تدبير البدن . بإعداد الغذاء . وإصلاح أمور الأعضاء . 

والنقس ف المرض تكون «شتغاة بمعاونة الطبيعة . فى تدبير البدن : ولا تفرغ انفعاها 
الخاص إلا بعد عودة الصحة . 

فإذن الشاغلان ف النوم يسكنان ٠١‏ وتبى المتخيلة قوية ااساطان . والحس المشترك غير 
منوع عن القبول ٠.‏ فلوحت الصور مشاهدة . 
فلهذا قلما يخلوالنوم عن الرؤيا . 
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(1) إذا استولى على الأعضاء الرئيسة مرض “© انجذيت 
النفس كل الانجذاب » إلى جهة المرضن . 

وشغلها ذبك عن الضبط. الذى لها . 

وضعف أحد الضابطين فلم يُستنكر أن تلوح الصور المتخيلة 
فى لوح الحس المشثرك » لفتور أحد الضابطين » 


الفصل السابع عشر 


كببيه 


3] إنه كلما كانت النفس أقوى قوة »« كانء انفعالها 
عن المحاكيات أقل » وكان ضبيطها للجانبين أشد . 
وكلماكانت بالعكس » كان ذالك بالعكس . 


: أقول‎ )١( 

معناه ظاهر . 

وهذه الخالة أقل وجودا » لأن المرض الذى يكون ببذه الصفة يكون أقل وجوداً : 
ومع ذلك لا يكون أحد الشاغلين ساكنا . 

+ أقول : لما فرغ من إثبات ارتسام الصورق الحس المشارك من السبب الباطبى‎ ] ١ 
أراد أن ينتقل إلى بيان‎ ٠ وبيان كيفية ارتسامها من السبب المؤثر فى -حالى النوم واليقظة‎ 
. كيفية ارتسامها من السبب المؤثرى السبب الباطى‎ 

فقدم لذلك مقدمة مشتملة على ذكر خاصية للنفس ؛ وهى أنها : 


عرلا 
وكذلك كلما كانت النفس أقوى قوة ء كان اشتغالها ع 
بالشواغل الحسية أقل » وكان يفضل منهاةللجانب الآخر فضلة 
أكثر . 
َ 
فإذا كانت شديدة القوة كان هذا المعى فيها قويا. 
ثم إذا كانت مرتاضة » كان تحفظها عن مضادات:الرياضة » 
وتضرفها فق متاساتا © أقوف .: 
كلما كانت قوية ء لم يمنعها اشتغالها بأفعال يعض قواها » كالشبوة » عن أفعال قوى 
تقابلها ٠»‏ كالغضب . 
ولا اشتغالها بأفعال بعض قواها ء عن أفعاها اللخاصة بها . 
وكلما كانت ضعيفة » كان الأمر بالعكس . 
ولا كانت القوة والضعف » منالأمور القابلة لاشدة والضعف ؛ كانت مراتب التفوس 
محسبها . غير متناهية . 
قوله : 
1 إنه كلما كانت النفس أقرى قوة » كان انفعالنها عن المحاكيات أقل ] 
وف بعض النسخ : 
[ كان انفعالها عن النجاذبات أقل ع . 
وهذه النسخة أقرب إلى الصواب . وكأن الأولى تصحيف لا . 
أما على الرواية الأول : فبيانه : 
أن المتخيلة إنما تنتقل عن الأشياء : 
إلى ما يناسبها ٠‏ من غير توسط . 
وإلى ما لا يناسبها . بالاكاة لاغير . 
وانفعال النفس عن محاكيات المتخيلة يشغلها عن أفعالما الخاصة بها . 
فذكر الشيخ أن النفس كلما كانت قوية فى جوهرها » وكان انفعالها عن انحاكاة 
قليلا . محيث لا تعارضبا المتخيلة فى أفعالها اللباصة بها . 


خرن 


الفصل الثامن عشر 


بمبية 
)١(‏ إذا قلّت الشواغل الحسية » وبقيت شواغل أقل ٠‏ لم 

يبعد أن يكون للنفس فلتات تخلص عن شغل التخيل ٠‏ إلى 
جانب القدس » فانتقش فيها نقش من الغيب » فساح إلى عالم 
التخيل » وانتقش ف الحس ااشترك . 
0 كان ضبطها لكلا الفعلين أشد . 

وأما على الرواية الثانية . فعناه : 

أن النفس كلما كانت أقوى » 

كان انفعالها عن المحاذبات الختلفة المذكورة فما مر : 

لشهوة . 

والغضب . 

والحواس الظاهرة . 

والباطنة . 

أقل . 

وكان ضبطها للجانبين أشد . 

وكلما كانت أضعف » كان الأمر بالعكس . 

وكذلك كلما كانت النفس أقوى » كان اشتغاها بما يشغلها عن فعل آلحرء أقل . 

وكان يفضل مها لذلك الفعل فضلة أكثر . 

ثم إذا كانت مرتاضة . كان تحفظها عن مضادات الرياضة ء أى احترازها سما 
يبعدهاأ عن الحالة المطلوية بالرياضة و إقباها عل ما يقريرا إلمها 3 أقوى . 

١ : لوقأ)١(‎ 

يكون للنفس فلتات : أى فرص » تجدها النفس فنجأة. 


يفيل 

وهنا فى حال النوم . 
أو فى حال مرض ما » يشغل الحس ٠»‏ ويوشن التخيل . 
فإن التخيل : 
قد يوهنه المرض . 
وقد يوهنه كثرة الحركة . 
لتحلل الروح الذى هوآلته فيسبرع : 
إلى سكون ما . 

وفراغ ما . 


وساح : جرى . 

والتنحزرح : التباعدك . 

والمعهى : أن الشواغل المسية » إذا قانّت.أمكن أن تجد النفس فرصة اتصال 
بالعالم القدسرى بغتة ٠‏ تخلص فبا عن استعمال التخيل : فيرتسم فها شىء من الغيب » 
على وجه كلى ٠‏ ويتأدى أثره إلى التخيل . 

فيصور التخيل ى الحسى المشترك » صوراً جزئية مناسبة لذاك المرتسم العقلى . 

وهذا إنما يكون فى إحدى حالتين : 

إحداههما : النوم الشاغل للحس الظاهر . 

والثانية : المرض الموهن للتخيل . 

فإن التخيل يوهنه : 

إما امرض : 

وإما تحال 5 لته ء أعنى الروح المنصب ق سط الدماغ » سبب ككثرة الخركة 
الفكرية . 

وإذا وهن التخيل . سكن ء فتفرغ النفس عنه : وتتصل بعالم القدس بسهولة . 

فإن ورد على النفس سانح غيبى ء تحرك التخيل إليه » بسبب أحد أمرين : 

أحدهها : يعود إلى التخيل : 


برذ 
يدي الننسن لك اانحافب الأعل مسهولة: . 
فإذا طراً على النفس: نقش » انزعج التخيل إليه : وتلقاه 
أيه » وذللك : 
إما لمنبه من هذا الطارئ » وحركة التسخيل بعد استرابحته » 
أو وهنه » فإنه:سريع إلى مثل هذا التنبه . 
وإما لا ستخدام النفس الناطقة له طبعاً؛ فإنه معاون للنفس 
عند أمثال هذه السواتح . 
فإذا قبله التخيل حال.تزحزح الشواغل عنه » انتقش فى لوح 
الحس المشترك » 
الفصمل التاسع عشر 
إشارة 
)١(‏ فإذاكانت النفس قوية الجوهر تسع الجوانب المتجاذبة 
لم يبعد أن يقع لها » هذا الخلس والانتهاز فى حال اليقظة . 
فرما نزل الأثر إلى الذكر » فوقف هناك. 
0 وهوأته إذا استراح » فزال كلاله » وكان الوارد أمراً غريبا » منبها ء تنبه له ؛ لكونه 
بالطبع سريع التنبه للأمور الغريبة . 
انيما : يعود إلى النفس : 


وه وأن النفس تستعمل التخيل بالطبع ٠‏ فى -جميع -حركاته وأفعاله . وإذا قبله التخيل » 
وكانت الشواغل متباعدة . 


بسبب النوم . 
أوالليض . 
انتقش منه ق لوح الحس المشارك . 


: أقول : مثال الأثرالنازل إلى الذكرء الواقف هناك »ء قول النى عليه السلام‎ )١( 


خرف 

ورا استوللى الأثر » فأشرقه فى الخيال إشراقاً واضحاً » 
واغتصب الخيال لوح الحس المشترك إلى جهته » فرسم ما انتقش 
فيه مئه . 

لاسما والنفس الناطقة مظاهرة له ء غير صادفة عنه » مثل ما 
قد يفعله التوهم فى المرضى والممرورين » وهذا أل . 

وإذا قُعل هذا » صار الأثر مشاهدًا مبصرًا . أو هتافاً : أو 
غيرذلك . 

ورا تمكن مثالاً موفور الهيئة » أو كلاماً محصل النظم . 

وربما كان فى أجل أحوال الزينة » 


[ إن روح القدس نفث فى روعى كذا » وكذا ] 
ومثال استيلاء الأثر » والإشراق فى الحيال .' والارتسام الواضح فى الحس المشيرك » 
ما يحكى عن الانبياء عللهم السلام من َ 
مشاهدة صور اللملائكة . واسماع كلامهم . 
وإنما يفعل مثل هذا الفعل ق المرضى والممرورين 
توهمهم الفاسد وتخيلهم المنجرف الضعءيف . 
ويفعله فى الأولياء والأخيار ٠‏ نفوسهم القدسية الشريقة القوية . 
فهذا أولى وأحق بالوجود من ذلك . 
وهذا الارتسام يكون عتافا ف الضعف والشدة . 
فنه ما يكون عمشاهدة وجه أو حجاب فقط . 
ومنه ما يكون باسماع صوت هاتف فقط : 
يقال : هتف به : أى صاح . 
ومنه ما يكون بمشاهدة مثال موفور الحيئة » أو اسماع كلام محصل النظم . 
ومنه ما يكون فى أجل" أحوال الزينة . 
وق بعض النسبخ : 
[ ف أجلى أحوال الزينة ] . 
وهوما يعبر عنه بمشاهدة وجه الله الكريم ٠‏ واسماع كلامه » من غير واسطة . 
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الفصل العشرون 


نشبية 


)١(‏ إن القوة المتخيلة جبلت محاكية لكل ما يليها » من 
هيئة إدرا كية . 

أو هيئة مزاجية سريعة التنقل من شىء إلى مشبهه أو ضده. 

ووالجيلة -: إل ماهو فنه ننيتين : والتتخضدمن أندات 
جزئية لا محالة » وإن لم تعخط لها فجن ياضانيا : 

وأو لم تكن هذه القوة على هذه الجبلة ع م يكن لنا ما 
نستعين بك . 

فى انتقالات الفكر مستنتجاً للحدود الوسطى » وما يجرى 


مجراها موجه 8 


: أقول : محاكاة المتسخيلة للهيئة الإدراكية‎ )١( 

كحاكاتها اخيرات والفضائل بصور جميلة . 

وحاكاتها الشرور والرذائل بأضدادها . 

وا كاتها للهيئة المزاجية . “5حاكاتا غلبة الصفراء ٠‏ بالألوان الصغر. 
وغلبة السوداء . بالألوان السود . 

وقوله : [ ما تستعين به فى انتقالات الفكر 3 مستنتجاً الحدود الوستلى 5-0 
أو : [ مستليحا للحدود الوسطى ] . 

نسكتان : 

أظهرهما الأخيرة . 

أن طلب الخدود الوسطى ل' يسمى استتتاسها 3 إنا الاسسنتاج هوطاب النتيجة مه : 
وما يجرى مبرى الحدود الوسطى . هو ابلدزء المستثنى فى القياسات الا ستثنائية . 


15:١ 
. وى تذكر أمور منسية‎ 
. وى مصالح أخرى‎ 
فهذه القوة يزعجها كل سانح إلى هذا الانتقال » أو تضبط..‎ 
. وهذا الضبط.‎ 
. إما لقوة من معارضة النفس‎ 


أوما يشبه الأوسط فى الاستقراءات . والعثيلات . 

والمصالح الأخرى الى ذكرها . هى ما يقتضيه التعقل والفكر من الأمور الحزئية الى 
ينبغى أن تفعل أولا . 

فهذه القوة ٠‏ يعبى المتخيلة . يزعجها ‏ أى يقلقها ويحركها بشدة ‏ كل سافح + 

من خارج . 

أو باطن . 

إلى هذا الانتقال . [ أو تضبط ] . 

أى إلى أن تضبط . 

وللضبط شيئان : 

أحدههما : قوة النفس المعارضة لذلاك السانح ؛ فإنها إذا اشتدت » أوقفت التخيل على 
ما تريده ٠‏ وتمنعه عن أن يتجاوز إلى غيره » كا يكون لآ صاب الرأى حال تفكرهم فى 
أمر يدهم . 

وثانييما : شدة ارتسام الصورق الحيال . 

فإنه صارف التخثيل : 

عن التلوى . أى الالتفات كينا وثمالا” . 

وعن التردد » أئ الذهاب . قداما . ووراء . كا يفعل الحس أيضا ء عند 
مشاهدة حال غريبة » يب أثرها فى الذهن مدة . 


حل 
أو لشدة جلاء الصورة المنتقشة فيها 
حتى يكون قبولها شديدالوضوح متمكن التمثل » وذاك صارف ؛ 
عن التلوى والتردد » ضابط. للخيال قى موقف ما يلوح فيه بقوة . 
وكما يفعل الحس أيضاً ذلك » 


الفصل التادى والعشر و 


إشسارة 


فالآثر الروحانى السانح للنفس) فى حالتى النوم واليقظة : قد 
يكون ضعيفاً » فلا يحرك الخيال والذكر » ولا يبىله أثر فيهما. 

وقد يكون أقوى من ذلك ٠‏ فيحرك الخيال . 

إلا أن الخيال معن فى؛ الانتقال » ويّخْل عن التصريح ع 
فلا يضبطه الذكر » وإنما يضبط. انتقالات التخيل ومحاكياته . 


هلسيب فى ذلك : أن القوى ابلسيانية » إذا اشتدت إدراكاتها . تقاصرت عن 
الإدراكات الضعيفة » ها مر. 

والغرض من إيراد هذا الفصل ٠‏ تمهيد مقدمة لبيان العلة فى احتياج بعض ما يرتسم 
فى الليال » من الأمورالقدسية » حالى النوم واليقظة » إلى تعبير وتأويل : كنا سيآق . 

: أقول : للآثار الروحانية السانحة للتفس‎ )١( 

فى النوم . 

واليقظة . 

مراتب كثيرة » محسب ضعف ارتسامها ء أو شدته . 


وقد ذكر الشيخ مها ثلاثة ‏ 


“15 
َ 2 ع 
وقد يكون قويا جدا » وتكون النفس عند تلقيه رابطة الجاش ٠.‏ 
5 8 5 
فترتسم الصورة:فى الخيال ارتساماً جليا . 
وقد تكون النفس بها معنية » فترتسم فى:الذكر ارتساماً قويا ‏ 
ولا يتشوش بالانتقالات . 
وليس إنما يعرض لك ذلك » فى: هذه الآثار فقط » بل وفما 
تباشره من أفكارك يقظان . 
فرما انضبط. فكرك فى ذكرك . 
ورمما انتقلت عنه إلى أشياء متخيلة تنسياك مهمك » فتحتاج 
إلى أن تحلل بالعكس » وتصير عن السانئح المضبوط. » إلى السانح 
الذى. يليه » منتقلا عنه إليه » وكذللك إلى آخخر 8 
فرما اقتنص ما أضله من مهمة الأول . 
وربما انقطع عنه . 
وإنما يقتنصه بضرب من التحليل » والتأويل » 
ضعيق الآ بق لد ألر بكرو 
ومتوسط ينتقل عنه التخيل » ويعكن أن يرجع إليه . 
وقوى تكون النفس عند تلقيه رابطة الخأش ء أى ثابتة شديدة القلب » وتكون معنية 
به فتقبله وتحفظه » ولا يزول علا . 
9 ذكر أن هذه المراتب ليست لمحذه الآثار فقط » بل ولجميع اللخواطر السائحة. 
على الذهن : 
ها : ما لا ينتقل الذهن عنه . 
ومنها : ما ينتقل وينساه » وينقسم : 


15 


الفصل الثاتى والعشرون 

تتفي 
)١(‏ فما كان من الأثر الذى فيه الكلام مضبوطاً فى الذكر : 
فى حال يقظة . 


أو نوم. 


إلهاماً . 
0 #2 2 
اووحبا صراحا 5 
أو هلما : 
إلى ما يمكن أن يعود إليه بضرب من التحليل . 
وإلى ما لا يمكن ذلك . 
)١(‏ أقول : 
الصراح : اللتالص . 
وإنما مختلف التأويل والتعبير يحسب الأشخاص . والأوقات : والعادات . 
لآن الانتقال التخيل لا يفتقر إلى : 
إنما يكفى فيه :. 
00 
أو وى 
روذلك يختلف بالقياس إلى كل شخص . 


.1 
لا تحتاج إلى تأويل : 
أ ودعي .: 
وما كان قد بطل هو . وبقيت محاكياته . وتواليه . 
احتاج أل اعاهنا ند ولف ردت سبي الاتتخاض ‏ 


والأ رفاك ل والعا اهب 
الوحى : إلى تاويل 1 


و 
والحكم : إلى تعبير » 


الفصل الثالث والعشرون 


إشارة 


)١(‏ إنه قد يستعين بعض الطبائع واأفغال شرفي :فنها:: 
للحس ححخيرة . 
وللعخيال وقفة . 
ويتخاف ليها بالقياس إل حل شخص واحد فى ونين . 
أو سب عادتين 3 
وباق الفصل ظاهر . 
وبه قد تم المقصود من الفصلين المتقدمين . 
وتم الكلام فى هذا المطلوب . 
)١(‏ أقول : 
يور : يروى . 
والشد الحثيث : العدو المسرع . 


الثل 


فتستعد القوة .المتلقية للخغيب استعدادا صالحاً » وقد و الوهم 


إلى غرض بعينه » فيشتخصض بذاك قبوله . 
مثل ما يؤّثر عن قوم من الأتراك إذا فرغوا إلى كاهنهم , 
ق تقدمة معرفة » فزع هو .إلى شد حثيث : حثيث جدًا' » فلا يزال يلهث 
فيه » حتى يكاد يغشى عليه » ثم ينطق عا يخيل إليه . 
والمستمعون يضبطون مايلفظه » ضبطاً » حتى يبنواعليه تدبيرا . 
٠.‏ . 8 : 75 3 
ومثل ما يشغل بعض من يستنطق فى هذا المعنى » بتأملشىء : 
شفاف مرعش للبصر برجرجته . 


أو مدهش إياه بشفيفه . 
2 
ومثل ما يشغل بتامل لطخ من سواد براق 


وهث الكلب : أخرج لسانه من التعب ٠»‏ أو العطش » وكذلك الرجل » إذا عى”. 
والرعش : الرعدة . 
وأرعشه : أرعده . 

والبجرجة : الاضطراب . 
والدهش : التحير . 

وأدهشه : خيرهة , 

وترقرق : تلأل ولع ١‏ 
وتمورمورا : تمموج موجا . 
واهتيال الفرصة : اغتنامها . 
والإسباب : إكثار الكلام 
والمسيس : المس . 


يقال للذى به مس من جنون . سوس . 


وبأشياء تترقرق » 

وكاقياء مور 

فإ جميع ذللك : 

مما يشغل الحس بضرب من التحير . 

ومما يحرك الخيال تحريكاً محيرًا . كانه إجبار » لا طبع . 
وى حيرتبما اهتبال فرصة الخلسة المذكورة . 

وأكثر ما يوثّر هذا »فى طباع : 

من هو بطباعه إلى الدهش أقرب . 

وبقبول الأحاديث المختلطة أجدر. 


مانلةتة والضنات 


والتوكل : إظهار العجز والاعماد على الغير. 
وفلان يكافح الآمور : يباشرها بنفسه . 
مامه 

وأما الأشياء البى ذكرها مما يشغل بتأمله من يستنطق فى تقدمه معرفة فأشياء : 

الشغاف المرعش للبصر برجرجته» يكون كالبللور المضلع » أوالزجاجة المضلعة » إذا 
أدير تيال شعاع الشمس . 

أو الشعلة القوية المستقيمة . 

والمدهش البصر لشفيفه : يكون كالبالور الصاق المستدير . 

وأما اللطيخ من سواد براق » فهولطخ باطن الإبهام بالدهن وبالسواد المتشبث بالقدر » 
حى يصير أسود براقا . ويقابل به الثبىء المضىء كالسراج » فإنه يحير الناظر إليه + 


ل 
ورعا أعان على ذلك : 
الاسهاب فى الكلام المختلط. . 
وكل ها فيه تدحيير » وتدهيش -. 
فإذا اشتد توكل الوهم بذلك "الطاب » لم كك أن تغرف 
ذالك الاتصال : 
فتارة يكون لمحان الغيب ضرباً من ظن قوى . 
وتارة يكون شبيهاً بخطاب من جى . 
وتارة يكون مع ترالى شىء لليصر مكافحة » حى نشاهد صورة 
الغيب مشاهدة 00 
0 
والأشياء الى ترقرق : فكالز جاجة المدذورة » المملوءة ماء » الموضوعة بجيال الشمس » 
أو الشعلة . 
والأشياء الى تمور 5 فكالماء الذى يتموج شديداآ . 86 إناء أو شيرة : 
أو للغايان الشديد 0 وما يشبجه 5 
وباق الكلام ظاهر . 


والغرض من هذا الفصل إبراد الاستشباد لابياتث المذ كور فها دقى من القفصوك 3 بم 
جرى مجرق الأمور الملبيعية . 


لحل 
الفصل الرايع والعششر ون 


كنبية 


)010 إعلء أنهذه الأشياء ليس سبيل القول يها ٠‏ والشهادةلها ءإنما 
هى ظنون إمكانية » صير إليها من أمور عقلية فقط. .وإن كان ذلك 
أمرًا معتمدً! لوكانء ولكنها تجارب »لما ثيتت ٠‏ طلبت أسباما . 

ومن | لسعادات المتفقةلمحى الاستبصار 5 تعض لهم هذه الأحوال 
فى أنفسهم » ويشاهدوهامرارًا متواليةىغيرهم »حى يكون ذلك : 

تجربة فى إثبات أمر عجيب » له كون وصحة . 

وداعياً إلى طلب سببه . 

فإذااتضح جسمت الفائدة . واطمانت النفس إلى وجود تذك 
الأسباب وتحضع الوهى فلم يعارض العقل فيا يربا ربأه منها ؛ 
وذلك من أجسم الفوائد . وأعظم المهمات . 

شم إنى لو اقتعصصت جزئيات هذا الباب : 

' فما شاهدناه . 

5 حكاه من صدقناه . 

طال الكلام . 

ومن لا يصدق الجملة هانعليه آن لا يصدق أيضاً التفصيل» 

: أقول‎ )١( 

يقال : ربأت القوم ربأ : أى رقبتهم + وذاك إذا كنت طليعة لم فوق شرف . 
وهذه استعارة لطيفة لاعمّل المطلع على الغيب » بالقياس إلى سائر القوى . 


وياق الفصل ظاهر . 
فهذا آآخ ر كلامه فى كيقية الإخبار عن الغيب . 


الفصل الخامس والعشرون 


تشمبيةه 


)١(‏ ولعذلك قد تبلغك عن العارفين أخبار» تكاد تأق بقلب 
العادة » فتبادر إلى التكذيب . 
وذلك مثل ما يقال : إن عارفاً : 
استسللناس » فسقوا » أو استشى لهم » فشفوا » أو دعا 
عليهم » فخسف بهم وزلزلوا » أو هلكوا بوجه آخر . 
ودعا لهم 3 فصرف عنهم الوباء » والموتان » والسيل ء والطوفان . 
أو خشع لبعضهم سبع . 
ع م ٠.‏ 28 
أو لم ينفر عنهم طائر . 
أو مثل ذلك . مما لا توّخذ فى طريق الممتنع الصريح : 
فتوقئْ » ولا تعجلّ ؛ فإن لأمثال هذه أسباباً فى أسرار الطبيعة » 
ورعا يتأق ل أن أقص بعضها عليرك 2 
)١(‏ أقول : لما فرغ من بيان الآيات الثلاث المشهورة التى تنسب إلى العارفين وغيرهم 
من الأولياء 5 
أراد أن ينبه على أسباب سائر الأفعال الموسومة ُوارق العادة فذكرها فى هذا الفصل . 
وذ كر أسبابها فى الفصل الذى يتلوه . 
وإثما قال :1 تكاد تأق يقلب العادة | . 
ولم يقل : [تأتى بقلب العادة ] . 


لأن تلك الأفعال . ليست عند من يقف على عللها ٠‏ الموجبة إياها ‏ يخارقة للعادة 
إنما هى نخارقة بالقياس إلى من لا يعرف تلك العلل . 


لمحل 


الفصل السادس والعشرون 
تذكرة وتنبيه 

)١(‏ أليس قد بان لك أن النفس الناطقة ليست علاقتها مع 
البدن » علاقة انطباع ؛ بل ضرب من العلائق أخر ؟ وعلمت أن 
تمكن هيئة العقد منها » وما يتبعه » قد يتأدى إلى بدنها . مع 
مباينتها له بالجوهر : 

حبّى إن وه الماشى على جذع معروض فوق فضاء » يفعل ى 

روه و 

إزلاقه ء ما لا يفعله وهم مثله » والجذع على قرار . 


و الموتان » » على وزن « الطوفان ه موت يقع فى البهاتم . 

أما « المونات » على وزن « الحيوان » فهو ما يقابل الحيوان من المعدنيات . وهو 
غير مناسب لهذا الوضع . 

: أقول : التذكرة فى هذا الفصل لشيئين‎ )١( 

أحدههما : أن النفس الناطقة » ليست بنطبعة فى البدن » إتما هى قائمة بذاتها » 
لا تعلق لها بالبدن ١‏ غير تعلق التدبير والتصرف . 

والآخحر : أن هيئة الاعنقادات المتمكنة فى النفس » مما يتبعهاء كالظنون والتوثمات » 
ب لكانادوف » والفرح ؛ قد تتأدى إلى بدنها » مع مباينة النفس بالخوهر » لابدن » ولاهيغات 
الخاصلة فيه من تلك الحيئات النفسانية . 

وما يكد ذلك أمران : 

أحدهما : أن توه الماشى على جذع : يزلقه إذا كان التذع فوق فضاء » ملا 
يزلقه إذا كان على قرار من الأرض . 

والقائى : أن توهم الإنسان » قد يغير مزاجه : 

إما على التدريج . 


أو بغتة . 


1١6 ؟'‎ 


م 00 
ويتبع اوهام الناس, تغير مزاج 8 


و تضفر 5 
وقد يبلغ هذا التغير حدًا ء يأخط البدن الصحيح بسببه فى مرض ما » ويأخذ البدن 
المريض بسيبه ف إفراق . 
أى برء وانتعاش . 
يقال : أفترق المريض من مرضه إفراقا » أى أبل . 
اماه 
وأما التنبيه : فهو أن يعم هن هذا أنه ليس ببعيد » أن يكون لبعضى النفوس #الكة 
يتجاوز تأثيرها عن بدنه ٠‏ إلى سائر الأجسام . 
وتكون تلك النفوس لفرط قويها . كأنها نفس مدبرة لأكثر ألجسام العالم . 
وكا تؤثر ى بدنها بكيفية مزاجية ٠‏ مباينة الذات لحا . كذات تؤثر أيضا فى أجسام 
العام بمبادئ الجميع مامر ذكره فى الفصل المتقدم . أعبى يحدث عنها فى تلاك الأجسام 
كيفيات هى مبادى تلك الأفعال . خصوصا ىّ جسم صار أول بهد ء ائاسبة خصه مع 
يدنه . كلاقاته إيامذ. أوإشفاق عليه . 
فإن توه متوهم أن صدور مثل هذه الأفعال لا يجوز أن يصدر عن النفسسااناطقة 
لظنه بأن العلة لا تقتضى شيئا . لايكون موجودآ فها ء أوها ؛ ولو كان بالآثر ؛ فينبغى أن 
يتذكر أنه ليس كل مسخن . يجار ؛ فإن الشعاع مسخن ء وليس بحار . 


+1 
أو إفراق منها . 
فلا تستبعدن أن يكون لبعض النفوس ملكة يتعدى تأثيرها 
بندذتها + وتكو لقوتبا ٠‏ كآنه نفس ماه للعال . 
وكما تؤثر بكيفية مزاجية : تكون قد أثرت مبدأ لجميع ما 
عددته : إذ مبادما هذه الكيفيات . لا سيما فى جرم صار أل به » 
لناسبة تخصه مع بدنه . 


لا سما وقد علمت أنه ليس كل مسخن بحار » ولا كل مبرد 


بيارد : 

ول كل ميرد يبارد 0 فإن صورة المأء مبردة 4 ولبست سماردة - إغا البارد مادمبا 
القابلة لتأثيرها . 

فإذن لا يستنكر و جود نفس تكون لها هذه القوة . -حبى تفعل فى أجرام غير يدسها » 
قعلها قى بدبا . 


تعلق بأبدان غير بدلبا - فتثر فى قواها . تأثيرها فى قوى بدنها . خصوصا إذا 
شحذت ملكتبا » بقهرها قواها البدنية . أى حددت . 

يقال : شحذت السكين : أى حددته . 

والمراد أنها حصلت ا ملكة تقتدر بها على قهرقوى بدنها : 

كالشبوة . 

وغيرهما . 

بسولة ٠‏ فهى تقتدر بسب تلك الملكة على قهرمثل هذه القوى من يدث خيمه' ٠‏ 
( هذا الاستدلال لايفيد المقصود لأن الحكر يكون الوهم مؤثراً فى البدث > 

لاروجب الحكم بأن يكون للنمس الى هى أشريف . تأثير أعظم من تأثير الوهم . 

وأيضاً التخيلات الى لأجلها يختلف حال المزاج : 
كالغضب . 


١6 

فلا تستنكرن أن يكون لبعض النفوس هذهالقوة » حتى تفعل 
ف أجرام أخر » تنفعل عنها انفعال بدنه . 

ولا تستنكرن أن تتعدى من قواها الخاصة » إلى قوى نفوس 
أخرى تمعل فيها . 

لا سها إذا كانت شحذت ملكتها بقهر قواها البدنية الى 
لها » فتقهر شهوة » أو غضباً » .أو خوفاً من غيرها » 


والقرح . 
0 فالاستدلال بكون القوى اللسمانية موجبة لتغيرات ما ء» على جويز 
أن يكون لبدن ما ء قوة تقتضى هذه الأفعال الغريبة » أول من الاستدلال بذلك » 
على تجوي ز أن يكون لنفس ما ء هذه القوة . 
فإذن لا تعلق لهذا الاستدلال : 
بالنفس . 
ولا يكونها مجردة . 
فإن كان المقصود إزالة الاستعباد فقط ء كان الحاصل أنه لا دليلٌ عندنا 
على صعة هذا المطلوب » ولا على امتناعه . 
[«هذا القدر مغن عن هذا التطويل ] . 
وأقول : قوله هذا . مببى على ظنه بالشيخ أنه يقول : 
[ النفس لا تدرك اللتزئيات أصلا ] . 
وقد مر الكلام فيه . 
لكن لما كان عند الشيخ أن : 
التوهم 5 
والتسخيل . 
بل والغضب . 
والفرح . 


١6ه‎ 


الفصل السايع والعشرون 
إشارة 


. هذه القوة ربما كانت للنفس بحسب امزاج الأصلى‎ )١( 
الذى للا يفيده من هيئة نفسانية » يصير للنفس الشخصية‎ 
تشخصها:‎ 

وقد تحصل زاج يُحَصل . 

وقد تحصل بضرب من الكسب . يجعل النفس كالمجردة » 
لشدة الذكاء . كما يحصل لأولياء الله الأبرار » 


إدراكات وهيئات نحدث ف النفس بوساطة الآلات البدنية . 

كان هذا الاعتراض ساقطا . 

وأيضا هذا الفاضل قد نسى فى هذا الموضع قول الشيخ : 

[إن هذه الأمور ليست ظنونا إمكانية أدت إلها ضرورة عقلية ٠.‏ [با 

هى تجارب ؟ لما ثبتت » طلبت أسبابها ] . 

وإلا لا جوز الا كتفاء بالخهل » فى بيان الدعوى الملا كورة . 

)١(‏ أقول : لما ثبت وجود قوة لبعض النفوس الإنسانية ء أعنى القوة الى هى مبداً 
الأفعال الغريبة المذكورة » وجب إسنادها إلى علة تختص بذلك البعض من النفوس . 

فلكر الشيخ أن تلك العلة » وز أن تكون عين ما يتشخص به ذلات البعض هن 
النوع . 
ويجوزأن يكون أمراً غيره : 
أولا يالكسب . 
فإن الأقسام هذه لاغير . 
وتقرير كلامه أن يقال : 


ك1 


الفصل الثامن والعشر ون 


إشارة 


)١(‏ فالذى يقع له هذا فى جبّلة النفس ثم يكون خيرًا 
ركيد مركا اسه »فهو 

داوسو ةمك الكياة. 

أو كرامة من الأولياء . 


وتزيده تزكيته لنفسه فى هذا المعبى زيادة على مقتضى جبلته 


قيبلغ المبلغ الأقصى . 
هذه القوة ربما كانت لانفس بحسب المراج الأصلى منسوبة إلى الهيثة النفسانية ع 
المستفادة من ذلك المزاج » الى هى بعيها التشخيص الذى تصير النفس معه نفسا شخصية . 
وربما نحصل بمزاج طارى . 
وربما تحصل بالكسب كنا للأولياء . 
والفاضل الشارح 
[ ذكر أن الشيخ إنما احتاج إلى إثبات علة لهذه اللخصوصية لكون النفوس 
البشرية عنده متساوية فى النوع ٠‏ مع أنه لم يذكر فى شبىء ٠ن‏ كتبه 
على ذلك شبية » فضلا عن حجة ] , 
والمنواب : أن وقوع التفوس البشرية نحت -حد نوعى واحد . كاف فى الدلالة عا 
تساويبا فى النوع . 
وذلك مع وضوحه ء مما ذكره الشيخ قف مواضع غير معدودة من كتبه . 
١(١)أقول‏ : 
الغو - وإلغْلو . والشأو : الغاية » والأمد . 


والمعبى ظاهر . 


/اه ١‏ 
والذى يقع له هذا ثم يكون شريرًا . ويستعمله فى الشر » 
فهو الساحر الخبيث » وقد يكسر قدر نفسه من غلوائه فى هذا 
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المععى ٠‏ فلا يلحق شاو الاز كياء فيه » 


الفصل التاسع والعشرون 
إشارة 
)١(‏ الإصابة بالعين يكاد أن تكون من هذا القبيل . 
والميدا فيه حالة نفسانية معجبة : تؤثر نبكاً فى المتعجب منه 
بخاصيتها . 
وإنما يستبعد هذا من يفرض أن يكون المؤثر فى الأجسام : 


ملاقياً . 


أو مرسل ست 5 


وهو دال على أن ابخبلة والكسب ٠.‏ لايجتمعان إلا فى جانب الحير. 
فلذلك كان ذلك الخانب . أبعد عن اللسط : من الخانب الذى يقايله . 
(١)أقول‏ : 
الشّهك : النقصان » من المرض مما يشبهه . 
يقال لبك فلان : أى دا نف وضى . 
ونبكته الحمى : أضتته . 
و1 من يفرض ] أى يوجب . 
وإئما قال : 
[ الإصابة بالعين يكاد أن تكون من هذا القبيل ] 
ول جزم يكوا من هذا القبيل ؟َ لأامبا مم لاجزم يوجوذه . 
بل هى وأمثالها من الأمور الظنئية . 


1١ه‎ 

أو منفذ كيفيته فى واسطة . 

ومن تأّمل ما أصلناه استسقط . هذا الشرط.عن درجة الاعتبار * 

الفصل الثلاثون 

)١(‏ إن الأمور الغريبة تنبعث فى عالم الطبيعة من مبادئ 
ثلاثة : 

أحدها : الهيئة النفسانية المذذّكورة . 

وثانيها : خواص الأجسام العنصرية . مثل جذب المغناطيس 
الحديد بقوة تخصه . 

وثالشها : قوى مماوية ٠‏ بينها وبين أمزجة أجسام أرضية 
مخصوصة ببيقات وضعية . 


والتأثير فى الأجسام : 
بالملاقاة : 
كتسخين النار القدر مثلا . ومنه جذب المغناطيس الحخديد . 
وبإرسال الحزء ٠‏ كتبريد الأرض والماء ما يعلوهما من المواء . 
و بإنغاذ الكيفية ف الوسطاء كتسيخين النار الماء الذى فى القدر . 
بل كإنارة الشمس سطح الأرض على مقتضى الرأى العاى 
)١(‏ أقول : لما فرغ من ذكر السبب لجميع الأفعال الغريبة المنسوبة إلى 
الأشخاص الإنسانية . 
حاول أن يبين السبب لسائر اتوادث الغريبة » الحادثة فى هذا العالم . 
فجعلها بحسب أسبابها محصورة فى ثلاثة أقسام : 
قسم : يكون مبدؤه النفوس » على ما مر . 


1684 
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أو بينها وبين قوى نفوس أرضية مسخصوصة ب .إحوال فلكية 
فعلية أو انفعالية مناسبة تستتبع حدوث آثار غريبة . 
2 
والسبحر من قبيل القسم الاول 5 


بل المعجزات » والكرامات » والنيرنجات : من قبيل القسم 
الثانى . 


والطلسهيات ؛ من قبيل القسم الثالث » 


الفصل اللتادى والثلاثون 


4 3 


إياك أن يكون تكيسك وتبروّكِ عن العامة » هو أن تنبرى 
منكرا لكل شى - ٠.‏ 
: يكون مبدؤه الأجسام السفلية . 
: يكون ميدوّه الأجرام السهاوية . 
وهى 2-0 لاتكون سبباً الحادث أرضى ما ل ينضم إلا قابل مستعد أرضى . 
وما قى الكتاب ظاهر . 
والفاضل الشارح َ 
[ جعل القسم ' المنسوب إل الأجسام العنصرية بأسرها » نيرنجات . 
وعد حلت الحاطس اللديلةة فى جظتا | 
وذلك غالف للعرف ء ولكلام الشبخ لآنه : 
[ نسب النيرنجات » وجذب المغناطيس معا » إلى ذلك القسم . 
ولم يذكرأن ذلك القسم نيريجات ٠.‏ 
وكذلك فى الطلسمات ] 
(١)أقول‏ : 5 
اثيرى له ا له ء وأقبل قب 


ليل 
فذلك طيش ٠‏ وعبجز . 
وليس-الخرق فى تكذيبك ما لم يستبن لل ديد لم 
دون الخرق فى تصديقاك ما لم تقى بين يدياك بينته . 
بل عليك الاعتصام بحبل التوقف » وإن أزعجلك استنكار 
ما يوعاه سمعك » ما لم تبرهن استحالته لِك . 
فالصواب أن تسرح أمثال ذلك إلى بقعة الإمكان »ما لم 
يذدك عنه قائم البرهان . 
وأعلم أن فى الطبيعة عجائب . 
وللقوى العالية الفعالة . 
والقوى السافلة المنفعلة . 
اجماعات على غرائب » 
والطيس : التزق وإثلفة . 
والمحرق : ما يقابل الرفق . 


ود حك الماشية 9 أنفشها وأهملبا 5 
وذاد : طرد . 


والغرض من هذه النصيحة : 

الهى عن مذاهب المتفلسفة الذين يرون انكار ما لا يميطون به » علما وحكهة وفلسفة 

والتنبيه على أن إنكار ألحد طرق الممكن من غير حجة » ليس إلى اق أقرب من 
الإقرار بطرفه الآخر ء من غير بينة . 

بل الواجب فى مثل هذا المقام التوقف . 


الفصل الثانى والثلاثون 


خاتمة ووصية 


03 03 
أعها الاخ : 
إلى قد مخضت لك قَْ هذه الإشارات عن زبدة الحق 5 


والقنك لف قف "السك فى الطاكفق الكل , 
اله 


ثم خم الفصل بأن وجود العجائب فى عام الطبيعة ٠.‏ ليس بعجيب . 
وصدور الغرائب عن الفاعلات العلوية : والقابلات السفلية . ليس بغريب . 
(١)أقول‏ : 
يقال : مخضت اللبن ؟ لخد زيده . 
والزيد : زيد اللبن . 
والزبدة : أخص منه . 
والقسفى والقمينّة” : الشىء الذى يؤثر به الضيف . 
وابتذال الثوب : اسهانته ٠‏ وترك صيانته 2 
والوقكادة : المشتعلة بسرعة . 
والد ربة والعادة : الخراءة على الحرب » وكثل أمر . 
وصخاه : ميله . 
والغاغه من الناس : الكثير المختلطون . 
وأللحد ق الدين : حاد ٠.‏ وعدل عنه . 
واله مسج : جمع اله.محجية » ذباب صغير يسقط على وجوه الغثم واحمير وأعينهما - 
ويقال للرعاع من الناس الحمى : إنما هى همج . 
ووثق يثق بالكسر فيهما . 


ويتسرع : يتبادر . 


16 
فصنه عن الجاهلين ء والمبتذلين . ومن لم يرزق الفطنة الوقادة , 
والدّربة والعادة : وكان صغاه مع الغاغة أو كان من ملاحدة هؤلاء ' 
الفلاسفة » ومن همجهم . 
فإن وجدت من تثق بنقاء سريرته ء واستقامة سيرته . 
الصوسة : حديث النفس ‏ 
والاسم مها الوسواس . 
ودرّجه إلى كذا : أدناه منه على التدريج . 


والاستفراس : طلب الفراسة . 
وأسلفت : أعطيت فيا تقدم . 


وتأسى به : تعزى به . 

وأذاع الخبر : أفشاه . 

واعلم أن العقلاء . إذا اعتبرت عقائدهم بالقياس إلى المعاروف اللقيقية - والعلوم 

البقينة + كانوا . 

إما معتقدين طنا . 

وإما معتقدين لأضدادها . 

وإما خالين عنبما غير مستعدين لأحدها . 
.وكل واحد من المعتقدين لما . ولأضدادها : 
إما أن يكونوا جازمين . 

أو مقلدين . 

فهذه حمس فرق . 

والمعتقدون احقائق الحازمون ٠‏ يغترةون : 
إلى واصلين . 
وإل طالبين . 
والطالبون . 


ل 
ويتوقفه عما يتس رم إليه الوسواس 4 وينظره إلى الحق ٠‏ بعين 
5 0 0-25 3 ٍِ 2 
الرضا والصدق » فاته ما يسالك منه مدرجاً : مجراً » مفرقاً : 


تستفرس مما تسلفه »للا تستقبله 5 


إلى طالبين يعرفون قدرها . 
. ولك طالبين لايعرفون قدرها .!؛ 
والواصلون . مستغنون عن التعلم . 
أولم : وهم الطالبون الذين لا يعرفون قدرها ء» وه المبتذلون . 
والثانى : المعتقدون لأضذدادها ٠‏ وهم الاهلون . 
والثالثك : الخالون عن الطرفين ٠‏ وهم الذين لم يرزقوا الفطنة الوقادة » والدر بة : والعادة . 
والرايع 3 المقلدون لاضدادها 6 وم الذين مجاه فخ الغاغة 5 
واللخامس : المقلدون لما + وهم ملاحدة هؤلاء المتفلسفة ٠‏ وامسجهم . 


وأما الفرقة الباقية » وهم الطالبون الذين يعرفون قدرها » فقد أمر امتحانهم بأربعة أهور : 

اثنان راجعان إلهم ق أنفسهم : : 

أحدهما : إلى عقوم النظرية . وهو الوثوق بنقاء سريرتهم . 

والثانى : إلى عقوطم العملية » وهوالوثوق باستقامة سيرنهم . 

. واثنان راجعان إليهم فى أنفسهم بالقياس إلى مطالبهم : 

أحدهما : بالقياس إلى الطرف المناقض لاحق » وهو تحرزهم عن مزال الأقدام » 
وتوقفهم ما يسرع إليه الوسواس . 

وثانهما : بالقياس إلى طرف الحق » وهو نظرهم إلى الحق بعين الرضا والصدق . 

ثم أمر بعد وجود هذه الشرائط » بالاحتياط البالغ عقلا ووهما » حسما ذكره ع 
وخم به وصيته ع وهو آتحر فصول هذا الكتاب . 

.اداه 


وهذا ما تيسر لى من حل مشكلات كتاب « الاشارات والتببات » ء مع قلة 


0 2 ص ع 
وعاهده بالله » وباعان لا مخارج لها 4 ليجرى فما تاتيه 
مجراك 4 متأسياً بك 9 
فإن أأذعت هذ العلم أو أضففة. :ا قاشابيك وبيتله : 
وكف بالله وكيلا »* 


البضاعة » وقصور الباع ى هذه الصناعة . وتعذر الخال ٠‏ وتراكم الأحوال » والتزام 
الشرط المذكورق مفتتح الأقوال . 

وأنا أتوقع ممن يقع إليه كتابى هذا . أن يصلح ما يعير عليه . هن الكالى والفساد » بعد 
أن ينظر فيه بعين الرضا . ويتجنب طريق العناد . 

والله ولى السداد والرشاد ٠.‏ ومنه المبداً ٠‏ وإليه المعاد . 

رقمت أكثرها ى حال صعب . لايمكن أصعب مها حال ٠.‏ ورسمت أغلبهاق مدة 
كدورة بال ٠‏ بل ف أزمنة يكون كل جزء هنبا ٠‏ ظرفا لغصة . وعذاب ألم . وندامة 
وحسرة عظيمة ؟؛ وأمكنة توقد كل آن فا زبانية نار جحم . ويصب من فوقها حمم ء 
مامضى وقت ليس عينى فيه يقطرء ولا يالى مكدر ٠.‏ ولم يجىء حين لم يزد ألمى » ولم 
يضاعف همى وغمى . 

نعم ما قال الشاعر بالفارسية : 

بكر وا عر دعوجيدا نكه بيم بلا انكشترى ومن نكيم ( 

ومالى . ليس ق امتداد حياتى زمان ليس مملوءاً بالحوادث المستلزمة لاندامة الدامة . 
والحسرة الأبدية . 

وكأن استمرار عيشى ٠‏ أمر جيوشه غموم . وعساكره هموم . 

اللهم نجى من تزاحم أفواج البلاء ٠‏ وتراك م أمواج العناء ٠‏ بق رسولاك الجتى : 
ووصيه المرتضى . 

صل الله علهما وآهما وفرج عبى ها أن فيه . بلا "له إلا أنت وأنت أرحم الرا احمين . 


(تم الكتاب ) 


١‏ جرى الشراح عل اعتبار « الإشارات » و ١‏ التنببات » ( فصولا » وزادوا على ذلك 
فأعطوها أرقاما عددية » فصارت فصلا أول ٠‏ وفصلا ثانيآ . . . . إلخ 

وبناء على ذلك . لا أحالوا على شبىء مضبى . قالوا : كما مرفى « الفصل الثانى» 
من هذا الفط أو من نمط كذا . 


فالطوسبى مثلا : 

يروى عن الرازى قوله : 

( وقول الشيخ : واعلم أن الذى يفعل شيئا لو ل يفعله قبح به . . . إلى آخره . إعادة 
للكلام النى ذكره فى « الفصل الثانى» من هذا الغط) 

ويقول الطوسى : 

[ وهذا مما لم يبينه الشيخ ى هذا الفصل ء إلا أنه تيين نما مرق «٠‏ الفصل السادس » 
من الغْط الثانى » وتما سيق ] 

ويقول الطوسى : 

[ قدام الغبى . . . ففسره ف « الفصل الأول » . وأثبت المطلوب به وحده . فى 
فصلين بعده . 

ثم فسر الياقيين ى فصلين يعدهما . 

وذكر فى « الفصل السادس » . و «الثامن» . أن الفاعل إذا قصد نفع الغير » 
أوحسن به ٠‏ كان أيضا مستكملا ] 


ويقول الطوبى : 

[ قد تبين فى « الفصل العاشر» من هذا و الغْط 6 أن محرك السماء » لامجو زأن يكون 
عقلا ] 

ويقول الطوسى : 

[ ولا تقدم إبطال هذا الرأى فى ٠‏ الفصلالثانى عشر» من هذا «الغْط » لم يتعرض 
ههنا لذلك ع - 
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ككا 


هكذا صنع « الطوسى ) ق هذه ا مواضع ف غيرهاء كلما دعت حاجة إلى الإحالة. 
وكذلك صنع غير الطوبى ٠‏ فالثال الأول 5 أن الرازى صنع نفس الصنيع . ولعل غيرهما 

من الشراح صنع مثل ذلك أيضا . 

ولقد كان ضروريا أن يفعلوا ذلاك ٠‏ لأآن الإحالة على هامضى هن غير العجوء إلى 
عمل كهذا تصبح عسيرة . 

ولكن الشراح وقك توا ضعوا | على هذا العمل .كات ينقصهم أن يشبعوا 03 ىُّ ان الك 
إلى جانب كلمى « الإشارة » و ١‏ التنبيه » . 

الأسماء والألقاب البى تواضعوا علبا ٠‏ فيعنونون بكلمة « الفصلى الأول » و ١‏ الفصل 
الثالى » . . . . إلخ . 

ولكنهم لم يفعلواء فجاء عملهم ناقصا ؟ لآنهم حين يقولوت : 

[ قد تبين ق« الفصل العاشر » منهذاة العمط» أن محرك السماء لايحوز أن يكون عمقلا ] 

ع ال لم لكى يعرف « الاشارة » أو « التنبيه » الذى يقع عاشراً ا 

أن يعود إلى أول القط ويعد على أصابعه « الإشارات » و «١‏ التنيبيات » حى 

0 3 ثم يتأهب للوقوف عند ما يلل ذلاك . 

ولوأن الشراح أضافوا إلى كلمة 0 » أو« التنبيه » الاب الذى تواضعوا عليه 
فقالوا : « الفصل الأول ؛ وهم إشارة : من الناس من يظن أن كل جسم ذو مفاصل .. 


الخ ] مثلا 
الأمكن للعين إذ تدور على ألقاب القصول ٠‏ أن تقع على « الإشارة » المحول علبها فى 
دانم ا فهارس . لأمكن للعين فى سهولة أكثر أن تعرف أبن يقع الفصل 
العاشر . 


وقد رأينا أن نكمل ما فاتهم فأضفغنا كلمة « الفصل الأول » و « الفصل الثافى» . 
إلخ إلى « الاشارات » و« التنبيهات» وصنعنا من الفهارس ما 0 يصتعوا . 

وإذا كانوا قد تورعوا عن ذاث الصنيع خشية أن يظن أنه من عمل ابن سينا نفسه 
ع أنه لا يحط من قدرابن سينا لو نسب إليه ‏ فقد نا أن نصنعه حن نحن وأن ثنيه إلى 
أنه من عملتا » لا من عمل ابن سينا » جمعا بين ما توخوا عن صيانة معام المانى » وما 
توخينا من التبسير على القارئين . 

الحقق . 
سلمان دنيا 


فصول القط الثامن 


فى البجة والسعادة 
الفصل الأول : : وهر وتنبيهة : 
« إنه قد سبق إلى ال العامية أن اللذات القوية المستعلية . هى 
الحسية . : 5 : : 
الفصل الثالى : تذنيب : 


« فلا ينبغى لنا أن نستمع إلى قول من يقول 0 

لا تأكل فيها » ولا نشرب »ء ولا نتكح ٠‏ فأية سعادة تكون لنا ؟ . 6 
الفصل الثالث : تثنبيه : 

د إن اللذة هىإدراك ونيل لوصول ما هوعند المدرك كال وخير... » 
الفصل الرابع : وخ وتنبية > : 

لعل ظانً ين أن من الكدالات ويرات ما لا يل ب ال الى 

تناسب مبلغه .. . 8 ٠.‏ 


الفصل لئامس ١:‏ ثكتبية 5 
واللذيذ قد يحصل فيكره . كراهية بعض المرضى للحلو ... » 
القصل السادس : ا كثبية 8 ١‏ 
إذا رن أن تظهر فى ليان مع غناء ما سلف عنه ٠‏ إذا تلطف 
لفهمه »ء زدنا فقلنا .. : : 
الفصل السابع اتلبيه : 
ولك قد يحضر اليب الو الداركة ساقطة 3 5 
ق قرب الموت . . . . . . 
الفصل الثاأمن : : كنبيه 5 
( إنه قد إيصح إثبات م إذا لم ية 0 الذى 
يسمى ذوقا » جاز أن لا نجد إليها شوقآً 
ل 


1 


58 


1١584 


الفصل التاسع : تثبيه 2 


« كل مستلذ به فهو سبب كنال بحصل للمدرك . هو بالقياس إليه 


خخير ...»6 


الفصل العاشر : تنبيه : 
29 الآن إذا "كنت قّ البدن ٠.‏ وف شواغله وعوائقه 3 أو لم تشة 
كاك الناسب: أولم تل بحصول مده . فاع أن لك مغلك ... 3 


الفصل الخادى عشر : تنبيه : 


« واعلم أن هذه الشواغل الى هى كنا 00 أنها انفعالات وهيئتات 
تلحق النفس بمجاورة البدن » إن تمكنت .. 1 


5 


الفصل الثاتى عشر : تنبيه : 
: ثم اعلم أن ما كان من رذيلة النفس ء من جنس نقصان الاستعداد 
للكمال الذى يرجى بعد المفارقة » فهو غير مجبور ... » 

الفصل الثالث عشر : تثبيه : 
٠‏ واعلم أن رذيلة النتمصان إنما تتأذى بها النفس الشيقة إلى الكمال ...» 


الفصل الرايع عشر : تنبيه : 


١‏ والعارفون المتنزهون إذا وضع عنهم دون مفارقة البدث . وانفكوا عن 


الشواغل » لصوا إلى عام القدس 
الفصل الخامس عشر : تنبيه : 

« وليس هذا الالتذاذ مفقوداً من كل وجه ء والنفس فى البدن ... » 
الفصل السادس عشر : تنبيه : 

ا ع ل ل ل 


الأرضية الحاسية . إذا سمحت ذ كرا .. 


« وأما البله فإنهم إذا تنزهوا خلصوا من البدن إلى سعادة ثليق 


عي لال 


>35 


1 


>36 


نض 


لف 


8 


وم 


1 أل منهج 2 هو الأول بذاته ٠:‏ لآنه أشد الأشياء إدرا كك لأشد 

الأشياء كالا .. 0 0 0 
الفصل التاسع عشر : : كثبية : 

0 فإذا نظرت ىّ الأمور 0 3 00 شى ع "من الأشياء 

اللسماتية . كالا خصه .. 5 3 


156 


55 


فصول العغط التاسع 
ىَُ مقامات العارفين 


الفصل الأول : تنبيه : 
9 إن للعارفين مقامات ودريجات يخصون مب كَُْ حيامهم الدنيا 3 دوت 
القصل الثالى : ثنبيه : 


0 57 
الفصل الثالث : ثثبيه : 
« الزهد عند غير العارف معاملة ما » كأنه يشرى تع الدنيا متاع 
7 2 : : : : . 
8 ل 3 إلذ عشاركة 
آخر من بى -جنسه .. غ2"( 5 :5 8 5 
الفصل الامس : : إشارة 5 
العارف بريد الحق الأول لا لشى ء؛ غيره 3 ولاد 1 ر شيئاً على عرفانه... 
الفصل السادس : إشارة : 
9 المستحل توسط ال لمق مرحوم من وجه. فإنه لم يطعم لذة البببجة به ...)م 
0 أول 5 حركات 0 ما يسمونه 8 الإرادة وهو ما يعترى 
المستيصر باليقين البرهالى .. 1 7 . 
الفصل الثامن : إشارة : 
١‏ ثم إنه ليحتاج إلى الرياضة » والرياضة موجهة إلى ثلاثة أغراض...» 
لول 


لو 


باه 


4ه 


4 


584 


1/5و 


كلو 


/ 


الفصل التاسع : إشارة : 
2 الم ذا الع جنار ل . حدا ما . عنت له خلسات 
من اطلاع نور الحق عليه .. 
الفصل العاشر : إشارة : 
« ثم إنه ليتوغل فى ذلك حبى يغشاه فى غير الارتياض ... ٠‏ 
الفصل الحادى عشر : إشارة : 
« ولعله إلى هذا الخد تستعلى عليه غواشيه ٠‏ ويزول هو عن 
سكينته ... » ل 0 5 
الفصل الثانى عشر : إشارة : 
« ثم إنه لتبلغ به الرياضة مبلغا ينقلب له وقته سكينة ... » 
الفصل الثالث عشر : إشارة : 
« ولعله إلى هذا الحد يظهر عليه ما به ... » 


الفصل الرايع عشر : إشارة : 
يله ل عا الحد إنا تتيسر له هذه المعارفة أحياناً ... » 


الفصل الخامس عشر : إشارة : 
د ثم إنه ليتقدم هذه الرتبة فلا يتوقف أمره إلى مشيئة ... » 
الفصل السادس عشر : إشارة : 
« فإذا عبر الرياضة إلى النيل » صار سره مرآة مجلوة ... ؛ 
الفصل السايع عشر : ثنيبه : 
ا ل 0 ' 
ه الالتفاتات إلى م 0 » والاعتداد مم من 
النفس ععبجز .. 1 
الفصل التا سع عشر : إشارة : 
د ملع ل ريق اق ارا و 


١ 


/امم/ 


4 


49 


4١ 


4 


55 


1 


ف 
الفصل العشرون : إشارة ِ 
« من آثر العرفان للعرفان . فقد قال بالثاتى ... » 


الفصل الخادى والعشروث : تنبيه : 
« العارف هش - يش ٠»‏ بسام ٠‏ يبجل الصغير من تواضعه .. 0« 


الفصل الثانى والعشرون : تنبية + 


لامعل وا لفكى بز ليق لك 


سائر الشواغل الحاحة .. 
الفصل الكالثك والعشرون : كلبيه : 


ل ا ل ل ا 


مشاهدة المنكر .. 
الفصل الرابع والعشرون : ثلبية : 


ه العارف شجاع . وكيف لا : وهو بمعزل عن تقية الموت ؟ 


وجواد ... » 
الفصل الخامس والعشروك : تنبيه : 

« العارفون قد يختلفون فى الحم » بحسب ما يختلف فيهم من اللحواطر . 
الفصل السادس والعشروك : تنبيه : 

« والعارف ربما ذهل : فما يصاربة إليه ٠‏ فغفل عن كل شى ...» 
الفصل السايم بع والعشرون : إشارة : 

دح ل سان توريب كرس سد 


واحد بعد واحد .. 


١٠١ 1/ 


حل 


حل 


فصول العط العاشر 
فى أسرار الآيات 


الفصل الأول : إشارة : 
« إذا بلغك أن عارفاً أمسك عن القرت المرزوء له مدة غير معتادة . 
فاسجح بالتصديق ... » 
الفصل الثالى : تنبيه : 
« تذكر أن القوى الطبيعية الى فيتا اع ا 
الحمودة + ببشم المواد الرديئة انحطت . 
الفصل الثالث : تنبيه : 
« أليس قد بان للك أن الهيئة السابقة إلى النفس - قد تببط من هيئات 
إلى قوى بدنية ... » 
«إذا راضت التفس المطمئنة قوى البدن . انجذيت خلف النفس 
الفصل اللحامس : إشارة : 
« إذا بلغك أن عارفاً أطاق بقوته فعلا . أو تحريكاً أو حركة تخرج 
عن وسع مثله . فلا تتلقه بكل ذلك الإنكار .. : 8 


الفصل السادس : ثلبيكهة ء 


ا ل ليس ٠»‏ محصور 


المنتهى فما يتصرف فيه .. 
الفصل السايع : تثبيه 
فوإنا يلغك أن 0 حدث عن غيب 3 فأصاب متقدماً ببشرى 
أو نذير » فصدق .. 
قفدل 


١1 1* 


1١15 


ملدلا 


١١7/ 


14 


يمن 


الفصل الثامن : إشارة : 
و التجر بة والقياس متطابقان على أن للنفس الإنسانية أن تنال من الغيب 
نملا ما ىق حال المنام ... 


الفصل التاسع : ثنبيهة : 
وم و ا م 
وجه كلى. 5 

الفصل العاشر : إشارة : 
0 بنقش ذلك العالى ٠‏ بحسب الاستعداد وزوال 
الجائل ... » : : 


الفصل اللحادى عشر : ثنبيه : 
ذو القوى النفسانية متجاذبة ٠‏ 2 فإذا ماج الغضب ا 0 
عن الشبوة 3 وبالعكس .. ٠. . ٠.‏ 
الفصا ل الثالى عشر : تثبيه : 
والحس الشترك 2 هو تت النقش الذى إذا 0 منه ء» صار 
التقش فى حكر المشاهد .. 1 
القصل الثاللث عشر : إشارة : 
و قد يشاهد قوم من المرضى ترود ل ظاهرة 
حاضرة . ولا نسبة لها إلى سوس تخارج .. 3 . 
القصرم الرابع عشر 9 : قئبية 5 
ثم إن الصارف عن هذا الانتقاشس شاغلات : حدسىن ع 0 
لوح الحس المشترك بها يمه فيه عن غيره ... » . 
الفصل اللنامس عشر : إشارة : 
« النوم سوسا ظاهراً . وقد يشغل ذاتالنفس أيضاً 
ف الأكمل .. 5 ل 2 
الفصل السادس عشر : إشارة : 
« إذا استولى على الأعضاء الرئيسة مرض ٠‏ انجذبت النفس كل 
الانجذات إلى جهة الميض .. ل 


118 


١؟١‎ 


1 


1١ه‎ 


>84 


18 


١١ 


نضن 


1 


الفصل السابع عشر : تنبيه : 
وإنه كلما كانت النفس أقروى قوة كان انفعاها عن المحاكيات 
أقل .. 0 5 : 

الفصل الثامن عشر : ثثبية : 


: إذا قلت الشواغل الخسية ٠‏ وبقيت شواضل أقل ال 


الفصل التاسع عشر : إشارة : 
وخإذا 0 0 ع 
أن يقع لما هذا اللحلس والانباز .. . 


الفصل العشروك : تنبيه : 
« إن القوة المتخيلة جبلت محاكية لكل ما يليبا من هيتة إدرا كنة ... 
الفصل الحادى والعشروث : إشارة : 
فاأثر الروحاق السائج لنفس فى حائى التوم وليقطة . قد يكية 
ضعيفا قلا يحرك الخال .. ا 00 


الفصل الثالى والعشروث : تنيب : 
وها كان من الآثر الذى يفيه الكلام مضيوطاً فى الذكر . قى حال 
يقظة أو فيا ا كان ماما ء أو وواعر رط 
لا يحتاج إلى تأويل .. 0000 : 


الفصل الثالث والعشر وك : إشارة : 
ون سس اسن 
وللخيال وقفة .. 3 5 . . . . 
الفصل الرابع والعشر وك : تتبية : 
وأعم أذ هذه الا الأشياء ليس ول ال ما هى 
ظنون إمكانية . 9 
الفصل الخامس والعشر وت :بيه © 
« ولعللك قد تبلغك 1 العارفين أخبار تكاد تأق بقلب العادة ٠‏ 
فتبادر إلى التكذيب ...»6 ال ال 0 


1 


عل 


١مم‎ 


1١55 


2ن 


الفصل السادس والعشر ون : تذ كرة وكنبية : 
ا ا ل ا 
انطباع ٠‏ بل ضرب من العلائق 3 لخر .. 1 5 5 
الفصل السايع والعشرون : إشارة : 
٠‏ هذه القوة ربما كانت للنفس بحسب المزاج الأصلى الذى لا يفيده 
الفصل الثامن والعشرون : إشارة : 
« فالذى يقع له هذا فى جبلة النفس ٠‏ ثم يكون خيراً رشيداً ... » 
الفصل التاسع والعشرون : إشارة : 1 
« الإصابة بالعين تكاد أن 0 من هذا ا : 5 فيه حالة 
نفسائية ... » : . 
الفصل الثلاثون : تنبيه : 
« إن الأمور الغريبة تنبعث فى عالم الطبيعة من مبادئ ثلاثة 
الفصل الحادى والثلائون : : نصيحة : 


« إياك أن يكون تكيسلك. وتبر وك عن العامة . هو أن تنبرى منكرا 
لكل شى» ... » 

الفصل الثالى والثلاثون : نحابمة ووصية : 
« أمبها الخ : 


إفى قد مخضت للكلاق هذه الإشارات عن ز بدة الحق ... » 


م ملبع هذا الكتاب على مطابع 
دار المعارف ممصر سنة لم95١‏ 


1١ مه‎ 


1665 


لخستة + الى السوماء 


ع بل طعه لي 9 
03 0 اسطيا 2 كد وري وير تمعد لوي ا 


“لو موا ل 


0 8 
سمت هيجور 


حل مجو اه 


لوو هاه 
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